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بسانم الله 4 الرحطن بن الر جيم 


مانت 


00 ِل حَرَائِنٌ ال" وَاَرْضٍ (المنافقونع ١‏ 
هئ اننا خزائه از لايفتر مقلم ولح 


ْ شرح العقائك .. 


. تاليف : جامع المعقول والمنقول حضرت مولا نا محمد زاهد عزيزخليل 
كميوز : حافظ مولوى محمد ولى (البغلانى) 


ناشم 
مكتبه زاهد محله جنكّى قصه خوانى بشاور ظ 
٠‏ ناظم المكتبه : حافظ مَحُمُود عزيز خليل 


حقوق الطبع محفوظة ظ 
اسم الكتاب : : مخزن الفرائد شرح لشرح العقائدالنسفى 0 
المؤلف «جامع المعقول والمنقول ماهرالعلوم النقلية والعقلية واستاذ الكل فى 


الكل حضرت مولانا محمد زاهدعزيزخيل. 
اهتمام ونظرالثانى: طالب الدعاء حافظ محمدولى (البغلانى) 
الاشاعة الاولى : 0000 3 ا 


ناشر : مكتبه زاهديه محله جنكّى قصه خوانى يشاور 
ناظم المكتبه : حافظ محمود عزيزخيل 


ظ سوال الرحيان والركيو 1 
[ (الحمد 4 رفائقيل) المقصود للشارح فى هذا لمقام هو توضيح مغلقات [ 
المتن فاشتغاله فى التسمية والحمد اشتغالا بما لا يعنى (قلنا) ف فى الجواب اولا ان هذا للاقتداء 
بكتاب الله فانه ذكر فيه اولا العسمية ثم التحميدءونقول ثانيًا ان هذاللاقتداء بكتب السلف فان ٠‏ 
د أبهم بذكرالتسمية اولاً وذكر الحمد ثانيّاه ونقول الت ان هذا للعمل بحديثى الابتداء :الاول - 
قوله عليه الصلوة والسلام كل امر ذى بال لايبدء فيه ببسم الله الرحممن ن الرحيم فهو اقطع و . ظ 
الشانى قوله عليه الصلؤة والسلام كل كلام لايبدء فيه بألحمد لله فهو اجزم (فانقيل) العمل على 
الحديثين غير ممكن لكونهما متعارضين وفى الامرين المتعارضين لايمكن العمل باالامرين بل 
يكون العمل باحدهما ووجه المتعارض هوان الابتداء امر بسيط لانه عبارة عن ذكرالشىء قبل ظ 
كل شىء باالابسداء باالتسمية يوجب فوات الابتداء بالحمد والابعداء بالحمد يوجب فوات 
الابداء باالعسمية » وأجيب عن هادا باجوبه خمسّة الاول ان هلا انما كان وارداً لوكان الباء فى ظ 
الحديثين صلة الابتداء وليس كذلك بل الباء صلة التبرك فيكون المعنى ان كل امر لايبدء 
فى ذلك الامر بتسرك العسمية والتحميد فهو اقطع فيكون الابتداء باالامر ذى بالٍ ويكون 
ذكرالتسمية والتتحميد لحصول التبرك بهما » والجواب الثانى ان هذا انما كان واردا 
توكانت الباء فى الحنديثين للملابسة وليس كذلك بل هى صلة التلبس ويكون المعنى ان كل 
امر ذى بال لايبدء فيه حال كونه متلبسًا ببسم الله والحمد الله فهو اقطع فيكون الابتداء بذلكف 
الامرذى بال ولكن يكون ذلك الامر متلبسًا باالعسمة والحمد والجواب الثالث ان هذا 
الاعراض انما كان وارداً لوكانت الباء فى الحديثين صلة الابتداء وليس كذلك بل هى 
ظ للاستعانة فيكون المعنى ان كل امر ذى بال لايبدء فيه باستعانة اسم الله وحمد الله فهو اقطع 
فيكون الابتداء باالامر ذى بال ويكون المقصود من ذكرالتسمية والحمد الاستعانة بهما وعلى 
.هذا الاجوبة الشلثة يكون الابتداء محمولا على الحقيقىءوالجواب الرابع اناسلمنا ان الباء فى 
الحديثين صلة الابتداء لكن فى حديث التسمية محمول على الابتداء الحقيقى وهوان يكون 
ظ الشىء مقدمًا على - جميع الاشياء و لاشك ان الابتداء الحقيقى باالتسمية حاصل و الابتداء فى 
حديث الحمد مُحََمَول على الابتداء العرفى وهوان يكون الشىء مقدمًا على المقصود 
ظ ولاشك ان الحمد قبل المقصود , عراب اس د الاإووا وي الل 0 


0 الفراند 0 1 58 5 ظ 8 ٠ش‏ شرحلشرح العقانه 


الابتداء متتس ور عايكة الود تن شنا اسار واد يكون الشىء مقدمًا على 
شىء آخر مطلقًااى سواء كان ذلك الشىء الآخر مقصوداً اوغير مقصود : والجواب 
السادس ان الابعداء فى كلا الحديثين محمول على الابتداء العرفى » والجواب السابع ان 
الابسداء فى احدى الحديثين محمول على العرفى وفى الحديث الأخر على الاضافى فاالباء فى 
الاجوبة الاربعة صلة الابتداء ثم اللام فى قوله الحمد للجنس عند المعتزلة وللاستغراق عند 
الاشاعرة ‏ وقال البعض ان اللام للعهد والمعهود به هوالفرد الكامل للحمد وهو حمده تعالى 
' على نفسه ففية اظهار عن عجز العبد عن الحمد الذى يليق بجنابه تعالى ولكن انتساب لام 
الجنس الى المعتزلة غير ظاهر لان مآل الجدس والاستغراق واحد لان اختصاص الجدس يفيد 
اختصاص الاستغراق ايضا لانه لو ثبت الفرد الواحد من الحمد للغير لايكون الجدس مختصًا 
باالواجب تعالى لوجود ذلك الجنس فى ذلك الفرد (فانقيل) لما كان مآل الجدس ومآل 
ظ الاستغراق واحداً فيلزم الخلاف عن مذهب اهل الاعتزال فان المحامد عندهم لايكون جميعها 
. مختصة باالواجب تعالى وذلك لان الواجب تعالى خالق لبعض الامور عند هم وهى ماعدا 
افعال العباد الاختيارية واما خالق الافعال الاختيارية للعباد فهو العباد (قلنا) ان المعتزلة وان 
اسند وا بعض الافعال الى العباد باالخالقية ولكن لاينكرون اختصاض كل المحامد باالواجب 
تعالى لانهم يعرفون بان الواجب تعالى خالق القدرة فى العباد على تلك الافعال الاختيارية .. 
#المتوحد 4 (فانقيل) ان المقصود فى هذا المقام هو اداء حمدالله تعالى وهو 
حاصل بقوله الحمالله فينبغى ان لايذكر قوله المتوحد بجلال ذاتة الى آخره لانه يوهم 
الاستدراك (قلنا) لانسلم وجود الاستدراك فيه لان ايراده للاستدلال على دعوى قوله 
الحمدلله لان معنى ذلك الدعوى هوان جميع افراد الحمد مختصة باالواجب تعالى واستدل [ 
عليه بهذا الدليل ففى هذا اشاره الى صغرى الدليل واماالكبرى فمطوية غير مذكورة فى عبارة 
المصنف فاالدليل على نمط القياس الاقترانى تقديره هكذا ان جميع المحامد مختصة 
باالواجب تعالى لانه تعالى متوحد بجلال ذاته وكمال صفاته وكل من هكذا شانه فجميع 
المحامد تكون مختصة به ينتج ان جميع المحامد تكون مختصة باالواجب تعالى وهذا هو 
المطلوت (فانقيل) ان توصيف الواجب تعالى لايصح باالمتوحد لانه اسم الفاعل من باب 
التفعيل والمعانى المشهورة لباب التفعل ثلثة الاول الطلب اى طلب مالا يكون ذلك الشىء 


مخزن الفرالد_ - ظ : شرح لشرحالعقائد 


حاصلاً فيه مشل تعظيم معناه طلب العظمة والثانى التكلف وهو تحمل المشقة فى الاتصال 
مصتؤيال بعلم لاو مجاه اله حصل الحلم في نفسه يوشقةء والثالت الضيوورة بالاصبيع صائم 
مشل تحجر الطين اى صار الطين حجراً من غيران يطبخه احد على النار ولاشك انه لايصح 
واحد من هلذه المعانى فى حقه تعالى لانه لو أريد من المتوحد الطلب يكون المعنى ان الواجب 
تعالى طلب الوحدة ولم تكن تلك الوحدة حاصلة فيه قبل ذلك وان اريد منه الكلف يكون 
الواجب تعالى حصل الوحدة فى ذاته بمشقة ولم يكن الوحدة موجودة فيه بنفسه ولو اريد منه 
الصيرورة يكون المعنى ان الواجب تعالى صار من حال عدم الوحدة الى حال الوحدة ولاشكف 
ان كلل واحسد من هذه السغانى محالة فى عق عا + وأجيب عن ظذا اجوية ثلفة :الاو ان 
التفعل للطلب ولكن المراد منه اقتضاء ذاته الوحدة اى ان ذاته تعالى تقتضى الوحدة 2 
والجواب الثانى ان باب التفعل للشكلف ولكن التكلف مجاز عن الكمال ف فى الوحدةء و 
والجواب الثالث ان باب التفعل للصيرورة ولكنه مجرد عن الانتقال فيكون المعنى ان الحمد 
لمن ذاته يقتضى الوحدة وهذا على الجواب الاول اولمن هوموصوف باالوحدة الكاملة هذا 
على الجواب الثانى اولمن هوموف باالوحدة الذاتية التى ليست بصنع صانع . 00 
ظ كليم (بجلال ذاته 4فانقيل) ان الساء فى قوله بجلال ذاته لاتخلو اما ان تكون | 
للاستعانة او تكو ن سببية لكن التالى بكلا شقية شقية باطل فاالمقدم مثله اماالملاز مة فلان المتبادر ان 

تكون الباء للاستعانة فلان الاضافة فى قوله جلال ذاته لاتخلو اما ان تتكون لامية او تكون من 
١‏ قبييل اضافة الصفة الى الموصوف فعلى الاول يلزم الدور اوالسلسل او الترجيح والكل باطل 0 ظ 
ووجه اللزوم ان المتوحد لما كان باستعانة جلال الذات جاز ان يكون بعض الصفات باستعانة 0 
بعض الآخر مثلا ان المتوحد لماكان باستعانة جلال الذات وجلال يكون باستعانة القدرة . 

والقدرة باستعانة الغلم كاه ان تذهب هذه السلسلة الى . غير النهاية » اوتعو د اوتنتهى الى صفة 
فعلى الاول لزم الدور وعلى الثانى لزم التسلسل وعلى الثالث لزم الترجيح بلامرجح وعلى ‏ 
الشانى يكون الذات الجليلة مستعان بها فاالمستعن لايخلو اما ان يكون الواجب تعالى اوغيره ‏ 
فعلى الاول يلزم الاتحاد بين المستعين والمستعان به وهو باطل وعلى الثانى ان ذكر الغير 
لايخنلو اما ان يكون واجبًا اوممكنًا فعلى الاول يلزم تعد الوجباء وعلى الثانى يلزم احتياج 
الواجب الى الغير فى حصول توحد ذاته واما بطلان الشق الثانى وهوان تكون الباء للسببية 


الست 0 ْ 0000 0 شرح لشرحالعقائد 
فحينيِدٍ ايضًا الاضافة فى جلال ذاته لايخلو اما ان تكون لامية او تكون من قبيل اضافة الصفة 

ْ ان البموشير ف قطن الاوك يتزع النور او اللسلسل ار امرصيويلا رجي كل اباط روي ش 
. ذلك اللزوم هوانه لمنا كان جلال الذات سببًا للمتوحد جاز ان يكون بعض الصفات سببًا 

ْ للبعض الآخر مثلاً ان جلال الذات سبب للمتوخد وهو يكون سببًا للقادرة وهو يكون سيبًا لعلم 
٠‏ فاماان تذهب هذه السلسلة الى ء غير النهاية » اوتعود او تن تنتهى الى صفة فعلى الاول لزم 


٠ 0‏ ا ْ ل وعلى الثانى لزم الدر م على الغالث يلزم م الترجيح بلا مرجح وغلى الثانى يلزم صدور 
0 الصفات عن الو اجب تعالى باالاختيار لان الباء السببية انما تدخ على الفاعل المختار فاذا ‏ 


: كان الذات الجليلة سببًا باالاختيار للمتوخد جاز أن يكون سببًا باالاختيار لباقى الصفاث ايضا ' 


0 وصدور الصفات عن الواجب تعالى باالاختيار باطل من وجهين الاول يلم حدوث الصفات 00 


لان الصادر باالاختيار يكون مسسبوقا باالارادة والثانى انه يلزم تدم الارادة على نفسها لان 
. الارادة ايضا من الصفات فيكون مسبوقة باالارادة الأخرى (قلنا)ان هنذا انما كان واردا ألوكانت 
ظ الباء للاستعانة اوللسببية وليس كذلك بل هى ههنا صلة المتوحد والياء اذا وقعت صلة باب 
1 التأبدل افيد امقلال لنعل ,ماع فاق فى زيف اليدار راد كازج الع اكلا 
0 الواجب تعالى مستقا قل ومفرد فى جلال ذاته اوفى ذاته الجليلة ولايشاركه الغيرفى ذالك ومن 
0 هنذا لجوب يظهر جواب سؤال آخر وهوان المجرد اصل من المزيد فيه فلم اختار الشارح 
١‏ المزيد وهو المتوحد ولم يرد المجرد وهو الواحد » وحاصل الجواب ان المزيد تفيد معنى 
الاستقلال لو قوع الباء فى صلته ولايفيده المجرد فلذا اختير المزيد على المجرد , اونقول فى ظ 
الجواب عن اصل الاعترض ان الباء السببية ويكون الظرف متعلقًا بقوله الحمد ويكون جلال ظ 
الذات سببًا لوت الحمد للواجب تعالى وعلى هذا التقدير لايلزم المحذورات المذكورة 
(فانقيل) لايصح تعلق الظرف باالحمد لانه مصادر ضعيف العمل فين يان يكون متعلقٌ بقوله 
المتوحد لكونه قوى العمل (قلنا) الظرف يكفى له رائحة من الفعل فجاز عمل المصدر فى 
الظرف (فانقيل) لايصح تعلق الظرف باالحمد لوجه آخر وهوان هلذا يخلو عن الفائدة التى 
ذكرناها وهى افادة استقلال الذات الجليلة فى الوحدة (قلنا) هنذا وان كان خاليًا عن تلكف 
< الفائدة ولكنه مشتمل على فائدة أخرى وهى صيرورة هنذا القول من المصدف من قبيل قضايا 
وات اناك 


ا 0 0 00 ٠‏ شرح لشرح عقا 
در كمال صفاته #الاضافة اما لامية بكر ن المراد من كمال الصفات عدم 
وقوف التصفنات على حدٍ ونهاية فلا كمال لصفات المخلوقين لان لها حدونهاية واما اضافة. 
الصفةالى المو صوفاى الصفات الكاملة والمراد من الصفات الكاملة هى التى لا تنتهى الى 
حد ونهاية بل تكون دائمه (فائقيل) ان الضفات شاملة للصفات الثبوتية والصفات السلبية ‏ 
ظ ٠‏ فاالمراد من الصفات مهنا لا يخلو اما ان يكون المراد منها الصفات النبوتية اويكون المراها ‏ - 
0 منها الصفات السلبية او يكون المراذ كلا القسمين والكل باطل اما الاول فلعدام وجود القرينة ظ 
لان الصفات عامة قأزادة الخالض منها لايكون الابالقريئة فماهى واماالثانى فيلزم التكرارفى ‏ 
. قولهدفى نعوت السجبروت لان المراد منها الصفات السلبية وعلى الثالث يكون ذكر نعوت ظ 
ع الجبروت مستدركا لان الصفات شاملة لها (قلنا) المراد منها الصفات الثبوتية والتوحيد ‏ [ 
1 ولايلزم ازادة الخاص من دون وجود القرينة بل القرينة موجودة:وهى ان الصفات الثبوتية اذا 
ذكرتمطلقًايكون المزادمنها الصفات الثبوتية دؤن السلبية (فانقيل)!ذا كان المراد من 
ظ كمال صفاته الصفات الثبوتية دون السلبية ودون الاعم فلم قدم الصفات الثبوتية على الصفات 
السلبية مع ان التخلى عن الرزائل يكون مقدمًا علبى التحلى باالفضائل(قلنا) ذلك لان الصفات 01 
الفبوتية وجودية لاخذالوجود فئ مفهزمها والضفات ت السلبية عدمية لاخذالغدم فى مفهوما ' 
ولاشكان الوجود يكون اشرف من العدم »اونقول انماقدم الصفات د النسلبية على الصففات 0 1 
النبوتية لاجل الاشارة الى ان الصفات السلبية ليست عين التخلى عن الرزائل بل بمنزلة التخلى ...- 
عن الرز زائل لان التخلى عن الرزائل يقتضى سبق وجود الرزائل وهوباطل فى حق الواجب تعالى ‏ - 
يم #المسقدس» هذاايضًا صيغة اسم الفاعل من باب التفعل كاالمتوحد فيكون ١‏ 
التقدس مشل المشوححد فى جريان الاعتراض والجوابات الثلثة عنه ولككن نذكر ههنا شينًا قد ْ 
تركنإه فيما سبق وهوان للتكلف معنيين الاول ان يحصل وصف باالمشقة لشخص ويكون ‏ 
ذلك الشخص قابلا الذلى الصفة مثل المتعبد فان معناة انه حصل فى نفسه العبادة باالمشقة < 
والشانى ادعاء شخص لنفسه وصفا ولم يكن ذلك الشخص قابلا وصالحُالذلك الوصف كما 


0 اللماسا لي سي ري 


المعنيين محال فى حق الواجب تعالى . 
بج سر يهم 11 مص 


الجير وهوعبازة عن القع والفطهة والنائن إل ببالفة فى الجبر وهو عيارة عن القهر لاعلى 
سبيل الظلم ( فانقيل) اضافة النعوت الى الجبروت لاتخلو اما لامية او بيانية وكلاهما باطلان 3 
ظ الضف اي هي فيد هل لنت جوع نامر يي ذلك لان 1 ظ 


باتمليامواجب تعالىئو اماالاضافة البيانية فهى ان المضاف اليه يكور ن بيانا للمضاف . 
والجحيد تالاه 1 ان كر نْ بيانًا للنعو ت لو خحدت الجبرو وتو كثرة 0 النعو ت(قلنا)الاضافة 
3 امب ولكن العراد من الجيروث ذات ةل .ب تعالى فاالجبروت تعبير عن ذات الواجب تعالى 
ْ 1 لم مراد من النعوت حيدبلٍ اما الصضفات 5 اوالصفات العقلية اوالصفات الالهية اعم من 
التبوتية والسلبية والفعلية (فائقيل) لايصح اطلاق الجيروت على الواجب تعالى والال لزم 
حمل الوصف الصرف على الذات وهو باطل (قانا/ حمل الوصف الصرف على الذات لايجوز 
أذ لم يكن 1 قصودمن ذلك الجمل المبالغة واما اذاكان المقصود فى الحمل المبالغة . 
٠‏ فيجوزوههسا الحمل بنطريق المبالغة كمافى زيد عددلء او نقول فى الجواب عن اصل 
الاعتبراض ان هذه الاضافة بيانية والجبروت وان كان نعمًا واخداً لكن عدنعوتًا لاجل المبالغة 
(فانقيل) لايصح ظرفية نعوت الجبروت للمتقدس والا لزم كون الواجب تعالى مظروقًا وهو 
باطل لكونه تعالى منزهًا عن الظروف (قلنا) هنذا انما كان وارداً لوكان هذا من قبيل الظرفية 
الحقيقية وليس كذلك بل مجازية فان الواجب تعالى لما كان موضوقًا باالصفات فتلكى 
الصفات تنفى عن الواجب تعالى كل نقض فيكون هذه الصفات بمنزلة الحصن للملكف 00 
إبساطع حججه 4 ههُنا احتمالات اربعة الاول ان تكون اضافة ساطع الى . 
حسججه بيانية ويكون الضمير المجرور راجعًا الى الواجب تعالى والثانى إن تكون الاضافة من 
قبيل اضافة الصفة الى الموصوف ويكون الضمير المجرور راجمًا الى الواجب تعالى والثالث 
ان تككون الاضافة بيانية ويكون الضمير المجرور راجعًا الى النبى َه والرابع ان تكون 
. الاضافة من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف ويكون الضمير المجرور راجمًا الى البنى عاض 
وعلى جميع هذا الاحتمالات الاربعة اضافة الحجج الى الضمير المجرور استغراقية لان اضافة 
اسجمع الى شىء اذا لم توجد هناك قرينة التخصيص فتكون هى استغراقية وههّنا ايضا القريئة 
على التخصيص غير موجودة فاالاحتمالان كما يجوزان فكذلك هما مخختاران اما وجه الجواز 
١‏ فلانهما يفيد ان نبينانابة لسري برا يفيدان معجزات. ظ 
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ظ نبيناراية اعظم من معج زأت سائر الانبياء عليهم السلام و اما الاحتشمال 5 ابع فجائز ولكن ليس 
بمختار اماالجواز فلانه يفيد ان نبينا مامه مؤيد باعظم المعجزات واما عدم الاختيار فلانه ظ 
لايفييد ان معسجزات نبيسا َل اعظم من معجزات سائر الابياء عليهم الصلوة والسلام وام 
الاحتمال الثشالث فلا يجوز لانه يفيد ان بعض المعجزات لنبينا ببسيس 
ا 


والمختصر نا دروف ووهدس لك ع لعو الوبعالريه القع عه 
صنف الكتاب فى علم الكلام مع ان العلوم الاخرى موجودة والبعض من ذلك العلوم اولى 
واليق ساالاشغال فيه كعلم التفسير وعلم الحديث والثانى ان المتون المدونة فى علم الكلام 
كثرة فما الوجه للمصنف حيث اختار هلذا المتن باالشرح عليه دون ماعداة من المتون واندفاع 
هدين الاعتسراضين ظاهر من كلام الشرح وبما ذكر اندفع اعتراض آخر هوان قوله الحمد لل 
وكذ اقوله والصلوة على نبيه من قبيل الانشاء لان المقصود من ليس الاخبار عن الحمد والصلوة 
ش بل المقصود انشاء الحمد والصلوة وقوله وبعد فان مبنى علم الشرائ ع الى آخره خب رلعدم كونه 
0 قسمّا من اقسام الانشاء فيلزم من عطف هذا على ما سبق عطف الاخبار على.الانشاء وذلك 
َ لايجوز ووجه الاندفاع هوكما ان المقصود من الكلام السابق انشاء الحمد والصلوة فكذلكف 22 

ظ المقصود من هذا الكلام انشاء مدح علم الكلام والمختصر المدون فيه فيكون هذا من قبيل < 
عسطف الانشاء على الانشاء ولاشك انه جائز ثم انه اختلف فى اول من تكلم بكلمة بعد فقيل 
داود عليه السلام وفسربه قوله تعالى (وَاَتَيَاهُ الْحِكُمَة وَفَصْلَّ الْخِطَاب) بان المراد من فصل 
ظ الخطاب هو بعد وقيل يعقوب عليه الصلوة والسلام فانه عليه السلام لما جائه ملك الموت 
قال ذلك فى جملة كلامه وقيل ايو ب عليه الصلوة السلام وقيل آدم عليه الصلوة والسلام 
وقيسل يعسرب ابسن قفحطان الذى هو جدالغرب وقيل كعب بن لوئ احد اجداد النبى ناش وقيل 
سحبان بن وائل ء ثم ان لبعد حالات ثلثة : الاولى ان يذ كر معه المضاف اليه والثانية ان يكون 
المضاف اليه محذوفًا نسيًا منسياوفى هاتين الحالتين يكون معربًا لعدم وجودالوجه للبناء مع ان 
الاصل فى فى الاسماء الاعراب والثالثة ان يكون المضاف ف اليه محذوقًا منويًا فحينيِذٍ يكون مبئيًا . 
على الدخر كا ولكون تلك الحركة الضمة اما نفس البناء فلمشابهته باالحرف فانه كما ان 


الحرف يكون محتاجًا فى الدلالة على المغنى الى ضم ضميمة فكذلك بعد يكون محتائج الى 

ان يراد معهالمضاف اليه ف النية واماوجه البناء على الحركة مع ان الاصل فى البناء السكون 
فلان تدل على المضاف اليه المحذوف لان الدلالة على شىء انماهى شان الحركة ذون ظ 
السكون لان المسكون عبارة عن.عدم الحركة ولادلالة للاعدام انما الدلالة شان الموجودات ‏ - 
واما وجه البناء على الضم مع ان ن الفتح اخف منه فلان حذف المضاف اليه نقضان قوى فلابد له | 
من جبيرة قوية والقوى فى الحركات انما هو الضم دون الفتح والكسر . 


اقوله إوفان #(فانقيل )المنتادران ههذاالفاء للجزاء والفاء الجزائية انما تورد عند وجود 77 


' الشرط اوعند وجود كلمة امالتى تقوم مقام الشرط وههنا لم يوجد واحد من هذين الامرين‎ ٠ 
فلايصح ايراد ههذه الفاء (قلنا) الفاء الجزئية اوردها لاجل ان بعد قائم مقام لما الشرطية فيكون‎ < 


اتتقدير ولماحمدنا وصلينا فان مبنى علم الشرائع الى آخره (قلنا) يعلم من هلذا تفريع الكلام 0 


الآتى على الحمد والصلواة لان الجزاء يكون متفرعًاعلى الشرط وههنا لايصح التفريع لان هذا . 
| الكلام يكون موجوداً سواء حمدنا وصلينا اولاوالتفريع يقتضى ان لايوجد المتفرع بدون 
وجود المتفرع عليه (قلنا) ان الشرط قد يكون قيداً لمضمون الجزاء وقد يكون قيداً للاخباربه 
كنمافى قولهتعالى (وَمَنْ كَمَرَقَنَ ْمَعَن عَنِ الْعلَمِيْنَ والجزاء انما يكون متفرعًا على الشرط 
فى القسومالاول دون القسنم الثانى وكلام الشارح من قبيل القسم الثانى دون القسم الاول 2 
[ اونقول فى الجواب عن اصل الاعتراض بان هلذا انما كان واردا لوكان الفاء للجزاء وليس | 
0 كذلك بل هى لاععليل فيكون التقدير واحضر بعد الحمد والصلوة ماسيأتى فان مبنى علم 
. الشرائع الى آخره فيكون مدخول الفاء علة للمقدر (فانقيل) فعلى ههذا يلزم عطف الانشاء على 
الاخبار رلان احضر صيغة الامر فيكون هذا القول جملة انشائية وقوله الحمد لله جملة خبرية 
فيلزم عطف الانشاء على الخبر وذلك لايجوز (قلنا) كما ان المعطوف انشاء فكذلىف 
المعطوف عليه ايضا انشاء لان المقصود من قوله الحمد لله ليس هو الاخبار عن الحمد بل 
المقصود هوانشاء الحمد فيصح العطف ء او نقول فى الجواب عن اصل الاعترض ان هلذا انما . . 
. كان وارداً لوكانت الفاء فى كلام الشارح للجزاء وليس كذلك بل هى زائدة فلا تستدعى 
وجود الشرط ولا وجود مايقوم مقام الشرط (فانقيل) ان الحرف الزائد وان لم يكن له دخل فى 
تادية اصل المعنى ولكن مع ذلك لابدله من فائدة خارجة عن اصل معنى الكلام فما الفائدة فى 
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ايراد هذه الفاء الزائمة (قلعم الفائدة فى ايرادها التبيه على ان كلمة بعد غير مضافة الى 
مابعدها بل هنى مبنية على الضم لقطعها عن الاضافة , الراخزل فى الجراب عن اصل الأخبر ف 
ان الفاء جزائية والشرط وان لم يكن موجودا ولكن مايقوم مقام الشرط موجود لانه كان فى 
الاصل اما بعد ثم حذف اماوجعل الواوعوضًا عنه (فاتقيل) لايصح جعل الواوعوضًا عن كلمة 
امالعدم وجود المناسبة بينهما مع انه لا بد فى التعريض من وجودالمناسبة بين العوض 
والمعوض عنه (قلنا) لانسلم عدم وجود وهى ان العطف يفيد النفصيل وكلمة اما قلما تخلوعن 
التفصيل وان لم تكن ههنا للتفصيل »اونقول فى الجواب عن اصل الاعتراض ان الفاء جزانية 
ولكن الظرف وهو بعد اجرى مجرى الشرط كمافى قوله تعالى وَاْم دوا به فقون 
هذا إفك قَدِيَمْ) او نقول فى الجواب عن اصل ا الاعتراض ان الفاء جترائية اوردها بناء على 
توهم اماثم ان توهم اما عبارة عن ظن غير المذكور مذكورا لكون المقام مقام ذكره فاالحكم ظ 
فى صورة التوهم لايكون مطابقًا للواقع ونظيرذلك قول الشاعر (شعر) - 
بدألى لست مدرك ما مضى202 ولاسابق شينئا اذا كان جائبًا 

ظ فان الشاعر قرء سابق سجروراً لتوهم انه ذكر الباء فى قوله مدرك فاذا كان الباء 
مذكوراً فى مدرك فيكون سابق مجروراً لعطفه على مدرك ءاونقول فى الجواب عن اصل 
الاعتراض بان الفاء جزائية اوردها الشارح على ان كلمة امامقدرة فى نظم الكلام والفاء 
الجزائية كما تور دحين كون اما ملفوظة فكذلك توردحين كون امامقادرة فى نظم الكلام 
٠‏ ولكن هنذان الجوابان لايخلوان عن الضعف اماالاول فلان توهم كلمة امامستبعد باعتبار العقلى . 
الابدله من سندٍ وليس بموجودٍ وايضًا فيه يلزم نسبة الخطاء الى الشارح فى الامكنة الكثيرة لانه 
كما اورد الفاء ههنا دون ما فكذلك اوردها بدون امافى كتب أججرى له واماالغانى فلان 0 
المقدر فى حكم المذكورفاذاكانت كلمة امامقدرة فى نظم الكلام فيكون | التقديم واما بعد 
فيلزم اجتماع كلمة امامع الواولان كلمة اماللاستيناف والواوللعطف وبينهما تنافٍ لان الاول 


يقتضى الانفصال من كل واجد والعطف يقتضى الانفصال من بعض الوجه والاتصال من البعض 


الآخر (فانقيل) ان هذا انماكان واردا لوكان الواوللعف وليس كذلك بل هو للاستيناف ا 
فلامنافات بينهما (قلنا) لوكان الواو للاستيناف فايضًا لايجر زالجمع بينها لانه يلزم 
الاستدراكف لان احدهما كاف لاستينائي(فانقيل) لانسلم ان اجتماع كلمة امامع الواولايجوز 
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ظ دل جارو ارس قوق ونه لكالل ببسي الملياس فانه لكر قن ليان وان زول ان لاي 
الاصلين (قلنا) هذا انماكان وارداً لوكمان السكاكى ممن يحتج بكلامه وليس كذلكف 
ولذلك نسب ذلك الخطاء منه » او نقول فى الجواب ان هذا انما كان وارداً لو كان كلمة اما 
فى كلام السكاكى للاستيناف وليس كذلك بل هى للاجمال بعد التفصيل ولاشك انه 
لامنافات بين الواو وبين اما اذا كان للتفصيل بعد الاجمال ولضعف الجواب الثانى وجه آخر 
وهوان تقدير اما مشروط بشرطين الاول ان يكون بعد الفاء الامر او النهى والثانى ان يكون 
ماقبل الفاء منصوبًا معمولا لذلك الامر اوالنهى كمافى قوله تعالى رَبك فَكبّرٌ) فان التقدير 
اما ربك فكبر وهلذان الشرطان مفقودان فى كلام الشارح فلايصح القول تسد 
مقدرة فى نظم الكلام . 

3 «مبنى على الشرائع والاحكام) فيه احتمالان الاول ان يكون المراد من علم 
الشرائع اصول الفقة ويكون المراد من علم الاحكام الفقة والثانى ان يكون المراد من علم 
الشرائع والاحكام جميع العلوم المنسوبة الى الشرع (فانقيل)ايراد الشرائع بصيغة الجمع 
لايصح لان اصول الفقه علم الشريعة الواحدة لاعلم الشرائع الكثيرة(قلنا) ان الشريعة قد يطلق 
على كل مسئلة مسئلةٍ فايرادصيغة الجمع مبنى على هذا واما كون عام الكلام مبنى اصول 
الفقه وعلم و كذامبنى لجميع العلوم المدسوبة الى الشرع لان المقصود من هذا العلم معرفة 
ذات الواجب تعالى وصفاته ومن لم يعرف ذات الواجب تعالى وصفاته كيف يعرف القرآن 
والحديث والعلوم الأخرى فلابد لمعرفة هذه العلوم من معرفة علم الكلام . 

7 واساس قواعد عقائد الاسلام #(فانقيل) القواعد جمع قاعدة و للقاعدة معان 
ثلثة الاول الخشبة التى يركب عليها وخشبات الهودج والثانى المرء ةالتى بلغت سن الاياس 
والثانى القضية الكلية التى يستنبط منها احكام جزئيات موضوعها ولايصح ارادة واحد من هذه 
المعانى (قلنا) هلذاانماكان واردًا لوكان معاتى القاعدة منحصرة فى هذه الثلثة وليس كذلكىف 2 
بل لها معنى آخر وهوالاساس ويصح ارادة هلذا المعنى » يرد عليه اعتراضان الاول انه لماكان 
المرد من القواعد الاساس فيلزم من اضافة اساس الى القواعد الاساس فيلزم من اضافة اساس 
الى القؤاعد اضافةالشىء الى نفسه وهوباطل والثانى ماالوجه للشارح فى افراد الاساس الاول - 
وجمعية:الاساس الغانى (قلنا فى الجواباولا ان المراد من القواعد الكتاب والسنة ومن 


الاساس عه الكلام ف فمصداق 5 الاول. ا الاساس فا وهنذا كاف 
لصحةالاضافة ولماكان مصداق الاساس الاول امراً واحدا وهو علم الكلام فلذا اورد الاساس 
ا الاول مفرداً ولما كان مصداق الاساس الغانى متعددا فلذا اورده بصيغة الجمع (وقلنا) فى 
الجواب ثانيًا ان المراد من الاساس الاول علم الكلام والمراد من الاساس الثانى الادلة 
التفصيلية العقلية والنقلية فيهما مغايرة باعتبار المصداق و هذه المغايرة كافية لصحة الاضافة 
وكذا صح افراد الاساس الاول لكون مصداقة امرأ واحداً وصح جمعية الثانى لكون مصداقة < 
متعددا ويرد على الجواب الاول ان كون الكتاب والسنة اساسا لعقائدالاسلام لايصح لان 
'عقائد الاسلام على قسمين الاول ما يتوقف على الشرع ولايستقل العقل فى اثباته مثل اثبات 
عذاب القبروائبات الحوض ووزن الاعمال فان ههذا العقائد موقوفة على الشرع والثانى ان 
بستقل العقلى فى معرفته ولايكون اثباته موقوفًا على الشرع بل يكون انبات الشرع موقوفا على 
ظ ارين لبد ار سوا ال ل ل 
وكونه مرسلا للرسول فان هلذه العقائد لاتتوقف على الشرع بل يتوقفثٌ الشرع على هذه العقائد .- 
ظ فعلى تقرير كون الكتاب والسنة اساسًا لعقائد الاسلام يلزم الدور باالنظر الى القسم الثانى: 
(قلنا) ان تبوقف العقائد على الكتاب والسنة على ة قسمين الاول باعتبار الذات والثانى باعتبار 
الاعتداد فاالقسم الاول من العقائد موقوف على الكتاب والسنة من حيث الذات وكذا واما 
القسم الغانى فهو موقوف على الكتتاب والسنة من حيث الاعتداد فقط لامن حيث الذات لان 
ظ مائبت باالعقل لايفيد به مالم يصيرمؤيداً باالشرع واماالكتاب والسسنة فههما موقوفان على القس؛ 
ظ النانى من العقائد من حيث الذات فاندفع الدور لتغاير جهة التوقف ويرد على الجواب الثانى 
بان كون علم الكلام اساسا للادلة التفصيلية لايصح لان اساس الدليل هوالعلم الذى يبين فيه 
صورة الدليل ومادته وشرائطه وانواعه وذلكف العلم هو المنطق لاعلم الكلام (قلنا) ان هنذا 
النجواب مبنى على جعل المنطق جزء من علم الكلام فكون علم الكلام اساسًا للادلة التفصيلية 
كون المنطق جزء من علم الكلام لان المنطق من مبادى علم الكلام ولاشك ان مبادى الشىء 
تكون جنا رجه عن ذلك الشىء لاداخلة فيه(قلنا) ان هنا مذهبين الاول مذهب المتقدمين 
فعندهم المنطق من مبادى علم الكلام والثانى مذهب المتأخرين وعند هم المنطق داخل فى 
الكلام (فانقيل) مقصود الشارح فى هذا المقام مدح علم الكلام وقد حصل ذلك بقوله فان 


مخزن الفرائد ا ك0 ظ شرح لشرح العقائد 
101ص ذكر قوله واساس قواعد عقائد الاسلام مستدركا (قلنا) 
لانسالم لزوم الاستدراف لان حصول المدح لعلم الكلام فى هذه الجملة بطريق ق الاكمل لان 
فى هذه الجملة ترق فى المدح ح بخلاف الجملة الاولى فان الجملة الاولى شاملة للكتاب 
والسنة والايلزم كون الشىء اساسا لنفسه وهو باطل (وقلنا) ؤ فى الجواب ثالثا ان المراد من 
الاساس النانى القواعد والقضايا الكلية التى يتوقف دلائل العقائد عليها من مباحث الوجود 
والعدم والوجودوالامكان وغير ذلك من الامور العامة والمراد من الاساس الاول علم الكلام 
فبيين الاساس الاول والاساس الثانى مغايرة بحسب المصداق وهذه المغايرة كافية لصحة 
الاضافة و كذا ضح افنراد الارل وتعدد الثانى » اونقول فى الجواب عن اصل الاعتراض بانا | 
لانسلمانه لايصح ح ارادة واحد من المعانى الثلثة للقاعدة بل يصح ارادة المعنى الاصطلاحى 
للقاعدة ونسلم ان العقائد قضايا شخصية ولكن لانسلم انه لايكون لها قاعدة كلية بل القاعدة ‏ 
الكلية موجودة لها فان قولنا كل نقض وجب نفيه من الواجب تعالى قاعدة كلية فيعلم منها 
العمقاتيه ا لشحفب ١‏ انار احص تقال لوز تكن ركذا نعل منها نالواحي تهالك لبس . 
. بجسم وكذا يعلم منها ان الواجب تعالى ليس بعرض الى غيرذلك . 

للع :+ مر علم الترحيد والصفات #(فانقيل) ان العلم مصدر مضاف الى التوحيد 
والصفات فهذه الاضافة لاتخلر اما ان تكون هذه الاضافة من قبيل اضافة المصدر الى الفاعل 
اوتكون من قبيل اضافة المصدر الى المفعول وكلاهما باء!ا لان اما"لارل فلانه يلزم ان يكون 
التوحيدوا : فنات مإلمير ذلك باطل لان العلم من شان الذوات المجردة والتوحيد 
والصفات من الاعراض رايضًا على هذا لم يكن علم الكلام مبنى للشرائع والاحكام واساسًا 
لقواعد عقائد الاسلام مع ان المطلوب هو هنذا واماالثانى فلان المراد من التوحيد والضفات 
لايخلو اما ان يراد معهما المحمول اولايراد معهما المحمول فعلى الثانى يكون العلم المتعلق 

بهما تصوراً لان المتغلة ق باالمفرد لايكون الاتصورا فلا يكون علم الكلام لانه علم مدون والعلم 
االمدون بيطت عا يعاد انه الهمان ل والتصديقات باالمسائل والملكة الحاصلة من تلك 
التتصديقات وعاي الاول يك يحون العلم المتعلق بهما تصديقًا اى التوحيد حق والصفات حق 
:والاشكن رامن هذين التصديقين من قبيل العقيدة لان العقيدة عبارة عن العلم 
١‏ 5 تعلق ق باْشىء الحق فيكون علم الكلام عبارة عن نفس العقائدوهوباطل والايلزم 


مخزن الفرائد ه ا ظ شرح لشرح العقائد 


كون الشىء اساسا لنفسه (قلنا) فى الجواب اول ان هذه الاضا فة ليست من قبل اضافة 
المصدر الى الفاعل اواضافته الى المفعول بل هذه الاضافة من قبيل اضافة المبين بصيغة اسم 
الفاعل الى المسجن تعبا ابت المتعول لهذا العلى وين و2 ا الحو ضوار وي لعو 
(وقلنا/)ة فى الجواب ثانيًا انه لم يرد من علم التوحيد والصفات المعنى الاضافى حتى 
يستفسربان هذه الاضافة من قبيل اضافة المصدر الى الفاعل اواضافته الى المفعول بل المراد. ظ 
من علم التوحيد والصفات معناه اللقبى فانه صار لقبًا لهذا المواك التجوات( لأ ول قناز 
الناكت بقوله اى علم يعرف فيه ذلك (فاتقيل) لايصح الجواب الثانى لانه توجيه كلام الغير . 
بمالايرضى به قائله فان قول الشارح الموسوم باالكلام يأبى ان يكون علم التوحيد والصفات - 
علمًا ولقبًا لهذا العلم لانه لوكان علمًا ولقبّا لهئذا العلم لقال الشارح الموسوم بعلم التوحيد 
. والصفات وباالكلام ولم يقل كذلك بل قال الموسوم باالكلام فيعلم من هذا ان اللقب لهذا 
| العلم هو الكلام فقط دون علم التوحيد والصفات (قلنا) انما قال الشارح الموسوم باالكلام ول 
يقل الموسوم بعلم التوحيد والصفات وباالكلام الفرق بين الاشهر وغير الاشهر فان هنذا العلم 
مشهور بعلم الكلام ولم يكن مشهوراً بعلم التوحيد والصفات فذلك القول من الشارح . 
للاشارة الى الفرق بان احد العلمين مشهور دون الآخر ولوقال الموسوم بعلم التوحيد والصفات 
ظ ببسيو يي يس سسا 
ولايكون علم التوحيد والصفات علما. - 
1753 «الموسوم بالكلام © (فانقيل) ماالرجه الشار عيحيت قال لمر رم ولم يقل 
الممسمى بالكلام (قل) لوقال كذلك لترهم ان العسمية مخحصة بالكلام وليست شاملة لهام 
اود عد مارم وم فلايدل على التخصيص . 

لي «+المنجى عن غياهب الشكوك وظلمات الاوهام ##رفائقيل) ان قوله المنجى 
عن غياهب الى آخره لايخلواما ان يكون داخلا فى التسمية اويكون خارجًا منها وكلاهما 
باطلان اما الاول فلان اسم هنذا العلم هو الكلام لاالكلام المنجى الى آخره وامالثانى فيكون 
ذكره مستد ركابلا فائدة (قلنا) انا نختار الشق الثانى وهوان هذاالقول خارج عن التسمية ور 
لايلزم الاستدراك لان فيه اشاره الى فائدة من فوائد هنذا العلم (فانقيل) ان غياهب جمع غيهب . 
ومعناه الظلمة الشديدة وظلمات جمع ظلمة ومعناه مطلق الظلمة بدون لحاظ وصف الشدة 


111111 الغياهب الى الككرك والطلمات الى الاوهام لم لم يعكس 
الامر (قلنا) الوجه لدلك ان التردد كامل فى الشك من الوهم فاالغياهب تناسب الشكوك 
والظلمات تناسب الاوهام فلذا اضاف الغياهب الى الشكوىف والظلمات الى الاوهام . 

ظ لق( نجم الملةوالدين ‏ (فانقيل) ان الدين معطوف على الملة ولابدفى العطف من 
3 وجود المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وههنا لم توجد المغايره لا تحاد الملة والدين 
(قلنا) النعطف يقتضى المغايرة ولكن اعم من ان تكون 7 تلك المغايرة ذاتية اواعتبارية وههنا - 
وان لم توجد المغايرة الذاتية لاتحادهما باعتبا رالذات لان كل واحد منهما عبارة عن الشريعة ' 


المصطفوية ولكن المغايرة الاعتبارية موجودة وهى ان الشريعة من حيث انها تطاع يقال لها 0 


ىوا ا 1 [ 
عبارة عن الكتاب . ( ْ 0 
قوله وإفى دارالسلام4 (فانقيل) | للفظ اليد معان ثلغة الاول بمعنى السلامة والغاني 
سمعنى السلام عليكم والثالث انه اسم من اسماء الله تعالى ولايصح ارادة واحد من هنذا المعانى 
ظ الغلثة اما الاول فلان الدار انما تكون للناس والسلامة من المعانى المصدرية ولايكون لها دار 
واما الغانى فلانه لايكون دار للفظ السلام عليكم ايضًاواما الغالث فلانه لايكون دارا للواجب . 
ظ انعالى والالرم بوت لمكن لدوهر باط لانه تعالى منزه عن الزمان وامكان (قلنا) هذا انما كان 2 
0 واردا لو كان اراد من دارالسلام معناه الاضافى ولبس كذلك بل المراد منه معناه اللقبى ظ 
والعلمئ فانه صارلقبًا وعلمًا لاجنة فيكون المعنى اعلى الله درجته فى الجنة ومن ارادة هذا ظ 
المعنى لايلزم محذور (فانقيل) ) كما يصح ارادة المعنى اللقبى من دار السلام فكذلك يصح 
كل واحد من المعانى الثلثة للفظ السلام على تقدير ارادة المعنى الاضافى اماالمعنى الاول 
والشانى فيصحان باالعقدير بان المرادمن السلامة هى السلامة لاهل الدارفيكؤْن التقدير [ ئ 
دارالسلامة لاهلهافى المعنى الاول ويكون التقدير داريقال لاهلها السلام عليكم و اماالمعنى 2 
الغالث فهوان لزوم نبوت المكان للواخب تعالى انما يكون اذا كانت ت اضافة الدار بعلاقة - ١‏ 
السكونة واما اذا كانت بعلاقة الملكية فلايلزم ثبوت المكان للواجب تعالى (قلنا) فى الجواب ' 
ان على هنذا وان صح المعنى ولكن لا يحصل مقصودالشارح من هذا القول لان مقصوده من 
ار ديا امسر ببزيس وا بيار #اوسربار 


مخزن الفرائد لحا لل شر حلشرح العقائد 


وخ مس0 
وبين المعنى اللقبى فماهى هّنا (قلنا) المناسبة ههُنا موجودة بوجوه الاول ان الجنة انما سميت 
بادارالسلام لان اهل السجسنة سالسمون عن كل مكروه والثانى ان الواجب تعالى يسلم عليهم 
والغالث ان الملائكة تسلم عليهم والرابع ان بعض اهل الجنة يسلم على بعض والخامس ان 
عجان سيت سميت الجنة به تشريقًا كما فى بيت الله. 

َي لإطاربًا كضح اسمققال 4 لايصح اضافة الكشح الى المقال لان الكشح جزء 
معلوم من الحيوان فلايضاف الاالم ى الحيوان والمقال ليس من قبيل الحيوان (قلنا) هنذا انما كان 
واردأ لوكان اضافة الكشخ الى المقال بطريق الحقيقية وليس كذلك بل اضافة اليه بطريق 
المجاز بان شبه المقال بانسان معرض عن شىء وذكرالمشبه دون المشبه به فهئذه استعارة 
باالكناية ثم ان الكشح من لوازم المشبه فائباته للمشبه استعارة تخبيلية واثبات الطى لكشح 
المقال استعارة ترشيحية ثم ان طى كسح المقال كناية عن الاعتراض من قبيل الانتقال من 
. اللازم وهو طى الكشح الى الملزوم وهو الاعتراض لان إللام مع الشخص المعرض عن الشىء 
طى الكشح ثم ان قوله طاويًا منصوب على انه حال من فاعل اشرحه . 

إالاطناب والاخلال #الاولى تطويل الكلام فوق الحاجة والثانى اختصار الكلام 
سحيث يخل باالفهم وفى اعراب هلذين اللفظين احتمالات ثلثة الاول ان يكونا مجرورين على 
البدلية اوعلى البيان (فانقيل) ان كونهما بدلا اوبيانا لايخلو اما عن المضاف اوعن المضاف 
اليه فى قوله طرفى الاقتنصادى وكلاهما باطلان اماالاول فلانه يلزم ان يكون كل واحد من 1 
الأخلال والاطئاب طرفين وذلك باطل لان مجموعهما طرفين لاكل واحد منهما واماالثانى 
فلانهيكون المعنى ان الاقتصاد اى التوسط فى الكلام عين الاطناب والاخلال وذلك باطل 
لان هلذه الثلثة امور متبايئة (قلنا) انهما بدل او بيان عن المضاف وانما يلزم ذلك المحذور لو 
كان الواو للعطف وليس كذلك بل هو بمعنى مع فيكون مجموعهما بدلا عن الطرفين او بيان 
لهما لا ان كل واحد منهما بدلا عن الطرفين اوبيانًا لهما ء اونقول ان الواو للعطاف للعطف ولكن انما 
يلزم ذلك المحذور لوكان الربط مقدمًا على العطف وليس كذلك بل العطف يكون مقدمًا 
على الربط وبعد تقدم العطف على الربط يصير المجموع بدلا او بيانًا لاكل واحداً منيهما 
(فانقيل) لما كان مجموعهما بدلا اوبيانا فينبغى ان يكون الاعراب الجارى على المجموع 


واحدا ور و0 
الوسط (قلنا) هذا انما كان ؤاردا لو كان الاعراب جاريًا غلى كل واحدمن الاطناب والاخلال 
وليس كذلك بل الاعراب جار على الاخلال فقط واما الاطئاب فهو مبنى على السكون » او 
نقول فى الجواب ان الاعراب جار عا على الاضلال واما الاطناب فهو موقوف لا اعراب عليه ' 
اونقول فى الجواب سلمنا ان الاعراب جارٍ على كل واحدٍ منهماولكن لما كان المتبوع متعددا 
صار التابع ايضا متعددا أفاجر ى الاعراب على كل واحد منهما (فانقيل) لانسم ان المتبوع 
متعدد لان المتبوع وهو الطرفين صيغة التثنية وهو من قبيل المفردات لان المفرد انقسم الى 
الواحد والمغنى والمجموع (قلنا) هنذا انما كان واردأ لوكان المراد ان المتبو ع متعدد من 

حيث اللفظ وليس كذلك بل المراد من تعدد المتبوع هو تعدده من حيث المعنى ولاشذكف 
ان الطرفين متعدد من حيث المعنى والاحتمال الثانى أن يكونا مرفوعين على انهما خبر مبتداء 
محذوف فيكون التقدير وهما الاضلال والاطناب والاحتمال الثالث ان يكونا منصوبين للفعل 
المقدر وهو اعنى فيكون التقدير اعنى الاطناب والاضلال . 

للع إوهموحس مسو راجالل ا و 0 
الوكيل جملة انشائية ولا يجوز عطف الانشاء على الاخبار لانه لابد فى العطف من الاتصال من 
وجه والانفصال من وجهٍ آخر وبين الاخبار والانشاء كمال الانفصال فلايجوز العطف بينهما 
وكمالايجوز العطف على مجموع هو حسبى فكذلك لايجوز على حسبى فقط لان حسبى 
مفرد ولايجوز عطف الجملة على المفرد واما باعتبار تأويل حسبى بحسبنى فايضًا لايجوز 
العطف لان هنذا وان كان من قبيل عطف الجملة على الجملة ولكن الجملة الاولى خبرية 
والفانية انشائية ولايجوز عطف الانشاء على الاخبار ففى الاعتراض شقوق ثلثة العطف على 
مجموع وهو حسبى وعلى حسبى بدون التأويل بيحسبنى وعلى حسبنى مع التأويل بيحسبنى 
رأجيب عن فلذا الاعشراض بوجوه الاول كما ان الجملة الثانية من قبيل الانشاء فكذلككف 
وو دا و لعا ع اي ا لا الاخبار 

عن ان الواجب تعالى كاف له فاذا كانت الجملة الاولى ايضًا انشائية فكان ذلك من قبيل 
عن الانشاء على الانشاء (فانقيل) ماالدليل على ان المراد من الجملة الاولى انشاء التو كل 
لا الاخبار عن كفاية الله تعالى (قلنا) الدليل على ذلك امران الاول ان هنذا المقام مقام 


مخزن الفرائد ظ 5 ْ : شرح لشر ح العقائد 


1ت ل 
. جود والثانى ان المقصود باالاخبار .اما فائدة الخبراو لازم فائدة الخبر وفائدة الخبر عبارة عن 
اعلام السسحّيم المخاطب بمضمون الكلام الذى لم يكن المخاطب عالمًا بذلك المضمون 
ومالازم فائلة الخبر فهو عبارة عن اعلام المتكلم الجعاظك بعلم يتضمون الكلام مثال 
الاول زيد قائم اذا كان المخاطب لم يكن عالمًا بقيام زيد ومثال“الثانى حفظت التوراة لمن . 
حفظه و كل واحد من هذين الامرين لايتصور ههّنا لان المخاطب ههّنا هوالواجب تعالى وهو 
عالم بهذين الامرين فاذا كان الامر كذلك وجب جعل هذه الجملة لانشاء التوكل لا للاخبار 2 
ظ بكفاية الله تعالى (فائقيل) اذا كان قوله وهو جسبى جملة انشائية لانشاء التوكل فلايصح عطفها ظ 

.على قوله والله الهادى الى سبيل الرشاد وذلك لانه يلزم عطف الانشاء على الاخبار لان - 
المعطوف عليه خبر (قلنا) هنذا انما كان واردا لا كان قوله الله الهادى الى سبول الرشاد جملة 
خبرية ويكون المقصود منها الاخبار عن هداية الل تعالى الى سبيل الرشاد وليس كذلك بل 
هى انشائية لانشاء المدح باالهداية فلايلزم عطف الانشاء على الاخبار (فانقيل) انه لما كان 


0 قوله والله الهادى الى سبيل الرشاد من قبيل الانشاء فيلزم عطف الانشاء على الاخبار لان هنذه 


الجملة معطوفة على جملة قوله فحاولت وهى خبرية لاوجه لكونها انشائية (قلنا) هلذا انما كان 
واردا لوكان الواو فى قوله والله الهادى الى سبيل الرشاذ للعطف وليس كذلك بل الواوفيها - 
اعتراضية دعائية وبهدذا الجواب الاول عن اصل الاعتراض اندفع اعتراض آخر وهو انه يلزم 
التناقض والتدافع بين كلامى الشارح فانه رد هذا العطف فى المطول واورد هذا العطف فى هذا 
الشرح فيعلم منه جواز هذا العطف ومن المطول عدم جوازه ووجه الاندفاع ان رد المصنف 
على هذا العطف ههنا مبنى على تأويل الجملة الخبرية باالجملة الانشائية ولايكون رده على 
الاطلاق وذكره لهدذا العطف ههسا مبنى على تأويل الكبر باالانشاء (فانقيل) ان هذا العطاف 
بيصح باالتأويل المذكور ولايصح بدون ذلك التأويل فما وجه الفرق بين عبارة هلذا الكتاب 
وبين عبارة التلخيص فينبغى ان يحكم باالجواز فى كلا العبارتين (قلنا) الفرق موجود وهو ان 

المذكو فى عبارة هنذا الكتاب قبل قوله وهو حسبى جملة خبرية صورة وانشائية معنى وهى 
ظ قوله والله الهادى الى سبيل الرشاد فهى ندل على ان المراد من قوله وهو حسبى المعنى اللازم 
الانشائى وهو انشاء التو كل ولم يوجد فى عبارة التلخيص قبل قوله وهو حسبى مايدل على ان 


مخزن الفرائد ‏ 3 002 ْ شرح لشرح العقائد 
المراد من قوله حسبى المعنى اللازم الانشائى فلذا اورد هنذا العطف ههنا ورد عليه فى عبارة 
التلخيص وبهدذا ظهر جواب آخر لاعتراض التناقض بين كلامى الشارح وهوان رد الشارج 
ْ مختص بعبارة التلخيص لامطلقًا ولاشك ان الاختصاص صحيح بعبارة التلخيص لان فى كلام 
الشارح ههنا وجد الدليل على تأويل وهو حسبى بانشاء التوكل ولايوجد ذلك الدليل فى 
عبارة التلخيص لعدم ويجود مايدل على ذلك التأويل والوجه الثانى للجواب عن اصل 
الاعتراض هوان هذا الاعتراض انمه كان وارداً لوكان ههّنا عطف الجملة الانشائية على 
ظ الجملة الاولى الخبرية مع ملاحظة الاخبارية والانشائية وليس كذلك بل هّنا عطف الجملة 
الشانية الانشائية على الجملة الاولى الاخبارية ولكن بدون ملاخظة الاخبارية والانشائية فهلذا 
من قبيل عطف القصة على القصة وهو جائز (فانقيل) لانسلم ان هنذا من قبيل عطف القصة على 
القصة لان الشرط فى عطف القصة على القصة هوان يكون كل من المعطوف والمعطوف عليه 
جملا متعددة وههّنا كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة لاجمل متعددة 
فلايكون هذا من قبيل عطف القصة على القصة (قلنا) هنذا انما كان وارداً لوكان المراد ان هّنا 
عين عطف القصة على القصة ؤليس كذلك بل هنا اعتبار عطف القصة على القصة يعنى 
يعتبر ههنا ماهو معتبر فى عطف القصة على القصة وهو العطف بين الجمل بدون ملاحظة 
الاخبارية والانشائية والمناسبة هّنا هى ان الامر الواحد لازم مع كلتا الجملتين فان معنى 
الجملة الاولى هوالاخبار عن كفاية الله تعالى كمال الكفاية ولاشك ان من كان كاملاً فى 
الكفاية يلزم معه ان يتوكل غليه ومعنى الجملة الثانية هوان الواجب تعالى وكيل كمال الو كالة 
ولاشك ان من كان كذلك يلزم معه ان يتوكل عليه والوجه الغالث للجواب عن اصل الانشاء 
على الاخبار بل ذلك من قبيل عطف الاخبار على الاخبار فانه كما ان الجملة الاولى اخبارية 
فكذلك الجملة الثانية اخبارية لان فى الجملة الثانية تقدير المبتداء فيكون التقدير هو نعم 
الوكيل وبعد هذا التقدير تكون الجملة الثانية ايضا خبرية كاالجمة الاولى (فانقيل) ان تقدير 
المبتداء لايصح فى الجملة الثانية لان التقدير لابدله من وجود القريئة ولم توجد القريئة هلهنا 
على التقدير (قلنا) لانسلم عدم وجود القرينة على المبتداء المقدر بل القريدة موجودة وهى 
الجلة الاولى المعطوف عليها فان المبتداء فيها ضمير هو فتلك الجملة قريئة على تقدير 
المبتداء فى الجملة الثانية (فانقيل) لايصح تقدير المبتداء فى الجملة الثانية من وجه آخر وهو 


مخزن الفرائد ا»" شرح لشرح العقائد 
عدم صحة كون قوله نعم الوكيل خبراً لذلك المبتداء الهقدر لان الواجب ف فى الخبر ان يكم 

واو وي او اي ا 
من الخبر هو الاخبار عن حالة المبتداء والانشاء لايصلح لذلك فلا يصح كون نعم الوكيل 
خبرا لذلك المبتداء المقدر (قلنا) الخبر ايضًا مقدر وامانعم الو كيل فلايكون خبراً بل هو من 
متعلقات الخبر فيكون التقدير هكذا هو مقول فى حقه نعم الوكيل فاالخبر هو مقول وامانعم 
الوكيل فهو مفعول مالم يسم فاعله لقوله مقول فيكون من متعلقات الخبر لا عين الخبر حتى 
لايصح كونه خبرا والوجه الرابع للجواب عن اصل الاعتراض ان قوله نعم الوكيل معطوف 
على قوله حسبى (فان قلت) ان هذا عطف الجملة على المفرد وهو لايجوز (قلت) ان حسبى 
مؤول بسحسبنى فيكون المعطوف عليه جملة كاالمعطوف فيكون من قبيل عطف الجملة على 
الجملة (فان قلت)ان هلذاالمعطف ايضًا لايجزلان يحسبنى جملة خبرية وقوله : نعم الوكيل 
جملة انشائية فيلزم من ذلك العطف عطف الانشاء على الخبار وذلك لايجوز (قلنا) ان هذا 
انما كان واردأ لوكان عطف الانشاء على الاخبار ممنوعًا مطلقًا وليس كذلك بل ذلك المنع 
مختص بمااذا لم يكن للخبر محل من الاعراب واماعند وجود المحل من الاعراب للخبر 
فيجوز المعطف وههناوجد للخبر محل من الاعراب لكونه خبراً للمبتداء (فانقيل) ماوجه 
الفرق حيث يجوز العطف عند وجود المحل من الاعراب للجملة المعطوفة عليها ولايجوز 
عند عدم وجود الصسحل من الاعراب للجملة الاولى (قلنا) الوجه لذلك هوان الجمل التى 
يكون لها محل من الاعراب واقعة موقع المفردات لان نسبتها لاتكون مقصودة باالذات فلا 
تكون ملحوظة تفصيلا بل تكون مرءة لملاحظة حال الغير فتكون ملحوظة اجمالاً فتصير هلذه 
. الجمل كا الفردات فلايكون الالتفات فيها الى الاخبارية والانشائية فلذا يصح العطف واما اذا 
لم يكن للجملة محل من الاعراب فتكون النسبة فيها مقصودة باالذات فتكون ملحو ظة بطريق 
التنفصيل لابطريق الاجمال فاالاخبارية والانشائية تكونان ملحوظين فيها (فانقيل) ان عطف 
الانشاء على الاخبارامر غريب وان كان للجملة محل من الاعراب فلا بد من جود شاهد 
لذلى فماهو (قلنا) الشاهدعلى ذلك قوله تعالى (قَالُوحَسْبْنااللَهُ وَنِعُمَ الو كيل )فان نعم 
الوكيل جملة انشائية وقد عطف على قوله حسبناالله وهى جملة خبرية ولها محل من الاعراب 
وهوالنصب على انه مفعول به لقوله قالو(فانقيل) لايصح التائيد بههذا الشاهد لان التائيد به انما 


مخزن الفرائد 2 شرح لشرح العقائد 
يصح لو كان الواو من الحكاية لان وجود قالوا ف فى الحكاية فاالمحل من الاعراب يكون ابد 
للجملة الأولى حين الحكاية واما اذا كان الواو من المحكى عنه فاالعطف ثابت حينئذٍ فى هلذه 
الآية بدون وجود المحل من الاعراب لعدم وجود قالوا ف فى المحكى عنه كما هو ظاهر فيجوز 
ان يكون الواو من المحكى عنه لامن ن الحكاية فلايصح التائيد بهلذا الشاهد (قلنا) ليس الواو من 
. المحكى عنه لانه لايصح حينئِذٍ العطف للزوم عطف الانشاء على الاخبار من دون وجود محل 
من الاعراب للجملة المعطوفة عليها (فانقيل) لانسلم عدم صحة العطف اذا كان الواو من 
المحكى عنه بل يصح لانه يجوز ان يقدر الفعل فى جانب المعطوف فيكون التقدير وقلنا نعم 
الوكيل وبعد تقدير قلنا تكون هذا الجملة ايضا خبرية كاالجملة الاولى فهو من قبيل عطف 
الخبر على الخبر وهو جائز (قلنا) ان هذا تأويل بعيد لايلتفت اليه اما كونه تأويلافللر جهين 
الاول انه لما قدر قلنا أول الكلام من الانشائية الى الخبرية والثانى ان التقدير تأويل واماالبعد 
فلعدم وجود القرينة على هذا المقدر وهو قانا (فانقيل) لانسلم عدم وجود القريئة على هذا 
المقدر بل القرينة تكون موجودة وهى قالوا فانه قريئة على قلنا المقدر (قلنا) ان قالواموجود فى 
الحكاية لافى المحكى عنه وكلامنا فى المحكى عنه فلايكون قالو اقريئة فيكون تقدير قلنا 
دون القريهة (فانقيل) لايصح التائيد بهئذه الآية وان كان الواو من التجكاية وذلك لان هذه 
الآيةتدل على صحة العطف اذا كان المعطوف عليه واقعًا بعد القول فان حسبنا الله فى هلذه 
الآبة واقع بعد قالوا وفى كلام الشارح ليس حسبى بمعنى يحسبنى بعد القول فلايثبت بهذه 
الآية صحة العطف فى كلام الشارح (قلنا) لانسلم ان جواز العطف حين وجود المحل من 
الاعراب مختص باالوقوع القول بل هذا الجواز ثابت مطلقًا ان سواء كان المعطوف عليه واقعًا 

بعد القول اولايكون واقعًا بعد القول والدليل على عموم الجواز قولهم زيد ابوه عالم وما اجهله 
فان قوله سا اجهاله جسملة شاي معطرف على الجملة لخبارية وه قوله ابوه عام ووجة ٠‏ 
للجملة الاولى المحل من الاعراب لكونه خبرا للمبتداء وهو زيد . 

5 +اعلم ان الاحكام الشرعية 6 اعلم ان للحكم سبعة معان الاول الاثر المرتب 
على الشىء والشانى انتساب امر الى امر آخر والثالث المحكوم به والرابع مجموع القضية 
والخامس النسبة التامة الخبرية سواء كانت ايجابية اوسلبية والسادس ادراك النسبة التامة 
الخبرية الايجابية اوالسلبية والسابع خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باالاقتضاء اوالتخيير 


مخزن الفرائد 2" شرح لشرح العقائد 
والمعانى الاربعة الاولى لاتكون صحيحة ههّنا اماالاثر المرتب فلان الاثار المرتبة على الشرع 
الخلاص من العذاب الدنيوية والعذاب الاخروية والفلاح باالثواب ولاشك ان هذا الامور 
لاتكون منقسمة الى ة قسمين العلمية والاعتقادية كما هو ظاهر واما المعنى الثانى وهر 
الانتساب وهومن افعال المكلف فلايكون منسوبة ال الشرع فلايصح توصيف الاحكام . 
باالشرعية وايضا لايصح تقسيمها الى العلمية والاعتقادية واماالمعنى الثالث اى المحكوم به 
فلان التعلق من شان النسبة اومن شان العلم فان الاول يتعلق باالطرفين والثانى باالمعلوم 
٠‏ واماالمحكوم به فليس من شانه التعلق فلايصح قوله منها مايتعلق بكيفية العمل ومنها ما يتعلق 
بالاعتقادية وايضًا ان المحكوم به الشرعى هو النزول والحقانية يقال الشرع والشرع حق 
فلايصح تقسيمه الى العلمية والاعتقادية واماالمعنى الرابع اى مجموع القضية فلان القضايا 
ظ الشرعية ليس من شانهاالتعلق لان التعلق انما هو من شان النسبة اوالعلم واما المعانى الثلثة. 
الآخرة فصحيحة (فانقيل ) لايصح المعنى الاول والمعنى الثانق ايضًا لان الشارح وصف 
الاحكام بوصف الشرعية فيكون معاه ان الاحكام الموقوفة على الشرع ولايصح هذا والالزم 
الدور امسا يا 
الشرع موقوف على الحكم الموجود فى الله موجود فلان يكون المعنيان الاولان صحيحين 
(قلما) هذا انما كان واردا لوكان المراد من الشرعية ان يكون تلك الاحكام موقرفة لل 
الشرع وليس كذلك بل المراد من الشرعية ان تكون مأخوذة من الشر ع سواء كانت موقوفة 
على الشرع وليس كذلك بل المراد من الشرعية ان تكون مأخوذة من الشرع لاجل الاعتداد 
بتلك الاحكام لان الاحكاه لاتعتد بها مالم تائيدت باالشر ع (فانقيل) المعنى الثالث لايكو ن 
صحيجًااى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باالاقتضاء والتخيير لان المأخوذ فى هذا 
المعنى هو الفعل وهو مايحصل باالجوار ح فلايكون هذا الفعل شاملا للاعتقاد فحينيِذٍ تكون 
جميع هذه متعلقة بكيفية العمل ولاتكون متعلقة باالاعتقاد لان الاعتقاد ليس من قبيل الافعال 
(قلنا) لانسلم عده التعنق باالاعتقاد لان المراد من الفعل اعم من ان يكون فعل الجوارح 
اويكون فعل القلب كاالاعت د فاالفعل شامل للاعتقاد ايضًا فيكون هذا المعنى الثالث صحيحًا 
(فانقيل) لما كان هذا المعنى الثالث صحيبحا فينبغى ان يراد هذا المعنى الثالث ايضا كما يراد 
المعنيان الاولان (قلنا)الوجه لعدم ارادة هنذا المعنى الثالث هوان الحكم باالمعنى الثالث 


مخزن الفرائد وسح اا شرح لشرحالعقائد 


بمطصر الى عونو العومة و الكراهية رغير تلك لكر وداه ا كام ا ين اا 
ظ 0 
المتعلق بهذه الاحكام علم الكلام فيلزم انحصار علم الكلام فى العلم باالوجوب واخواته 
فتكون مسائل علم الكلام هذه العقيدة واجبة وتلك العقيدة حرام الى غير ذلك فيخرج عن 
علم الكلام بعض القضايا مثل الله موجود والله واحد الى غير ذلك (فانقيل) لاتخرج هلذه 
القضايا لانه يجوز التأويل فى هذه القضايا بان العقيدة بوحدته تعالى واجبة وكذا العقيدة 
بوجوده تعالى واجبة (قلنا) لا اعتبار لههذا التأويل والالزم دخول جميع مسائل الفقه فى علم 
الكلام لان هذا التأويل يجرى فى قولهم الصلوة فريضة والزكواة فريضة بان يقال العقيدة 
بفرضية الصلوة واجبة والعقيدة بفرضية الزكواة واجبة » اونقول فى الجواب انه لو أريد هذا 
المعنى الثالث لزم استدراك قيد الشرعية لان الحكم باالمعنى الثالث عبارة عن خطاب الله 
ولاشك ان الخطاب المدسوب الى الله تعالى لايكون الاشرعيًا فقيد الشرعية مأخوذ فى مفهوم 
الحكم فذكر الشرعية بعد الاحكام لايكون الامستدركا وهذا الجواب الثانى مردود بوجوه 
ثلثة الاول ان الشرعية وان كان مأ خوذاً فى مفهوم الحكم ولكن تجرد الحكم مهنا عن قيد 
الشرعية فلان يكون ذكر هذا القيد بعد ذكر الاحكام مستدركا والوجه الثانى هوان هذا القيد 
.وان كان مفهومًا من الحكم ولكن ضمنا لاصراحةٌ ولكن ذكر ثانيّا صراحةٌ للتاكيد والوجه 
الغالث ان الاستدراك انما كان لازمًا لوكان ذلك التعريف تعريفًا للحكم فقط فحينيِذٍ يكون 
قيد الشرعية موجوداً فى مفهوم الحكم فيكون ذكر ذلك القيد ثانيّا مستدركًا وليس كذلك 
حل حا سر يا عر لمخم لحك الخركي لكر ود الجر رماعو فى الحكم 
لت كرنية د يعارز لكب يعجار 5 

(سنها ما يتعلق بكيفية العمل 6 فان اريد من الحكم المعنى الأول ى العسة 
الشامة الخبرية يكون مغنى كلام الشارح هكذا ان البعض من النسب الشرعية يتعلق بكيفية 
ش العمل والبعض الآخر من الدنسب الشرعية يتعلق باالاعتقاد وان اريد من الحكم المعنى الثانى 
بكون معنى كلام الشارح هكذا ان البعض من الاذعانات يتعلق بكيفية العمل والبعض الآخر 
منهايتعلق باالاعتقاد»ء ويرد ههنا اعتراض ولكن لابد قبل توضيح الاعتراض من بيان 
. | الاحتسمالات العقلية هّنا فاقول وباالله التوفيق ان التعلق على خمسة اقسام الاول تعلق الدسبة 
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باالمنتسبين والثانى تعلق العلم باالمعلوم والثالث تعلق المعلوم باالعلم والرابع تعلق الغاية بذى 
الغاية والخامس تعلق ذى-الغاية باالغاية فان كان المراد من البحكم النسبة فيحتمل هذه 
الاحتمالات الخمسة وان كان المراد منه الاذعان فايضًا يحتمل هذه الاحتمالات الخمسة 


فيكون مجموع الاحتمالات عشرة واما توضيح الاعتراض فهو انه لايصح واحد من المعانى”” 


الخمسة للتعلق سواء أريد من الحكم الدسبة او أ اريد منه الاذعان اماعدم الصحة عند ارادة 
النسبة من السحكم فهو انه ان اريد من التعلق تعلق النسبة باالطرفين فيصح ذلك فى الموضع 
الاول وهو قوله منها ما يتعلق بكيفية العمل لان الكيفية عبارة عن الوجوب واخواته محمول 
على العمل والعمل يكون موضوعًا لها ولكن لايصح فى الموضع الثانى لان الاعتقاد لايكون 
ارين للنسبة لعدم وججود الععدد فيه وان أريد من التعلق تعلق العلم باالمعلوم فلايصح فى 
الموضعين لان الدسبة لاتكون علمًا بل تكون معلومًا وان كان كيفية العمل معلومًا ولايكون 
لاعتقاد معلومًا وان أريد من التعلق تعلق المعلوم باالعلم فلايصح فى الموضع الاول لان النسبة . 
وان كانت معلومة ولكن كيفية العمل لايكون علمًا ويصح فى الموضع الثانى لان النسبة 
معلومة والاعتقاد علم وان اريد من التعلق تعلق الغاية بذى الغاية فلايصح فى الموضعين لان 
النسبة لاتكون غاية لالكيفية العمل ولا للاعتقاد وان أريد من التعلق تعلق ذى الغاية باالغاية 
فلايصح فى الموضع الاول لان كيفية العمل لاتكون غاية للدنسبة ويصح فى الموضع الثانى لان 
الاعسقاد غاية النسبة فى قولنا لله موجود واما عدم الصحة عند ارادة الاذعان من الحكم فهو انه 
ان أريسد من التعلق تعلق النسبة باالطرفين فلايصح فى فى الموضعين لان الاذعان لايكون نسبة وان 
أريد من التعلق تعلق العلم باالمعلوم فيصح ف فى الموضع الاول لان كيفية العمل معلوم والاذعان 


علم ولكن لايصح فى الموضع الثانى والايلزم تعلق الشىء بنفسه وذلك لان الاعتقاد ايضًا ' ئ 


علم وان أريد من التعلق تعلق المعلوم باالعلم فلا يصح باالموضعين اما فى الموضع الاول كيفية 
العمل لايكون علمًا واما فى الموضع الثانى فلانه يلزم تعلق الشىء بنفسه وذلك باطل وان 
< اربد من الععلق تعلق الغاية بذى الغاية فلاايصح فى الموضعين لان الاذعان لايكون غاية 
ايا او تعلق تعلق ذى الغاية باالغاية فلايصح فى الموضعين 

كيفية العمل لايكون غاية للاذعان و كذا لايكون احد الاعتقادين غاية للاعتقاد الآخر (قلنا) 
اي 0 ف اتح الو الواحد من الاترح الخمينة في كلا 


سه كفت الور 
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الموضعين وليس كذلك بل المراد من التعلق مطلقه وهوان يكون احد الامرين منسوبًا الى 
الامر الآخر على اى معنى من المعانى الخدمسة فيجوز ان يراد فى الموضع الاول احاد المعنيين 
وفى اوضع الثانى المعنى الآخر فان كان المراد من الحكم النسبة فيكون المراد من التعلق 
فى الموضعالاول هو تعلق النسبة باالطرفين ويكون المراد من التعلق فى الموضع الثانى هر 
تعلق المعلوم باالعلم ولاشك ان النسبة معلوم والاعتقاد علم وان كان المراد من الحكم 
الاذعان يكون التعلق فى الموضع الاول تعلق العلم باالمعلوم لان كيفية العمل معلوم الاذعان 
ويكون المراد من التعلق فى الموضع الثانى تعلق ذى الغاية باالغاية بان يكون الاذعان ذاالغاية 
ويكون الاعت قاد غاية له (فانقيل) فعلى هذا يلزم الاتحاد بين الغاية وذى الغاية لان الاذعان 
والاعتقاد شىء واحد (قنلنا) لانسلم الاتحاد بل المغايرة موجودة وان لم تكن المغايرة ذاتية 
لكن المغايرة الاعتبارية موجودة لان المراد من الاذعان الذى هوذوا الغاية التصديق فى مرتبة 
لابشرط شىء وذلك الشىء هو العمل اى التصديق سواء كان اقترن معه العمل اولا المراد من 
الاعتقادهو التصديق بشرط لاشىء اى بان يكون مجرداً . عن اقتران العمل (فانقيل) لما كان 
المراد من التعلق هو مطاق التعلق ينبغى ان يقول منها ما يتعلق باالعمل بدون ذكر الكيفية 
لحصول الاختصار وللموافقة' مع قوله ومنها ما يتعلق باالاعتقاد فانه لم يذكر ههنا الكيفية (قلنا) 
انما ذكر الكيفية للتنبيه على ان المقصود فى علم الفقة هو العمل من حيث الكيفية بان يجعل 
سبلب درلاب معراطل بارا رام رار وبال 0 ظ 
0 موضوع اومحمول (فانقيل) فعلى هلذا ينبغى ان يقول فى الموضع الثانى منها ما يتعلق 
كيف الاعمقاد ليوافق المرضع الأول زقلا انم لم يقل كذلك لان تعلق الحكم لايكون 
0020 بنفس الاعتقاد كما فى قولنا الله واحد (فانقيل) كما ان الحكم فى الموضع 
الغانى متعلقًا بنفس الاعتقاد فكذلك قد يكون متعلقًا بكيفية الاعتقاد مثل الاعتقاد بوجوده 


تعالى ووحدته واجب فان الحكم ههنا متعلق باالاعتقاد من حيث الكيفية (قلنا) ليس المراد ان 
الحكم يكون متلعقًا بنفس الاعتقاد فى الجميع بل المراد ان الحكم يكون متعلقا بنفس - 


الاعتقاد فى الاكثر فلابأس بتعلقه بكيفية الاعتقاد فى البعض » اونقول فى الجواب عن اصل 
الاعتراض ان المراد من التعلق هو التعلق الخاص فى كل واحد من الموضعين فان كان المراد 
باالحكم النسبة التامة الخبرية فاالمراد من التعلق هوالتعلق النسبة باالطرفين (فانقيل) هذا وان 
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كان صحيحخا في الموضع الاول لوجود الطرفين العمل والكيفية ولكن لايصح فى الموضع 
الشانى لعدم وجود الطرفين (قلنا) هذا انما كان وارداً لو كان المراد من الاعتقاد معناه اى 
الاذعان وليس كذلك بل الاعتقاد مؤول باالمعتقد ولاشك فى وجود الطرفين فى صورة. 
المعتقد (فانقيل) لانسلم وجود الطرفين فى المعتقد لان المعتقد هو متعلق التصبديق وهو عند 
المشهورين النسبة الغير المستقلة وعند البعض الدسبة بعد ان تلاحظ باالاستقلال وعند كمال. 
الدينهوالمحمول المربوط باالموضوع وعند البعض المفهوم التفصيلى وهو عبارة عن 
الطرفين مع الدسبة فلايكون التعلق حينئِذٍ من قبهل تعلق النسبة باالطرفين بل يكون ذلك 
التعلق تعلق الجزء باالكل وعند المحققين المفهوم الاجمالى فعلى كل واحد من هلذا المذاهب 
لايكون هذا من قبيل تعلق النسبة باالطرفين (قلنا) المراد من المعتقد هو ماعند الهروى فان 
المعتقدعنده حقيقة القضية وهى عبارة عن الموضوع والمحمول فقط حال كونهما 
معروضين للدسبة ولايكون الدسبة داخلة فلاشك انه حينئِلٍ يكون هذا التعلق من قبيل تعلق 
الدنسبة باالطرفين وان كان المراد من الحكم الاذعان فاالمراد من التعلق فى الموضعين هو تعلق 
العلم باالمعلوم (فانقيل) هذا انما يصح فى الموضع الاول فقط لان كيفية العمل مضمون 
القضية فيصح تعلق الاذعان به ولكن لايصح فى الموضع الثانى لان الاعتقاد ليس بقضية حتى . 
عالق بهالاذعان (قلنا) المراد من الاعتقاد هو المعتقد ولاشكف ان تعلق الاذعان باالمعتقد ‏ 2 
صحيح (فانقيل) فاذا اريد من التعلق التعلق الخاص اى تعلق النسبة باالطرفين اوتعلق العلم 
باالمعلوم فلابد من ذكر كل واحد من الكيفية زالعمل ولكن ماالوجه للشارح حيث اضاف 
الكيفية الى العمل (قلنا) وجه ذلك الاشارة الى ان موضوع علم الفقه هوالعمل ووجه تلى 
الاشارة هوان المتبادر من تعلق الاسناد بكيفية العمل وتعلق التصديق بكيفية العمل هوان تكون 
الكيفية مسنداً ومثبتًا ويكون العمل مسنداً اليه ومثبنًا له بناء على انهم اذا عبروا عن الحكم ْ 
الخبرى باالنسبة التقيدية اضافو المحكوم به الى المحكوم عليه فيكون الكيفية محمولاً فى 7 
علمالفقهولاشكان الكيفية من العرارض الذاتية للعمل ومايبحث فى العلم عن عرارضة ظ 
الذاتية يكون موضوعًا لذلك فيكون العمل موضوعًا لعلم الفقه (فانقيل) لانسلم ان موضوع 
علم الفقه هو العمل بل يكون اعم من العمل لان قولنا الوقت سبب وجوب الصلوة مسئلة من ١‏ 
مسائل علم الفقه والشرط فى موضوع المسئلة هوان يكون اماعين موضوع العلم اونوعًا منه . 
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الى العمل فينبغى ان يكون موضوع الفقه اعم من العمل حتى يكون الوقت نوعًا (قلنا) هلذه 
المسئلة مؤولة بقولما الصلوة تجب بسبب الوقت فيكون الموضوع هوالصلوة ويكون 
المقصود من هلذه المسئلة بيان حال العمل وهو الصلوة ولاشك ان الصلؤة نوع لمطلق العمل 
(فانقيل) لانسلم ان موضوع علم الفقه هوالعمل لان علم الميراث باب من الفقه فلو كان 
موضوع علم الفقههوالعمل لكان موضوع علم الميراث نوعًا من الغلم وليس كذلك لان 
موضوع علم الميراث هوالتركة ومستحقوها ولاشك انهما لايكونان من قبيل العمل (قلنا) لا 
افوا سوبواسا لمجو و م 
القسمة عمل . 

لَك (١‏ والعلم المتعلق باالاولى 4 (فانقيل) تعلق العلم باالاحكام انما يصح اذا كان 
المراد من الاحكام النسبة الخبرية لانه يكون هنذا من قبيل تعلق العلم باالمعلوم لان العلم عبارة 
عن التصديقات ولاشك ان تعلق التصديق باالنسبة انما هو تعلق:العلم باالمعلوم ولكن لايصح 
تعلق العلم باالاحكام اذا كان المراد.من الاحكام الاذعانات والايلزم تعلق الاذعان وهو باطل 
والايلزم كون المعلوم للعلم الحضورى معلومًا للعلم الحصولى لان الاذعان من الصفات 
الانضمامية للنفس الناطقة فيكون علم النفس الناطقة عليه حضوريًا بعلاقة النعتية والاذعان علم 
حصولى (قلنا) هذا انما كان وارداً لوكان معانى العلم المدون منحصرة فى التصديقات وليس 
كذلك لان العلم المدون انما يطلق على معان ثلثة المسائل والتصديقات باالمسائل والملكة 
الحاصلة من التصديقات باالمسائل فان كان المراد من الاحكام النسب الخبرية يصح ارادة 
كل واحد من المعانى الثلثة فاذا كان كان المراد من العلم المسائل يكون تعلق العلم باالحكام ‏ 
من قبيل تعلق الكل باالجزء لان النسبة الخبرية جزء المسئلة والقضية وان كان المراد من العلمر ‏ 
التتصديقات يكون تعلق العلم باالاحكام من قبيل تعلق العلم باالمعلوم وان كان المراد من العلم 
الملكة يكون تعلق العلم باالاحكام من قبيل تعلق المسبب باالسبب البعيد لان السبب القريب 
للملكةهو التصديق وان.كان المراد من الاحكام الاذعان فيصح ارادة المسائل والملكة من 
العلم ولايصح ارادة التصديقات فان كان المراد من العلم المسائل يكون هذا التعلق من قبيل 
تعلق المعلوم باالعلم وان كان المراد هن العلم الملكة يكون هذا التعلق من قبيل تعلق المسبب 
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ا 
الات ارم المحذور المذكور . 
َي (وبالشانية عدم التوحيد والصفات 4 (فانقيل)بين كلامى الشارح تناقض لانه 
بعلم من كلامه ههنا ان العلم المتعلق باالاحكام الاعتقادية مطلقًا علم الكلام ويعلم من كلامه 
فى التلويح ان حجية الاجكما ع ايضا من الاحكام الاعتقادية ولاشك ان هذا من مسائل اصول 
الفقه فيكون العلم المتعلق به اصول الفقه لاعلم الكلام فلايكون العلم ١‏ تعلق باالاحكام 
الاعقادية مطلقًا علم الكلام (قلنا) هئذا انما كان وارداً لوكانت هلذه المسئلة من مسائل عله 
اصول الفقه فقط وليس كذلك بل هى مسئلة مشتركة بين علم الكلام وعلم اصول الفقه 
فيكون العلم المتعلق ببعض الاحكام الاعتقادية اصول الفقه لاينافى ان يكون العلم المتعلق 
باالاحكام الاعتقادية مطلقًا علم الكلام (فانقيل) لماكانت هذه المسئلة مشتركة بين علم 
الكلام وبين اصول الفقه فلزم الخلط بين العلمين وعدم الامتياز (قلنا) لانسلم لزوم الخلط 
وعدم الامتياز لآن المغايرة موجودة وهى ان المقصود من اثبات الحجية للاجماع ان كان نفس 
الاعتقادتكون هذه المسئلة منن مسائل علم الكلام وان كان المقصود من اثبات الحجية 
للاجماع استنباط الحكم من الاحكام الفرعية تكون هنذه المسئلة من مسائل اصول الفقه 
رفانقيل) لايصح جعل ذه المسئلة من مسائل علم الكلام لان موضوع علم الكلام ذات 
الواجب تعالى وصفاته ولابد فى موضوع المسئلة من ان يكون عين موضوع العم اونوعًا منه 
٠‏ اوعرضا ذاتيًا له اونوعًا من عرضه الذاتى وموضوع هلذه المسئلة ليس بواحد من هذه الامور 
الاربعة لاز موضوع علم الكلام ذات الواجب وصفاته والاجماع ليس عين هذا الموضوع 
ولانوتما منه ولاعرضا ذاتيًا له ولانوعًا من عرضه الذاتى (قلنا) فى موضوع علم الكلام مذهبان 
الأول مذهب المتقدمين وهوان موضوع علم الكلام هو ذات الواجب وصفات والثانى مذهب 
المتأخرين وهو ان موضوع علم الكلام المعلوم المحيث بتلك الحيثية والكلام مهنا بناء على 
مذهب المتأجرين لا على مذهب المتقدمين فيصح جعل هذه المسئلة من علم الكلام رفانقيل) 
كما انه يصح جعل هذه المسئلة من مسائل علم الكلام فكذلك يصح جعل جميع مسائل علم 
اصول الفقه من مسائل علم الكلام بذلك التأويل المذكور وهوان يعتبر ان المقصود من اثبات 
المحمول للموضوع نفس الاعتقاد فجعل هذه المسئلة من علم الكلام دون المسائل الباقية 


ترجح بلامرجح (قلنا) لانسلم لزوم الترجيح بلامرجح بل المرجح موجود وهو وجود 
الضرورة فى جعل هذه المسئلة من مسائل علم الكلام وتلك الضرورة هو تاكيد الرد على 
هؤْلآءٍ جعلت هذه المسئلة من علم الكلام وانما يؤكد الرد بهنذا الجعل لانه يكون انكارهم 
حينئِذٍ عن المسائل الاعتقادية دون المسائل الفرعية وهذه الضرورة غير موجودة فى المسائل ظ 
الباقية فلذا لم تجعل المسائل الباقية من علم الكلام بذلك الاعتبار والتأويل . 
ظ 7ع (لما ان ذلك اشهر مباحثه # (فانقيل) ان المقصود من هذه العبارة هو بيان 
وجه تسمية علم الكلام بعلم التوحيد والصفات ولاشك ان ذلك المقصود يحصل من قوله 
لان ذلك مباحثه مع وجود الاختصار فيه فينبغى ان يختار هذه العبارة دون العبارة التى ذكرها 
لوجود الطول فى تلك العبارة(قانا) هنذا انما كان واردا لو كان المقصود من هذا العبارة بيان 
وجه التسمية فقط وليس كذلك بل المقصود من هذا العبارة امران : الاول بيان وجه التسمية 
٠‏ والثاننى الاشارة الى ان لعلم الكلام مباحث أخرى غير مبحث التوحيد والصفات ولاشك ان 
هطذين الامرين انما يحصلان بما ذكره الشارح ولايحصل بما ذكره المعترض الااحد الامرين 
فقط وهوبيان وجه التسمية ولايحصل به ان لهذا العلم مباحث أخرى غير مبحث التوحيد 
والصفات (فانقيل) ينبغى ان يقول الشارح لان ذلك من مباحثه بزيادة من فقط بدون ذكر لفظ 
اشهر ولاشك ان بهلذا العبارة يحصل الامران وجه التسمية والاشارة الى ان لهذا العلم 
مباحث أخرى غير مبحث التوحيد والصفات اما الاول فظاهر واما الثانى فيحضل من كلمة من.. 
التبعيضية مع وجود الاختصار فى هذه العبارة باالنسبة الى ماذكره الشار ح (قلنا) لانسلم انه 
يتحصل بهذه العبارة امران بل الحاصل بهذه العبارة امر واحد وهوالاشارة الى ان لهذا العلم 
مباحث أخرى غير مبحث التوحيد والصفات ولايحصل بههذه العبارة بيان وجه التسمية لورود 
الاشكال عليه وؤجه الورود هوانه يكون بيان وجه التسمية حينئِنٍ همكذا بان علم الكلام انما 
سمى بهذا الاسم لان التوحيد والصفات من مباحثه فيرد عليه كما ان التوحيد والصفات من 
باك كلك المناعك الاخوى ايضًا من مباحثه فتسمية هذا العلم باالتوحيد والصفات دون 
ْ .اسم مباحث أخرى لايكون الاتر جِينِحًا بلا مرجخ كما أن جميع المباحث متساوية الاقدام فى 
ظ كونها من مباحث علم الكلام واما على ماذكرة الشارح فلايرد عليه ذلك الاشكال لو جود 
المرجح وهو الشهرة فان مباحث التوحيد والضفات مشهورة بخلاف المباحث الأخرى فانها 
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ئ لانكون ف هنذا المسرتسبسة من الشهرة فالاشهرية مرجح لتسمية علم الكلام بعلم التوحيد 
والصفات(فانقيل) لانسلم وجود المباحث الأخرى لعلم الكلام غير مبحث التوحيد والصفات 

بل مباحثه منحصرة فى التوحيد والصفات لان موضوع هنذا العلم هو ذات الواجب تعالى وصفات 
فيكون الموضوع فى مسائله اماذات الواجب تعالى ويحمل الصفة عليها اويكون الموضو 

صفة تعالى ويحمل عليه الشىء الآخر فلايوجد لعلم الكلام مباحث أخرى غير مبحث التوحيد 
والصفات (قلنا) هذا الكلام بناء على مذهب من يحمل موضوعه اعم من الذات والصفات 
وهومطلق المعلوم نحيث يكون المقصود منه اثبات العقائد الدينية ولاشك انه يوجد حينيذ 
مباحث أخرى لعلم التوحيد والصفات (فانقيل) فعلى هذا حصل وجه التسمية على مذهب 
المتأخرين القائلين بان موضوعه اعم من الذات والصفات ولايحصل وجه التسمية على مذهب 
المتقدمين القائلين بان موضوعه الذات والصفات لانه لايقال حيئيِذٍ ان التوحيد والصفات 
اشهنر مباحثه لعدم وجود مباحث أخرى لهنذ العلم (قلنا) لانسلم عدم وجود مباحث أخرى بل 
موجودة لان المراد من الصفات هّنا هى الصفات الذاتية الوجودية فتوجد مباحث اخرى وهى 
مباحث الصفات السلبية والصفات الفعلية ولاشك ان الصفات الذاتية الوجودية اشهر من 
الصفات السلبية والصفات الفعلية واماالصفات المأخوذة فى موضوع علم الكلام فهى اعم من 
ان تكون ذاتية وجودية اوتكون سلبية اوتكون فعلية (فانقيل) ماالوجه حيث يراد من الصفات - 
فى وجه التسمية الصفات الذاتية الوجودية ويراد من الصفات الصفات المطلقة اعم من ان 
ظ تكون ذاتية وجودية اوتكون سلبيةً اوتكون ؤ فعلية إقلنا) الوجه لذلك هوان الصفات فى وجه 
التسمية ذكرت فى مقابلة التوحيد ولاشك ان التوحيد صفة سلبية فيكون المراد من الصفات 
ار دون الاعم من الوجودية والسلبية والالم يكن حاجة الى ذكر التوحيد 
واماالصفات فى بيان الموضوع فهى مذكورة فى مقابلة الذات ولاشك ان مقابل الذات هر 
مطلق الصفة فيكون المراد من الصفات مطلق الصفات اعم من ان تكون ذاتية وجودية اوتكون 
سابية اوتكون فعلية وايضًا يدل على ان المراد من الصفات فى بيان الموضوع هومطلق 
الصفات ان البحث فى علم الكلام انما يكؤن مطلق الصفات لاالنوع الواحد من الصفات : 
اونقول فى الجواب سليهنا ان المراد من الصفات فى بيان وجه التسمية مطلق الصفات كما ان 
المراد مننها فى بيان الموضوع مطلق الصفات ولكن لانسلم عدم وجود المباحث الاخرى على 


ماني اولاني ل لداعل 1 قري عيورنا رف ريدت لادان يكار اراهن لعب الا 
ولاشك ان نصب الامام واجب على العباية فيكون منافعال المكلفين ولايجب على الله تعالى 
حتى يكون من صفات الواجب تعالى فاذا لم تكن الامامة من صفات الواجب تعالى فثبت لعلم 
ظ الكلام مباحث أخرى (فانقيل) لما كان الامامة عبارة عن نصب الامام وهو واجب على العباد 
فتكون الامامة من.مسائل علم الفقه فلاتكون من مسائل علم الكلام فلايصح الاشارة الى ان 
لعلم الكلام مباحث أخرى غير مباحث الصفات اذا أريد فى وجه التسمية من الصفات الاعم من 
الصفات الذاتية الوجودية(قلنا) ان الامامة مسئلة مشتركة بين علم الكلام وبين علم الفقه فهى 
كما انها مسئلة علم الفقه فكذلك هى مسئلة علم الكلام فثبت لعلم الكلام مباحث أخرى غير 

مبحث الامامة (فانقيل) فعلى هذا يلزم الخلط بين العلمين وعدم الامتياز بينهما (قلنا) لانسلم* 
القور لاا يود اويل اداه برد بع الم ا ا ا يت 
الوجوب فى قولنا الامامة واجبة نفس الاعتقاد كانت هلذه من مسائل علم الكلام وان كان 
المقصود من ثبوت الوجوب العمل كانت هذه المسئلة من الفقهيات فثبت الامتياز وعدم 
الخلط بين العلمين (فانقيل) لما كانت هذه المسئلة اولامن مسائل علم الفقه فما الحاجة الى 
جعلها من مسائل علم الكام (قلنا) الحاجة الى ذلك هوانه لما ظهرت الفرق الضالة وخالفوا 
اهل السنة فى الامامة بان قالوا نصب الامام واجب على الله تعالى لاعلئ العباد فنقل اهل السنة 
هذه المسئلة من علم الفقه الى علم الكلام لاثباتها باالدلائل العقلية (فاتقيل) كلامنا انماهو فى 
مذهب المتقدمين وهم قائلون بانحصار موضوع علم الكلام فى الذات والصفات وموضوع 
ذه المسئلة فعل العبد وهو نصب الامام فكيف تكون هذه المسئلة من علم الكلام (قلنا) 
المراد من حصرهم موضوع علم الكلام فى الذات والصفات هو موضوع علم الكلام الذى هو 
علم كلام ابتداء فان علم الكلام ابتداء عندهم هوما يكون موضوعه الذات والصفات فقط 
وليس المراد علم الكلام ثانيّا وهلذه المسئلة من علم الكلام ثانيّا ونقلا ولاشك ان موضوع ‏ 
علم الكلام بعد النقل هو اعم من الذات والصفات بحيث يكون شاملا للامامة . 

إوقد كانت الاوائل من الصحابة والتابعين #جواب سؤال مقدر وهوان تدوين 
هلذين العلمين لم يكن فى عهدالصحابة والتابعين فيعلم انه ليس لهذين العلمين شرف وعاقبة 
حميدة والالماتر كوا هذين العلمين لان الصحابة والتابعين ليس من شانهم ان يت ركواماله شرف 


وعاقبة حميدة فاذا تركواتدوين اندز لمتعين كال إن ليد هما شرك وعائنة عدي 1 
حاصل جوابه ان هنذا انماكان واردا لوكان ترك الصحابة والتابعين تدوين هلذين العلمين 
لاجل عدم الشرف وعدم العاقبة الحميدة وليس كذلك بل ترك تدوين هلذين العلمين 
انماهو لاجل عدم الحاجة فى عهدهم الى تدوين هذين العلمين فلايلزم من ذلك عدم وجود 
الشرف والعاقبة الحميدة لهكذين العلمين . ظ 00 
َلك إلصفاء عقائدهم 4 فانقيل) ان قوله لصفاء عقائدهم ظرف ولابد للظرف من 
وجود المتعلق فما هو ههنا (قلنا) متعلق الظرف هو قوله مستغنين المذكور فيمابعد (فائقيل) ان 
الظرف يكون معمولا ومتعلق الظرف يكون عاملاً فى ذلك الظرف وحق العامل ان يكون 
مقدمٌاعلى المعمول فما الووجه حيث قدم الظرف على عامله (قلنا) انما قدم الظرف على 
عامله لاجل الاهتمام بذلك الظرف ووجه الاهتمام هوان هذا الظرف دليل وذلك المتعلق 
صسدعى لذلك الدليل ولاشك ان الدليل يكون اصلا والمدعى يكون فرعًاومبنيًا على الدليل , 
اونقول انه قدم الظرف على المتعلق لافادة الحصر بان الاستغناء عن تدوين هذين العلمين 
انماه و لاجل صفاء عقائدهم لالاجل انه ليس لهلذين العلمين شرف وعاقبة حميدة (فانقيل) 
٠‏ لايصح الحصر ههّنا لجواز ان يكون الاستغناء عن تدوين هذين العلمين لاجل اشتغالهم بامور 
الجهاد التى هى اهم من تدوين طذين العلمين (قلنا) هذا انماكان وارداً لوكان المراد من 
البجمير العصر الج فى اف باالنسة الى جميع ماعداه وليس كذلك بل المراد من الحصر 
.هو الحصر باالنسبة الى بعض ماعداه وهوعدم الشرف والعاقبة الحميدة فيكون هذا الحصر 
اضافيًا لاحصراً حقيقيّا ولماكان قوله لصفاء عقائدهم - الخ متعلقًا بقوله مستغنين ودليلاله 
اندفع اعتراض آخر وهوان المتبادر ان يكون قوله لصفاء عقائدهم_الخ ‏ متعلق بقوله وكانت 
الارائل الخ ودليل لذلك القول فلا يخلو اما ان يكون كانت تامة اوتككون ناقصة وعلى 
الغانى لزم اقامة الدليل على شىء لم يوجد فيه الحكم اى النسبة التامة الخبرية وذلك باطل 
لان الدليل مفيد للعلم التصديقى على المدعى فلابد فى المدعى ان يكون قابلا لتعلق التصديق. 
بهوالقابل لتعلق التصديق هو مايوجد فيه النسبة التامة الخبرية وعلى الاول وان وجد الحكم ظ 
اى النسبة التامة الخبرية لان معناه ان الصحابة والتابعين موجودون ولكن هذا الدليل لايخلو 
اما ان يكون دليلا لِميّا اويكون دليلاً إنيّا وبطلان الاول ظاهر لان صفاء عقائدهم لايكون علة 
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لوجودالصحابة 557 ب الامر بالمكنى ولابد ف فى الدليل اللمى من كون الدليل علة 
للمدعى فى نفس الامر واما الثانى وهوان يكون دليلا إنيّا فلان الواجب والمعتبر فى الدليل 
الانى ان يكون العلم بوجود العلة مستفادا من العلم بوجود المعلول وههّنا ليس كذلك فان 
العلة وجود الاوائل والمعلوم صماء عقائدهم فان العلم بوجود الاوائل لم يكن مستفادا من العلم - 
بصفاء عقائدهم بل العلم بصفاء عقائدهم مستفادا من العلم بوجود الصحابة والتابعين ووجه 
الاعوو و اا ا 
لذلك وليس كذلك بل هو متعل ودليل لقوله مستغنين . 

5 +والبغى على ائمة الدين 4 فيه احتمالات ثلثة الاول ان المراد من البغى هو 
ابا با 
الحاجة الى تدوين هذين العلمين فى زمان خروج الناس على عثمان رضى الله تعالى عنه لان 
تدوين هذين العلمين انماهو بعد ذلك بزمان طويل ولايناسب هؤلآءٍ ترك مايحتاج اليه فى 
الدين (قلنا) ان هنذا الخرو ج انماهو مبدء الحاجة ولم تكن تلك الحاجة شديدة وانما كملت 
جد انق اف زم الصحانة وعظماء التابعيق والتاى :اق الغراقتمن النعى على اثملةالنرن هوقا 
جرى عليهم فى زمن حجاج ابن يوسف فانه جرى سيف العدوان على ائمة الدين والثالث ان 
وا ود ان اوتا ادا ا ااا 
ل ا ل 0 
111111111 
الاحكام لا مايفيد معرفة الاحكام فان المراد من الفقة التصديقات على المسائل ولاشك ان 
التصديقات معرفة الاحكام فاالمراد من المفيد لمعرفة الاحكام لايخلواما ان يكون عين معرفة 
الاحكاد او يكون غيره اى غير كان فعلى الاول يلزم الاتحاد بين المفيد والمفاد وذلك باطل 
. بداهة وعلى الثانى وان لم يلزم الااتحاد المذكور ولكن يلزم تفسير الفقه باالمباين لان الفقه 
عبارة عن نفس معرفة الاحكام لاغيرها(قلنا)انا نختار الشق الثانى وهوان المراد من المفيد غير 
معرفة الاحكام فلايلزم الاتحاد بين المفيد والمفاد ولكن المراد من الغير ليس مطلق الغير بل 
المراد منه المسائل ولايلزم تفسير الفقه باالمباين لان الفقه من العلوم المدونة ولاشك ان" 
العلم المدون يطلق على معان ثلثئة نفس المسائل والتصديقات باالمسائل والملكة الحاصلة من 
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معرفةالاحكام فكذلك ع بارة عن المسائل(فانقيل)نسلم ان عند ارادة المسائل لايلزم. 
التفسير باالمباين ولكن لاتكون المسائل مفيدة لمعرفة الاحكام لان المراد من معرفة الاحكام 
التصديقات بتلك الاحكام ولاشك ان المفيد للتصديق هو الدليل لاالمسئلة (قلنا) هذا انما 
كان وارأ لو كان المراد من المسائل هى المسائل المجردة عن الدلائل وليس كذلك بل 
المراد منها هى المسائل المد للة ولاشك ان المسائل المدللة تكون مفيدة للتصديقات على 
الاحكام » اونقول فى الجواب عن اصل الاعراض بانالانسلم ان معرفة الاحكام فقه وانما يفيد 
لمعرفة الاح كام ليس بفقَةٍ بل الفقه هو ما يفيد لمعرفة الاحكام لانفس معرفةلهلحكام لان 
المراد من معرفة الاحكام التصديقات الجزئية لاستعمال المعرفة فيها لان الفرق بين العلم 
والمعرفةان الشانى مختص بعلم الجزئيات والعلم مختص بعلم الكليات والمراد من مايفيد 
ظ معرفة الاحكام هى التصديقات الكلية ولاك ان الفقه تصديقات كلية لانه من العلوم 
المدونة والعلم المدون يطلق على معان : ثلشة التصديقات الكلية والمسائل والكملة فلم يلزم 
اتحاد المفيد والمفادوكذالميلزم التفسير باالمباين ووجه افادة التصديقات الكلية 
للتصديقات الجزئية هوانه اذا حصل التصديق بقولنا ان الصلواة واجبة على المكلف حين 
دخول الوقت يحصل منه التصديق بوجوب الصلواة على زيد حين دخول والوقت وكذا على 
عمروٍ حين دخول الوقت وكذاعلى بكر حين دخول الوقت واذا كان المراد من معرفة الاحكام 
العضديقات الجزئية لايكون الفقه عبارة عن نفس معرفة الاحكام لان العلم المدون لا يطلق 
على التصديقات الجزئية (فانقيل) لانسلم ان التصديقات الجزئية لاتكون فقه لانه يقال ان الفقه 
مسائل جزئية فاذاكانت عبارة عن المسائل الجزئية كان عبارة عن التصديقات الجزئية ايضًا 
(قلنا) فئذا انماكان واردا لو كان مراد من قولهم ان الفقه مسائل جزئية حقيقية وليس كذلكف 
بل المراد من الجزئى الجزئى الاضافى اى باالاضافة الى مسائل اصول الفقه لا انها جزئيات 
بعفسها ولاشك ان مسائل الفقه جزئيات باالدسبة الى مسائل اصول الفقه فان قولنا الصلواة 
واجبة جزئى باالاضافة الى قولنا الامر للوجب والاول مسئلة الفقه والثانق مسئلة اصول الفقه , 
اونقول فى الجواب عن اصل الاعتراض بان المراد.من معرفة الاحكام ايضًا التصديقات الكلية 

ولايلزم الاتحاد بين المفيد وبين المفاد لوجود التغاير الاعتبارى بينهما وهوان المفيد هئ 
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التصديقات الكلية ١‏ القائمة ب حفس اميه ناكس السوفات الكلية الواقعة على المسائل 
فعلى هذا لايلزم الاتحاد بين المفيد والمفاد وكذا لايلزم االفسير باالمباين (فانقيل) ان 
الشارحين قد اجابوا عن هلذا الاعتراض بتلك الاجوبة الثلثة واقتصروا عليها ولم يجيبواعنه 
بجواب آخر وهوان يراد من مايفيد معرفة الاحكام الملكة ويراد من معرفة الاحكام 
التصديقات الجزئية ولاشك ان الملكة تكون حاصلة من التصديقات الكلية وتستخرج من 
تلك الملكةالتصديقات الجزئية فحينيذٍ لايلزم الاتحاد بين المفيد والمفاد وكذا لايلزم 
التفسير باالمباين لان الفقه علم سدون والعلم المدون يطلق على معان ثلثة المسائل 
والتصديقات والملكة زقلنا) انما لم يذكروا هذا الجواب لان كلام الشارح يابى عنه لانه قال 
فيما سبق تدوين العلمين وترتيب الابواب وتمهيد القواعد ولاشك ان هذه الامور تقتضى 
التعدد ولاتعدد فى الملكة لانها كيفية بسيطة فى النفس الناطقة (فانقيل) فعلى هذا لايصح 
الجواب الثانى والثالث ايضًا لان كما ان الملكة امر بسيط لاتعدد فيه فكذلك التصديق ايضًا 
امر ب.سيط لاتعدد فيه (قلنا) ان هنذا الامور تقتضى التعدد ولكن ذلكت اده اعم من ان يكون 
باالذات اويكون باالواسطة والتعدد فى التصديق وان لم يكن موجوداً باالذات لكن التعدد 
باالتواظة موجود لان المسائل متعددة باالذات فتكون التصديق ايضا متعدداً بواسطة تلك 
المسائل فاالتعدد موجود فى التصديق فيصح الجواب الثانى والثالث (فانقيل) لما كان المراد 

من التعدد اعم من ان يكون باالذات اوباالوسطة فيصح هذا الجواب الرانع ايضا لان التعدد 
باالواسطة موجود فى الملكة ايضا وتكون تلك الواسطة المسائل (قلنا) فرق بين التصديق 
وبين الملكة فان التصديق علم فيكون متحدا باالذات مع المسئلة لكونها معلومًا ولاشك ان 
بين العلم والمعلوم اتحاد باالذات وان الملكة فلا يجىء فيها التعدد بواسطة المسائل لان 
المسائل سبب بعيد لحصول الملكة ولاشك ان تعددسبب البعيدلا يستلزم تعدد المسبب 
(فانقيل) لايصح الجواب الاول لانه يلزم على ذلك كون الشىء مفيدا لمعرفة نفسه وذلكف 
لان الاحكام عبارة عن الدسب الخبرية وهى تكون موجودة فى المسائل فلو كانت المسائل 
مفيدة لمعرفة الاحكام لزم افادة إلشىء معرفة نفسه وذلك باطل باالبداهة (قلبا) المراد من ظ 
المسائل الالفاظ الدالة ولاشك ان الالفاظ الدالة مغايرة عن النسب الخبرية فلايلزم افادة . 

الشىء معرفة نفسه فاندفع المحذور المذكور (فانقيل) لايصح الجواب الاول رالالزم ان يكون 
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السقلد فقيهًا مع ان ذلك باطل ووجه ذلك اللزوم هوان الفقه على الجواب الاول عبارة عن . 
المسائل ولاشك ان المقلد اذا طالع المسائل مع الدلائل يحصل معرفة احكام تلك 
المسائل فتكون الحاصلة لذلك المقلد مفيدة لمعرفة الاحكام فاالاعتراض على نمط القياس 
الاستغنائى الرفعى هكذا لوكان الفقه عبارة عن المسائل يلزم فقاهة المقلد لكن التالئ باطل 
فاالمقسدم مثله اماالملازمة فلان المقلد اذا طالع المسائل مع الدلائل يحصل له معرفة احكام 
تلك المسائل واما بطلان التالى فلان الاجماع منعقد على ان المقلد ليس بفقيه (قلنا)نسلم 
الملازمة ولكن لانسلم بطلان التالى لان الاجماع منعقد على ان الفقه عبارة عن المسائل فههذا 
الاجماع المنعقد يقتضى ان يكون المقلد فقيهًا فلايكون كونه فقيهًا باطل (فانقيل) فعلى هنذا 
بلزم التساقض والتدافع بين الاجماعين (قلنا) لاتدافع بين الاجماعين لان للفقه معنيين الاول 
الفقه بمعنى ملكة الاجتهاد والاستنباط للاحكام عن الادلة الظنية اى الخبر الواحد والقياس: 
وهذا المعنى مختص باالمجتهد ولايكون حاصلا للمقلد والثانى الفقه بمعنى المسائل سواء 
كانت تلك المسائل حاصلة باجتهاد المجتهد اوتكون حاصلة عن الادلة التفصيلية بدون 
الاجتهاد كاالعلم بوجوب الصلوة الحاصل من الدليل التفصيلى فاالاجماع القائم على ان 
المقلد لايكون فقيهًا يكون المراد من الفقه المعنى الاول والاجماع المقتضى لان يكون المقلد 
فقيهًا يكون المراد من الفقه هو المعنى الثانى فلاتناقض ولاتدافع بين الاجماعين (فانقيل) يلزه من 
هذا التسعريف ان يكون علم الفقه مفيدا المطلق الاحكام سواء كانت شرعية اولالذكر الاحكام 
المطلقة عن قيد الشرعية مع ان الامر ليس لذلك لاختصاص الفقه باالاحكام الشرعية (قلنا) 
المراد من الاحكام ليس الاحكام المطلقة بل المراد منها الاحكاه الشرعية فيخر ج العلم 
باالاحكاه العقلية عن الفقه مثل كل حركة فهى حادثة (فانقيل) لماكان المراد من الاحكام هى 
الاحكام الشرعية فلم لم يذكر الشارح هذا القيد (قلنا) الوجه لعدم ذكره هوالاكتفاء بما سبق 
من جعل الاحكام الشرعية مقسمًا للاحكام العملية والاحكام الاعتقادية فانه يعلم من ذلك ان 
المراد من كي العملية ههُنا الاحكام الشرعية لامطلق الاحكام . 

؟لق جإادلتها التفصيلية 4 (فانقيل) المبتادر ان يكون قوله عن ادلتها متعلق 5 
لاجل القرب ومعنى تعلقه باالاحكام هوان يكون باعتبار المتعلق صفة للاحكام فيكون التقدير 
معرفة الاحكام العملية المستفادة عن ادلتها فيكون قوله العملية الصفة الاولى للاحكام ويكون 
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قوله المستفادة عن ادلتها الصفة الثانية للاحكام فعلى هذا يلزم ان يكون علم الرسول وعلم 
جبرئيل عليهما السلام داخلين فى الفقه لان الاحكام التى استفادها واسنبطها المجتهد عن 
الادلة معرفتها حاصل لهما فيكون علم الرسول وعلم جبرئيل عليهما السلام مفيدين لمعرفة 
الاحكام المستفادة عن الادلة (قلنا) هنذا المحذور انماكان لازمًا لوكان هنذا الظرف متعلقا  "‏ 
باالاحكام كما زعم المعترض وليس كذلك بل هو متعلق باالمعرفة ولاشك ان المعرفة 
الحاصلة لهما عليهما السلام لايكون بواسطة الدليل بل يكون حاصلا باالحدس (فانقيل) بعد 
تعلق الظرف باالمعرفة ايضا لايخر ج علم الرسول عليه السلام وعلم جبرئيل غليه السلام عن 
الفقه لان المعرفة الحاصلة لهما وان كان بطريق الحدس ولكن يكون ذلك الحصول من 
كتاب الله ولاشك ان كتاب الله دليل فيكون المعرفة الحاصلة لهما حاصلة من الدليل (قلنا) ٠‏ 
قبد الحيثية مراد اى عن ادلتهامن حيث هى اذلة والمعرفة الحاصلة للرسول والجبريل وان 
كان حاصلة لهما من الدليل ولكن لامن حيث هو الدليل لان معنى الحيثية ان يكون الدليل 
دليلا باالنسبة الى هذه المعرفة ولاشك ان ذلك الدليل وان كان دليلاً ب النسبة الى معرفة 
المجتهد ولكن لايكون دليلا باالنسبة الى الرسول والجبريل (فانقيل) نسلم ان علم جبريل 
باالحدس ولكن لانسلم ان علم الرسول باالحدس فقط بل البعض من علمه يكون حاصلاً 
باالاستدلال لان للرسول علم اجتهادى ببعض الاحكام واذا كان كذلك فلايخر ج علم 
الرسول عن الفقه (قلنا) المراد من الاحكام جميع الاحكام لان اللام فى الاحكام للاستغراق 
فاالمعنى ان الفقه معرفة جميع الاحكام ويكون تلك المعرفة حاصلة عن الادلة فلا يدخل فيه 
علم الرسول لان معرفة جميع الاحكام لايكون حاصلاًعن الادلة فى حقه عليه الصلوة والسلام .. 
بل الحاصل عن الادلة هو معرفة بعض الاحكام لامعرفة جميع الاحكام لان البعض الاخر يكون 
معرفتة حاصلا باالحدس لاعن الدليل من حيث هوالدليل (فانقيل) لما كان المراد من الاحكام 
جميع الاحكام بجعل اللام للاستغراق فلايكون الفقيه الاالواجب تعالى لعدم حصول جميع 
الاحكام للقير (قلنا) المراد من جميع الاحكام هى التى تكون حاصلة له بان يكون الاحكام 
الحاصلة له معرفة جميعها عن الادلة(فانقيل) ان المراد من الاحكام لايخلو اما ان يككون المراد 
منها جميع الاحكام اويكون المراد البعض المعين من الاحكام اويكون المراد البعض 
الغير المعين من الاحكام اويكون المراد الاكثر من الاحكام والكل باطل اماالاول فلثبوت لا 


ادرى عمن هو فقيه باالاتفاق كاالامام ابى حنيفة ومالك ابن انس رحمهماالله تعالى فانه سثل 
عن الامام ابى حنيفة رحمه الله تعالى عن الدهر فقال لا ادرى وسئل عن الامام مالك بن انس 
رحمه الله تعالى عن ست وثلا ثين مسئلة فقال لا ادرى واماالثانى فلان مقدار الاحكام مجهول 
فلا يعرف لها البعض المعين كاالنصف والثلث والربع واماالثلث فيلزم ان يكون كل من عرف 
مسئلة اومسئلتين من الدليل فقِيهًا مع ان ذلك خلاف الاجماع واماالرابع فهوالاكثر هو مازاد 
على النصفٌ وحيث جهل النصف جهل الاكثر ايضا (قلنا) انا نختار الشق الاول وهوان المراد 
من الاحكام جميع الاحكام والمراد من العلم يجميع الاحكام هو التهيؤ للعلم باالجميع بحيث 
ان كل حكم لو اورد عليه لعرفه وليس المراد من العلم باالجميع ان يكون ذلك العلم حاصل 
له باالفعل (فانقيل) المراد من التهيؤ لايخلو اما ان يكون المراد منه التهيؤ البعيد اويكون المراد 
التهيؤ القريب والاول حاصل لكل واحد من العقلاء فيلزم ان يكون كل عاقلٍ فقيهًا وذلك ‏ / 
بدهى الاستحالة واماالثانى فمجهول لانه لايعلم ان اى قدر من الاستعداد يقال ا التهيؤ القريب 
(قلنا) المراد من التهيؤ هو التهيؤ القريب ولانسلم ان التهيؤ القريب مجهول بل هو معلوم وهو 
كون الشخص بحيث يعلم باالاجتهاد حكم كل واحد من الحوادث لاستجماعه جميع شرائط 
الاجتهاد (فانقيل) لوكان المراد من التهيؤ القريب هو هذا المعنى ينبغى ان يحصل معرفة جميع 
الاحكام التى واردت عليهم مع ان الامر ليس كذلك لانهم لم يحصل لهم علم بعض الاحكام 
مدة حياتهم فيعلم ان التهيؤ القريب بذلك المعنى لم يحصل للمجتهدين (قلنا) لانسلم ان 
عدم حصول بعض الاحكام مدة حياتهم ينافى حصول التهيز القريب لهم لجواز ان عدم حصول 
بعض الاحكام لاجل تعارض الادلة اومعارضة الوهم العقل او اشتباه الحق باالباطل فاالاعتراض 
المذكور انما كان واردا لوكان عدم حصول بعض الاحكام مدة الحياة منافيًا مع التهيؤ القريب 
واذ ليس كذلكف قلايرد ذلك الاعتراض (فانقيل) ماالوجه.للشارح حيث قيد الادلة بقيد 
التفصيلية مع ان الاصل فى الكلام الاطلاق وعدم التقيد (قلنا) الوجه لذلك التقيد لان يخرج 
ظ عن تعريف علم الفقه العلم الحاصل باالحكام عن الادلة الاجمالية مثل العلم بوجوب الصلوة 
لوجود المقتضى والعلم بحرمة الزنا لوجود النافى فان هلذا العلم لايكون فقهًا مالم يحصل من 
الدليل التفصيلى وهو قوله تعالى (أقِيَمُوًا الصَّلوة ) فى الاول (وَلا تَرَبُوًا الزّنا ) فى الثانى . 

(! رمعرفة احوال الادلة اجمالاً 4 فيه احتمالان باعتبار العطف الاول ان يكون 
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معطوفًا على قوله معرفة الاحكام والثانى ان يكون معطوفًا على لفظ ماالموصولة فى قوله وسموا 
مايفيد ولكن الاحتمال الاول ظاهرمن وججهين الاول ان فى هذا الاحتمال يكون العطف على 
القريب والثانى ان فيه موافقة بين المعطوف والمعطوف عليه صورة ومعنى اما صورة فظاهر لان 


المعطوف المعطو ف عليه كلاهما معرفة واما معنى فلان المراد من كل واحد منهما 


التتصديقات واماالاحتمال الثانى فضعيف من وجهين الاول ان فيه عطف على البعيد والثانئ انه . 
لاموافقة فى هنذا الاحتمال لاصورة ولامعنى اما صورة فظاهر واما معنى فلان المراد من المعرفة 
التتصديقات فقط والمراد من كلمة ماالمصولة قد يكون المسائل المدللة ثم ان على الاحتمال 
الثانى لايرد الاعتراض الذى كان واردا على تعريف علم الفقه وعلى الاحتمال الاول يرد 
ذلك الاعتراض فتقريره ههنا همكذا بانا لانسلم ان مايفيد معرفة احوال الادلة اصول الفقه بل 
نفس معرفةاحوالالادلة اصول الفقه لانه لايخلو اماان يراد من قوله ومايفيد الاتحاد بين 
المفيد والمفاد وعلى الثانى يلزم تفسير اصول الفقه باالمباين ويجرى ههّنا الجواب الاول 
والجواب الثالث ولكن لايجرى الجواب الثانى وذلك لان مداره على ان المراد من المعرفة 
التصديقات الجزئية ومعرفة احوال الادلة لاتكون التصديقات الجزئية بل هى تصديقات كلية 
لان المراد من الادلة الاجمالية الادلة الكلية فاالتصديق ثبوت لاحوال لها لايكون الاكليًا لان 
كلية العلم انما هى بكلية المعلوم . 

قوله طإفى افادتها الاحكام 4 (فانقيل) ينبغى ان يفيد الاحكام بقيد العلمية لان الادلة 
المبحوثة عنها فى علم اصول الفقه انما تكون مفيدة للاحكام العملية دون الاحكام الاعتقادية 
(قلما) اللام فى قوله الاحكام للعهد فاالمعهودبها الاحكام العملية لا الاعم من العملية 
والاعتقادية2.اونقول ان المراد من الاحكام مطلق الاحكام اعم من ان تكون عملية اوتكون 
اعتقادية ولانسلم اختصاص اصول الفقه باالاحكام العملية بل يستعان به فى استنباط لاحكام 
الاعتقادية ايضًا وهلذان الجوابان يفهمان من كلام عصام الدين فى الحاشية . 

لل +ومعرفة العقائد عن ادلتها 4 فيه ايضًا احتمالان الاول ان يكون معطوفًا على 
معرفة الاحكام والشانى ان يكون معطوفًا على لفظ ما الموصول ثم ان الاحتمال الاول ظاهر 
والاحتمال الثانى ضعيف وللظهور وجهان وكذا للضعف وجهان على قياس ماذكرناه فيما سبق 
فى قولهومعرفةاحوال الادلة وههنا ايضا لايرد الاعتراض على الاحتمال الثانى ويرد على 
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الاحتمال الاول لان تلتدير ا لقنارة على الالسهان لاون سكن مكلا وتسمو شازقيا مغرفة لقان 
عن ادلتها التفصيلية باالكلام فتقرير الاعتراض هّنا هكذا بانالانسلم ان مايفيد معرفة العقائد 
علم الكلام بل نفس معرفة العقائد علم الكلام فاذا كان نفس معرفة العقائد علم الكلام فلايخلو 
اماان يكونالمرادمن قوله مايفيد نفس المعرفة اويكون المراد منه غيره اى غير كان فعلى 
الاول يلزم الاتحاد بين المفيد والمفاد وعلى الثانى يلزم تفسير علم الكلام باالمباين ويخر ج 
ههّنا الجواب الاول ولكن لايجرى مهنا الجواب الثانى والجواب الثالث اما عدم جريان 
الجواب الشانى فلان مداره على ان المراد من المفيد التصديقات الكلية ويكون المراد من 
السمشاها لفسيلانقاءت الجزئية ولايوجد فى علم الكلام التصديقات الكلية لان مسائل عل الكلام 
كلهاقضايا شخصية فيكون كل واحد من المفيد والمفاد تصديقات جزئية واماعدم جريان 
الجواب الثالث فلان مداره عنلى ان المراد من المفيد رامقا كليهما التصديقات الكلية 
ويكون الفرق بين المفيد والمفاد اعتبارية ولا يوجد فى علم الكلام التصديقات الكلية لان 
مسائله قضايا شخصية نعم يوجد هههنا جواب آخر وهوان المراد من المفيد التصديقات 
الجزئية كماان المراد من معرفة العقائد التصديقات الجزائية فلايلزم تفسير علم الكلام . 
باالمباين (وان قلت انه يلزم الاتحاة بين المفيد والمفاد وذلك باطل (قلت) التغاير الاعتبارية 
موجود وهوان ان التتصديقات الجزئية من حيث انها قائمة ب بنفس العالم مفيد ومن حيث 
وقوعهاعلى المسائل مفاد . 

٠‏ لله (اشهرمباحنه واكشرها نراغا» رفانفيل 3" التناقض بين كلامى الشار ح لانه 
بعلم من قوله فيما سبق لماان ذلك اشهر مباحثه ان اشهر مباحث علم الكلام هو مسئلة 
التوحيد والصفات ويعلم من قوله ههنا ان اشهر مباحثه هو مسئلة علم الكلام (قلنا) لانسلم 
لزوم التناقض لان الكلام من الصفات فيجوز ان يكون مباحث التوحد والصفات اشهر من باقى 
مسائل علم الكلام ويكون مبحث الكلام اشهرمن مباحث التوحيد والصفات لان الاشهر مقول 
باالتشكيكء او نقول فى الجواب ان كون اشهر من مباحث التوحيد والصفات اشهر انما هو 
لاجل الشرف كماقال الشارح واشرف مقاصده وكون مبحث الكلام اشهر فانما هر لكثره 
النزاع فيه فلما كان جهة اشهرية احدهما مغايرة عن جهة اشهرهية ية الآخر يلزم التداقض 
والتدافع بينهما ويرد على الجواب الاول انه كيف يكون غير التوحيد وهو الكلام اشهر من 


التوحيد معان الوحيد الى المقاصد فلم هل انما كان وارذاً لو كان مدار الشهرة على 
الشرف ويكون الشىء مقصودا وليس كذلك بل مداره على كثره اورت فلابأاس 
بان يكون غير التوحيد اشهر من التوحيد. 1 
37 (حدى ان ببعض المتغلبة قتل كثيرا من اهل الحق» الطاهر ان المراد من بعض | 
| المتغلبة بعض الخلفاء العباسية منهم المامون والواثق باالله فانهما كانا يبالغان فى مسئلة خلق 
القرآن ؤيحتمل ان يكون المراد من بعض المتغلبة احمدبن داود قاضى المعتنزلة واما مهم لا 
يجاوزون قوله ويحملهم على قتل من لم يعترف بخلق القرآن وقد غلب احمد ابن داؤد على 
واشق باالله حتسى كاد ان يكون مالك دولته والبعض ممن قتل من اهل الحق احمد بن نصر 
الخزاعى من اهل الحديث وصلبوه فكان يقرء القرآن وسمعه بعضهم يقرء (الم *أحَيِبَ النَاس . 
أن يْشْرَكُوًا أن يَقُوْلُوًا آمَنَاوَهُمُ لا يُفْْرْنَ ) واحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لعدم قوله بخلق 
القرآن فاالسمية فى الوجه الاول من قبيل تسمية الكل بعنوان اجزائه والتسمية فى الوجه 
الثانى من قبيل تسمية الكل باسم اشهر اجزائه . ظ 
١ 7‏ ولانه يورث قدرة على الكلام 4 اعلم ان صاحب المواقف جعل هلذا الوجه 
تبني هذا العنع ب فافع زجني الأول ل ان نسبة علم الكلام الى العلوم الشرعية مثل نسبة 
المنطق للعلوم الفلسفية فكما ان المنطق نافع للفلاسفة فى علومهم فكذلك هذا العلم نافع 
لاهل الاسلام فى العلوم الشرعية فمبمى هذا العلم باالكلام المرادف للمنطق باعتبار المعنى 
اللغوى لاجل وجود المشابهة بينهما فى مطلق النفع والثانى ان هذا العلم يورث القدرة على 
الكلام فسمى هذا العلم باالكلام تسمية السبب باسم المسبب لانه سبب يورث القدرة على 
الكلام فى تحقيق الشرعيات والزام الخصوم وجعل الشارح هلذين الوجهين وجهًا واحداً وهو 
بان جعل وجه التسمية كون هذا العلم باالنسبة الى العلوم الشرعية كاالمنطق باالنسبة الى 
العلوم الفلسفية ولكن لم يجعل المشابهة فى مطلق النفع بل جعل المشابهة فى الامر الخاص . 
. وهوايراث القدر على الكلام فكماان المنطق يورث القدرة على الكلام فى تحقيق الفلسفيات 
والزام الخصوم فكذلك علم الكلام يورث القدر على الكلام فى تحقيق الشرعيات فلا جل 
هذه المشابهة سمى هذا العلم باالكلام المرادف للمنطق لاجل وجود المشابهة بينهما فى نوع 
الخخاص (فانقيل) لماكان هذا الوجه وجهين عند صاحب المواقف فلم جعلها الشارح وجها 


سوه .. 


اع عر م ا 


١ 
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رض جار ع ماي لوي ا المواقف عمدة والمخالفة عن العمدة ظ 
فى قوة الخطاء (قلنا) وجه المخالفة هو ورودالاعتراض على صاحب المواقف وهوان تسمية 
هذاالعلم باالكلام لاا جل مشابهته باالمنطق فى مطلق النفع لا يصح لان المشابهة فى مطلق 
النفع مع المنطق كما هى ثابتة لعلم الكلام فكذلك ثابتة للعلوم العربية ايضا فانها تفيد النفع 
فى العلوم الشرعية وان كان ذلك النفع باعتبار الاعراب والبناء والصيغة فينبغى ان يسمى كل 
واحد من العلوم العربية باالكلام واما اذا جعل هلذين الوجهين وجهًا واحداً كما هو عند الشارح 
فلايرد عليه ذلك الاعتراض لان مشابهة الكلام باالمنطق انما هو فى النفع الخاص وهوايرث 
| القدرة على الكلام فى تحقيق الفلسفيات فى المنطق وفى تحقيق الشرعيات فى علم الكلام 
ولاشك ان العلوم العربية ليست مشابهة مع المنطق فى هنذا النفع الخاص فعلى هذا التقرير 
يكون غعرض الشارح الردعلى صاحب المواقف ويمكن ان يكون غرض الشارح التوجيه 
لصحة كلام صاحب المواقف فان كلامه كان مورداً للاعتراض المذكور فلدفع ذلك 
الاعتراض فسر الشارح مطلق النفع فى كلام صاحب المواقف باالنفع الخاص بان مراده من 
مشابهة علم الكلام بعلم المنطق فى النفع انما هو فى هذا النفع الخاص اى ايراث القدرة واذا 
كان مراده ذلك فلايرد عليه الاعتراض المذكور لان هلذه الشابهة موجودة بين علم المنطق 
وعلم الكلام ومفقودة فى العلوم العربية ويمكن ان يجعل كلام صاحب المواقف باقيًا على 
الظاهر ويجاب عن الاعتراض الوارد عليه بان ههذا انما كان وارداً لوكان الاطراد فى التسمية 
شرطًا كماهو شرط فى التعريفات وليس كذلك بل الاطراد مشروط فى التعريفات وإما - 
انمي ة فتاهو ترجيع الاسم فلاايشيرط فهو الاطياد. < 

٠‏ كلع لإولائه اول مايجب من العلوم التى انما تعلم وتتعلم الع (فاتقيل) لايخلو 
اما ان يكون لفظ اول داخلاً فى وجه التسمية اوخارجحا عنه وكلاهما باطلان اما الاول فلانه 
ظ بلزم حينيِذٍ الاستدراك فى قوله ثم خص به ولم يطلق الى آخره لان الاحتياج الى بيان وجه 
اختصاص هذا الاسم بهنذا العلم انما يرجد اذا كان غير هذا العلم شريككا مع هذا العلم فى وجه 
التسمية ممع ان الامر ليس كذلكب لان العلوم الباقية وان كان من قبيل مايجب ان تعلم وتتعلم 
باالكلام ولكن لاتكون اول مايجب لان اول ما يجب هو هذا العلم واما العلوم الباقية فانما 
تجب ثانيًا لا اولا واما الثانى فلانه وان لم يلزم الاستدراك فى بيان وجه التخصيص لان وجه 


٠‏ مخزن الفرائد مم شرح لشرح العقائد 
التسمية حينيئذ ذ نفس مايجب ولا اول مايجب ولاشكف ان فى نفس الوجوب العلوم الباقية ش 
شريكة مع علم الكلام فلابد من بيان وجه ال-تخضيص ولكن يلزم على هذا ان يكون ذكر قوله 
اول لغواً بلا فائدة (قلنا) ا ختار شق الاؤل وهو ان لفط اول دا فى وجهالسسمية فلايكون 
ذكره لغواً ولكن هنذا الوجه ليس وجها لمطلق اطلاق الكلاه علو 
الكلام على هذا الغله اولا اى انما اطلق على هنذا العليم ساك كلاه 
تعلم اوتتعلم الى آخره فى عبارة الشازح تقدير قيد اولاً فى قوله فاطلق عليه هذا الاسم فيكون 
التقدير فاطلق عليه هذا الاسم او لأيلر م الاسعدراك فى قوله ثم خض به ولم يطلق على غيره 
ظ لان ذا القول خسار ح عن وجنه التسمية واؤردة لدفع اعتراض يرد ههنا وهوان عللم الكلام ظ 
نهنا كان اول مايجب فاطلق عليه:اشم الكلام اول فاالعلو 8 ,الباقية مار جحب ثانيًا فينبغى ان يطلق 
هذا البح الف ل الاسم بهئذا العلم ولم يظلق على غيره 
٠‏ الغلم عن العلوم الباقية وههنا جؤاب.آخرين عن الاعتراض المذكور ‏ 
وهوان لفظ اول داخل فى وجه التسمية ولاخاجة الى تقدير هنذاالوجه لمطلق اطلاق هذا الاسم 
. على الكلام وليس وجها لاطلاقة اؤلا وان قلت فعلى هنذا يلزم الاستدراك فى قوله ثم خص به 
ولم يطلق على غيره لعدم شركة الغير لهذا العلم فى كونه اول مايجب قلت لانسلم استدراف 
. ذلك القول لان ذلك القول انما هو لدفع احتمال تسمية غير هلذا العلم باسم الكلام لغير هلذا 
الوجهفانه كان لقائل ان يقول ينبغى ب هيل لغلم باسم الكلام لاجل غير هذاالوجه 
ابل لوجه آخر فندفع ذلك الاخعمال بانه خص هذا الاسم بهذا العلع تميزاً له عن غيره ولكن 
موجودة فى غير هذا الوجه ايضا فينبغى ان يتعرض الشارح ليان التخصيص فى الوجوة الباقية 
ايضامعانهلميشعرض لبيان التخصيص فى الوجوه الباقية فيعلم من ذلك ان ليس غرض 
الشارح دفع هذا الاحتمال الذى ذكروهذا المجيب بل الحق هو الجواب الاول واختاره 
الخيالى ورد على الجواب الثانى باالرد الذى ذكرناه . 
ليت ولانه اكثر العلوم نزائًا وخلافا 4 (فانقيل) لانسلم كون علم الكلام اكثر نزاعًا 
وخلافًا من العلوم بطريق الاطلاق لان البعض من العلوم هو علم الفقه ولاشك انه اكثر نزائًا 
من الكلام (قلنا) المراد من قوله اكثر نزاعًاوخلاهًا هو اشد نزاعًا وخلافا ولاشك ان الخلاف 
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فى عللم لكلام مو خلاف فى اصول الدين بي العقائد والخخلاف فى عللم الفقه هو خلاف فى 
فروع السدين ولاشك ان البخلاف فى الاصبول اشد من الخلاف فى الفروع فصح كون اكثر 
لعلوم نزاتًا وخبلافا على الاطلاق »او تقول فى الجواب ان المراد من الاكثر معناه ولكن له 
نسلمان الفقهاكثر العلوم خلافًا من علم الكلام بل علم الكلام اكثر خحلافا من الفقه لان 
المذاهب المشهورة لاهل القبلة ثلاث وسبعون فى مسائل علم الكلام والمذاهب المشهورة 
فى مسائل الفقه اربعة ولا اعتداد لغير المشهور فاذا كان الامر كذلك ثبت ثبت ان علم الكلام 
اكشر نزاتًا وخجلاهًا من العلوم على سبيل الاطلاق , ٠‏ اونقول فى الجواب لانسلم ان الفقه اكثر 
نزاعًا وخلافًا من علم الكلام بل الامر باالعكس لان الخلاف فى علم الكلام على ثلاثة انواع 
الاول الخلا فى الدين والخجصوم فيه الكفرة والمشر كون واهل اللككتاب والمجوس والثانى 
الخلاف فى المذهب والخضوم اهل البدعة والهواء كا المعتزلة والشيعة والخوارج والثالث 
الخلاف فيما بين اهل السنة كاالخلاف بين الاشعرية والماتريدية ولكل نوع من الانواع الغلاثة 
انواع وفى كل نوع من انواع الانواع خصوم والخلاف فى الفقه انما هو , بين اهل السنة فثبت 
ان الخلاف فى علم الكلام اكثر من الخلاف فى الفقه وصح ذلك الاطلاق فى كلام الشارح . 
880 ؤرلانه لابعنائه على الادلة القطعية المؤيد اكثرها باالادلة السمعية 4 (فانقيل) 
الدليل سم لايحتاج الى التائيد والافلا يكون قطعيًا (قلبا) الدليل القطعى وان لم يكن 
ظ [ محتاجًا فى نفس افادة اليقين الى التأيبد ولكن يجتاج الى التأييد في صيرورة.ذلك اليقين ة ا( 
1 والسمراد من التأبيد ههنا هو التأييد:يصير الية ن قويا وليس المراد منه التأييد لا فادة نفس اليقين 


: والا لزم ان لايكون الدليل قطعيًا ؛ اؤنقول فى الجواب ان هنذا انما كان وارداً لو كان هنذا التأيييد 


لا فادة اليقين وليس كذلك بل هذا التأييد انما هر لاجل الاعتداد لان الدليل التقطع لعقلى 
لايعتدبهفى الاعتقاديات الا اذا كان مؤيدا أباالدليل السمعى فاالاجتياج الى التأييد «باالدئول 
السمعى انما هو لاجل الاعتداد . ظ 
9ه جؤرهمذا هر كلام القدماء » رفانقيل) لايصح الا الاشارة ة بهذا الى ماسبق لان 
الج عرو فيما سبق امران الاول معرفة العقائد عن الادلة التفه 
ْ 3 باالكلام اما اولا فللزوم عدم امطابقة بين اسم الاشارة وبين ن المشاراليه واماثانيًا فلانه 


ياب ة والثانى وجوه تسمية هيذا 


ظ 0 نزم ايكون كلام القد ا عبارة 01 3 معر فة العقائد والو جوه المذكوة م مع ان ذلك 
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باطل لان عللم الكلام هو الامر الاول ده دون الثانى (قلا) هلذا ان انما ات وارداً لو كانت الاشارة 
بكلمة ههذا الى مجموع الامرين وليس كذلك بل المشار اليه هو الامر الاول فقط وهو معرفة 
العقائد عن الادلة التفصيلية ولاشكف ان تلك المعرفة علم الكلام (فانقيل) ان معرفة العقائد 
عن الادلة التنفصيلية كما هو.كلام القدماء فكذلك هو كلام المتأخرين فلايصح التخصيص 
باالقدماءوايضًا لايصح مقابلة كلام المتاخرين مع كلام القدماء زقلنا) هنذا انماكان وارداً 
لوكان المراد من المعرفة هو مطلق المعرفة سواء كان مع خلط الفلسفيات اوبدون خلطها 
وليس كذلك بل المراد من المعرفة هو مايكون بدون خلط الفلسفيات ولاشك ان هذا هو 
كلام القدماء فقط لان كلام المتأخرين هو معرفة العقائد مع خلط الفلسفيات اويقال فى 
تقريرالاعتراض هكذا ان المراد من المعرفة لايخلو اماان يكون المراد منه المعرفة فى مرتبة 


ظ ““لاشرط شىءاى سواء كان المعرفة خلط الفلسفيات اولايكون معه خلط الفلسفيات اويكون 0 


المزاد منه المعرفة فى مرتبة الشىء اى المعرفة مع خلط الفلسفيات فعلى الاول لايصح حصر 
هذه المعرفة بكلام القدماء لانه يشمل كلام القدماء وكذا كلام المتأخرين وعلى الثانى لايصح 
الحكم عليه بكونه كلام القدماء بل هو كلام المتأخرين دون كلام القدماء (قلنا) ان المراد من 
المغرفة هو المعرفة فى مرتبة شرط لاشىء اى المعرفة بدون خلط الفلسفيات ولاشك ان 
هلذه المعرفة هو كلام القدماء فقط لان كلام المتأخرين هو المعرفة مع خلط الفلسفيات واذا 
كان كذلكف فنصح الحصروكذاالحكم عليه بانه كلام القدماء (فانقيل) ان تسمية علم 

الموحيد والصفات بهذا الاسم اتفاقى بين التقدمين والمتأخرين لاخلاف فيه لاحد فينبغى ان ظ 
يذكر الشارح وجوه تسمية هذا العلم باالكلام بعد كلام المتأخرين مع ان الشارح ذكر كلام 
القدماء اولاًفذكر هذه الوجوه للتسمية عقيب كلام القدماء ثم بعد ذلك ذكر كلام 
المتأخرين بقوله ثم لمانقلت الفلسفة الى آخره (قلنا) انماذكر وجوه العسمية بعد كلام القدماء 
لان هذا الاسم واقع اولاً من القدماء دون المتأخرين فللتنبيه على ان هنذا الاسم واقع من القدماء 


ظ دون المتأخرين ذكر وجوه التسمية بعد كلامهم ولوذكر بعد كلام القدماء والمتأخترين كليهما 


لح الاسم وائع من ٠‏ القدماء 
و سعد ين كليهما لاانه واقع عن عن القدماء فقط . ظ 
و «اومعظم خلافياته مع الفرق الأسلامية» (فانقيل) 0 ان اختلاف القدماء - ظ 
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الفرق الاسلامية عظيم بل الاختلاف العظيم انما هو مع الكفار والمش ركين لان الخلاف معهم 

انماهو فى وجود الواجب تعالى ووحدته والاختلاف مع الفرق الاسلامية انماهو فى باقى 
الاعتقاديات فيكون الاختلاف العظيم مع الكفار والمشركين لامع الفر ق الاسلامية (قلنا) هنذا 

انماكان وارداً لوكان معظم بمعنى العظيم وليس كذلك بل العظيم بمعنى الاكثر ولاشك ان 
اكشر الخلافيات مع الفرق الاسلامية (فانقيل) خلاف القدماء مع الفرق الغير الاسلامية 
كاالفلاسفة وغيرهم اكثر من الخلاف الواقع مع الفرق الاسلامية فلو كان مراد الشارح من 
المعظم الاكثر فايضا لايصح كلامه (قلنا) ان القدماء لما لم يحاولوا الرد على الفرق الغير 

الاسلامية لانهم لم يعتدوا بهم لعدم كون دلائلهم مؤيدةٌ باالشرع فكانه لاخلاف لهم مع الفرق 
الغير الاسلامية فلذا قال ومعظم الخلافيات مع الفرق الاسلامية وبهدا اندفع اعتراض آخر وهو ( 
انه ما الوجه حيث ان القدماء حالوا الرد والمناظرة مع الفرق الاسلامية ولم يحالوا الرد 
والمناظرة مع الفرق الغير الاسلامية ووجه الاندفا ع ظاهر وهو عدم الاعتداد باالفرق الغير 
الاسلامية (فانقيل) لايصح تسمية هذه الفرق باالاسلامية لانهم صاروا كافرين بتلك الا 
عتقادات رقلما) ذلك لان اكثر هم لايكفر وان يكفر: البعض ؛ اونقول فى الجواب ان هذا 
الاطلاق على من لايعتقد كفر هذه الفرق بل يعتقد كونهم مسلمين . 

ئ «لانهم اول فرقةٍ اسسوا قواعد الخلاف 4 (فانقيل) ان كون المعتزلة اول فرقهٍ 
اسسوا قواعد الخلاف لايستلزم ان يكون خلافياتهم اكثر بل ذلك انما يستلزم كونهم 
سابقين فى الخلاف (قلنا) هنذا انما كان واردا لوكان المراد ان مجرد كونهم اول فرقةٍ اسسوا 
ظ قواعد الخلاف علة لكون خلافياتهم اكثر وليس كذلك بل العلة لذلك هو مجموع الامرين 
الاول كونهم اول فرقةٍ والشانى قوله ثم انهم توغلوا فى علم الكلام ولاشك ان مجموع 
الامرين علة لكون خلافياتهم اكثر » اونقول فى الجواب ان هذا انما كان وارداً لوكان لفظ اول 
فى قولهاول فرقةٍ لمعناهو ليس كذلك بل هو بمعنى الاشد اى هم اشد فرقة ولاشك ان 
-.. الاشدية وجب كون خلافياتهم اكثر (فانقيل) ان كو ن لفظ اول بمعنى اشد غريب لابدله من 
شاهدٍ فماهو (قلنا) الشاهد على ذلك قوله تعالى (وَلا تَكُوْنوًا أَوّلَ كافربه) خطابًا لليهود فان 
اول ههُنا بمعدى اشد وليس بمعنى سابق لان قريش اول من كفر باالقرآن فلا محالة يكون 

المراد منه اشد . 


[لا (وذلك لان رئيسهم 4 هذا بيان تأسيسهم الخلاف .. 

لي #ويغت المهزلة بين المنزلتين 4 (فائقيل) لابأس بائباته المنزلة بين المنزلتين 
لان ثبوت المنزلة بين المنزلتين اتفاقى لاخلاف فان الاعراف منزلة بين المنزلتين وهما الجئة 
والنار (قلنا.هنذا انما كان وارداً لوكان المراد من منزلة المنزلة بين الجنة والنار وليس كذلكف 
بل المراد من المنزلة بين المنزلتين هى المنزلة بين الكفر والايمان ولاشك انه لايقول بهذه 
المنزلة الاالمعتزلة اويقال فى تقرير الاعتراض هكذا لانسلم ان واصل ابن عطاءيثبت المنزلة 
بين المنزلتين والالزم ان يكون مرتكب الكبيرة فى تلك المنزلة لان الكافر فى النار والمؤمن 
فى الجنة ومرتكب الكبيرة لاجل كونه ليس بمؤمن ولا كافر يكون فى تلك المنزلة وذلكف 
باطل لان مرتكب الكبيرة مخلدفى النار عند المعتزلة (قلنا) هنذا انماكان وارداً لوكان المراد 
من المنزلة بين المنزلتين هى المنزلة بين الجنة والنار وليس كذلك بل المراد من المنزلة بين 
المنزلة هى الواسطة بين الكفر والايمان اويقال فى تقرير الاعتراض ان الواو فى قوله ويغبت 
المنزلة الى آخره يكون بمعنى الفاء التفريعية فيكون اثبات المنزلة بين المنزلتين تفريعًا على 
قولهمان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولاكافر لانه يلزم من ذلك ان يكون بين الجنة والنار 
منزلة ويكون مرتكب الكبيرة فى تلك المنزلة ولانسلم ذلك لجواز ان يكون مرتكب 
الكبيرة عندهم مخلد فى النار (قلنا) هذا انما كان وارداً لوكان المراد من المنزلة بين 
المنزلتين هى المنزلة بين الجنة والنار بل المراد منها هى المنزلة بين الكفر والايمان ولاشكف 
ان تفريع اثبات هلذه المنزلة على كون مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولاكافر صحيح . 
لكي إفقال الحسن قد اعتزل عنا 4 (فانقيل) للايصح ان يكون القول باالواسطة بين 
الايمان والكفر سببًا للاعتزال عن الحسن البصرى لان الاعتزال عنه انما يغبت بما لايقول هو 
بهومايقول به الحسن البصرى بنفسه فاالقول بذلك لايكون سيا للاعتزال فان الحسن 
البصرى ايضًا قائل باالمنزلة بين الكفر والايمان فان مذهبه ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ‏ 
ولاكافر بل هو منافق فانه قد نفى عن مرتكب الكبيرة الكفر وكذا الايمان فيعلم من ذلك انه < 
لايكون عنده كافراً ولامؤمنًا (قلنا) ان الحسن قال بهلذا القول اولثم رجع عنه الى مذهب اهل 
السية يان متكت الكبيرة مؤمن» اونقول فى الجواب ان هذا انما كان وارداً لو كان ' 
مرادالحسن البصرى فى ذلك القول من الكافر مطلق الكافر اى سواء كان كافراً مجاهرا او 
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كافراً خفيًا وليس كذلك بل مراده من الكافر هو الكافر المجاهر لان الكافر اذا ذكر مطلقًا ظ 
يسصرف الى الفرد الكامل وهو الكافر المجاهر فيكون مرتكب الكبيرة واسطة , بين الكفر 
باالجهروبين الايمان فيكون هو كافراً خفيًا فاالحسن البصرى لا يثبت المنزلة بين المنزلتين اى 
الايمان والكفر بخلاف المعتزلة فانهم قالو ان مرتكب الكبيرة واسطة بين الكفر المطلق اى 
سواء كان خفيًا اوظاهراً وبين الايمان فلايكون مذهب المعتزلة مثل الحسن البصرى فان 
مذهب الحسن البصرى هو اثبا الواسطة بين الكفر باالجهر وبين الايمان ومذهب اهل الاعتزال 
هوائبات الواسطة بين الكفر المطلق وبين الايمان (فانقيل) يحتمل ان يكون مذهب اهل 
مع او سي و 
ولاكافر مجاهر بان يكون مرادهم من الكافر هو الكافر المجاهر لامطلق الكافر فلايثبت 
الاعتزال عن مذهب حسن البصرى (قلنا) لايمكن ذلك لان المذهب انما يثبت باالنقل ع 
اهل المذهب ولايثبت باالاحتمال والمنقول عنهم هو اثبات الواسطة بين الايمان والكفر 
المطلق فلايكون مذهبهم مثل مذهب حسن البصرى فتبت الاعتزال بذلك القوا »اونقول فى 
الجواب عن اصل الاعتراض ان مراد الحسن البصرى من قوله ان مرتكب الكبيرة منافق 
لامؤمن ولاكافر هونفى الايمان الكامل الذى لايستحق صاحبه العذاب والمراد النفاق عدم 
اداء حق الطاعات فمذهبه عند التحقيق مذهب الاشاعرة بلافرق فمفاد الجواب الاول ان 
الحسن 5250 اولأمثل مذهب اهل الاعتزال لمر عه الى مذهب الاشاعرة 
فمذهب مثل مذهب الاشاعرة بعدالرجوعومفاد الجواب الثانى هوان مذهب الحسن البصرى 
مثل مذهب الخوارج فان مذهبهم تكفير العاصى ومفاد الجواب الثالث ان مذهبه من اول الامر 
مشل مذهب الاشاعرة يرد على الجواب الثالث يأبنى عن ذلك الجواب استدلال الحسن 
البصرى بان من يصدق بان فى الحجرحية لايدخل اصبعه فيه فان ادخلها يعلم انه غير مصدق 
بوجود الحية فى الحجر فمرتكب الكبيرة لو كان مصدقًا بنصوص الوعيد حين ارتكاب 
الكبيرة لما ارتكب تلك الكبيرة فان من هذا الاستدلال يعلم ان مراده ان مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن كما انه ليس بكافر فاالجواب الثالث عن جانبه توجيه الكلام الغير بمالا يرضى به 
قائله (قلنا) فى الجواب اولا ان رواية هلذا الاستدلال لايصح عنه (وقلنا) : فى الجواب ثانيًا ان 
مراده من كون مصدقًا هوان هنذا لارتكاب لايلائم التصديق لاانه ينافى التصديق فلايلزم من 
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ذلك الاستدلال ان مذهبه ان مرتكب الكبيرة لامؤمن ولاكافر فلايكون الجواب الثالث 2 
توجيهابما لايرضى به قائله(فانقيل) ان هلذا الغالث يأبى عنه القول بان الحسن البصرى رجع 

عن هذا القول الى مذهب الاشاعرة فان الرجوع يقتضى ان لايكون مذهبه موافقا اولامع مذهب 
الاشاعرة ثم صارموافقًا معه بعد الرجوع الى مدمبهم المرد من الرجوع هوال جوع ء عن 
م ا ا ان 

لي إنسموا المعتزلة 4 هنذا تفريع على لالخ يمزع فيكون وجه التسمية 

على هذا التقديران المعتزلة انما سميت باالمعتزلة لقول حسن البصرى فى حق رئيسهم 
واصل ابن عطاء قد اعتزل عنا وههّنا وجوه تسميتهم باالمعتزلة الاول من تلك الوجوه هو 
انهم اعتزلوا عن الحق واختاروا الباطل فسماهم اهل الخق باالمعتزلة والثانى ان الواصل ابن 
عطاء لماقال ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولاكافر واثبت ت المنزلة بين المنزلتين قال له 
عمروابن عبيد من المعتزلة القول قولك وانى اعتزلت مذهب الحسن البصرى فسميت هذا 
الفرقة بهذا الاسم لاجل ذلك والثالث انه جلس قتادة التابعى فى مجلس الحسن البصرى بعد 
قنول واصل ابسن عطاء فوقع بينه وبين عمروابن عبيد نفرة فاعتزل عمروابن عبيد عن مجلس 
قنادة فكان قتادة اذا جلس مافعلت اد وائما اهل الاعتراض في فيفتخرون 0 0 
ويزعمون عد اعتزلواعن الباطل . 
كله #لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصى : هذا هو بيان العدل واماعدد 
الاشاعرة فلايجب على الله شىء من ثواب المطيع وعقاب العاصى ؤانما الثواب فضل منه ‏ 
والعقاب عدل منه فان اثاب العاصى وعذاب المطيع مسحي مير خللاف 
ذلك وهوان يثيب المطيع ويعاقب العاصى. ظ 
890 «ونفى الصفات 111111ذآظغ2 لان تعد القدماء شركف 
عندهم سواء كانت تلك القدماء ذواتٍ اوذات وصفات مع ان الشركت هو الاول.دون الثاني 
٠‏ الواجب تعالى مع الذات ولايقولون بزيادة تلك الصفات على الذات (قلنا) ان معنى عن 

الصفات هى ان الاثر المرتب على الذت والصفة فينا يكون ذلك الاثر مرتبًا على الذات فى 
الواجب:تعالى فققالوا انالواجب تعالى عالم بذاته وقادر بذاته الى غير ذلكب ولاك 


: مخزن الفرائد 000 باه > 0 ظ مك سرك لحت 
اقول ليس الانفى الصفات عن الواجب تعالى وبهنا اندفع اعتراض ض آخر وهوان عينية الصفة مع 
الذات محال لان الصفة تكو ن محتاجة الى الذات وتكون قائمة باالذات واماالذات فلايكون 
ظ مسحتاجة الى الصفة والاتحادبين المحتاج والمستغنى محال ووجه الاندفع هوان هنذا انماكان 
1 راردا لوكان المراد ان الصفة تكون موجودة ومتحدة مع الذات وليس كذلك بل المراد من ظ 
عينية الصفة مع الذات هو نفى الصفة الزائدة عن الذات ودليلهم على عينية الصفات ونفى ان 
ظ 15008 على الذات هو ان صفات الواجب تعالى لو كانت زائدة على ذاته تعالى فلايخلو 
ظ لكك الصفات الزائدة اما ان تكون قديمة اوتكون حادثه فعلى الاول يلزم تعدد القدماء وعلى 
0 الغانى يلزم قيام الحوادث بذات الواجب تعالى وكون الو اجب تعالى محلا للحوادث وايضا 
أخلوذات الواجب تعالى عن الصفات فى الازل لان هذه الصفات لكونها حادثه لاتكون 
ظ موجودة فى الازل والجواب عن هنذا الدليل هو انا نخحتار الشق الاول وهوان هذه الصفات 
الزائدة قديمة وان قلت انه يلزم تعدد القدماء (قلنا) ان 0 تعدد الذوات القديمة واللازم 
0 ههنا هو تعدد الذات. والصفات القديمة و هو ليس بباطل , . 
ظ 1 قد له الى ان قال الشيخ ا ا ان كلمة الى ل للغاية فتدل 
على ان الشيوع انتهى بخلاف الشيخ ابى الحسن الاشعرى مع ان خلاف الشيخ الاشعرى 
لايكون غاية الشيوع مذهبهم بل كان مذهبهم شائعًا بعد خلاف الاشعرية ايضًا كما كان شايعًا 
قبل خلاف الاشعرى (قلنا) ان شيوع مذهبهم عل قسمين الاول الشيوع قبل ان يتصادى احد. 
من العلماء لتدوين الكتب فى ابطال مذهبهم والثانى الشيوع بعد ان يتصدى العلماء لتدوين الكتب 
فى ابطال مذهبهم فخلاف الاشعرى انماهو نهاية للنوع الاول من الشيوع لا لمطلق الشيوع 
ولاشك ان بعد خلاف الاشعرى انتهى النوع الاول من الشيوع وبقى النوع الثانى من الشيوع 
9 «ماتقرل فى ثلاثة اخوة 4 هذا اعتراض من جانب الشيخ الاشعرى على قول 
المعتزلة ان ماهو الاصلح والانفع للعبد واجب على الله تعالى واستدلوا على ذلك بانه ان لمم 
يفعل الواجب تعالى ماهو الاصلح للعبد فامتهازم الجهل لكن التالى بكلا الشقيه باطل فاالقدم - 
مشله اما بطلان التالى فظاهر واما الملازمة فلان عدم فعل ماهو الاصلح للعبد لايخلو اما لاجل 
عدم علمه تعالى على انه هو الاصلح والانفع للعبد اويكون عالمًا به ومع ذلك لايعطيه العبد 
0 فعلى الاول يلزم السجهل وعلى الثانى يلزم البخل ثم ان المعتزلة بعد الاتفاق على ان ماهو 
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الاصلح واجب للعبد على الله تعالى اختلفواوافترقوا فرقتين الفرقة الاولى معتزلة البصرة 
والفرقة الثانية معتزلة البغدادفمذهب معتزلة البصرة هوان ماهو الاصلح والانفع للعبد فى الدين 
واجب على الله تعالى ولايجب عليه تعالى ماهو الاصلح والانفع فى الدين ثم ان معتزلة البصرة 
افقرقوا فرقتين الفرقة الاولى الجبائيين والفرقة الثانية غير الجبائيين فعند الجبائيين المراد من 
الاصلح والانفع فى الدين هو مايكون اصلح وانفع باعتبار علمه تعالى لاماهو الاصلح والانفع 
فى نفس الامرمثل موت الصغير اذا كان فى علم الواجب تعالى ان هنذا الصغير لو كبر لكان 
كافراً ومخربًا للبلاد فلاشك ان الاصلح نههذا الصغير باعتبار علم الواجب تعالى هوان يموت 
صغيراً واماالاصلح والانفع له باعتبار نفس الامر فهوان يجعله كبيراً وعاقلاً ويعر ض عليه الدين . 
ففى حق الصغير اذا مات صغيراً يكون ماهو الاصلح فى نفس الامر فائتا وان لم يكن ماهو 
الاصلح فى علم الله تعالى فائتا وعند غير الجبائيين المراد من الاصلح والانفع فى فى الدين هو 
مايكون باعتبار نفس الامر وهو البلوغ والعقل والتعريض على الدين وهذا حاصل فى حق 
الكبير العاصى ولايكون حاصلاً لمن مات صغيرا ففى حق الكبير العاصى يكون ماهوالاصلح 
والانفع فى علم الواجب تعالى فائمًا وان لم يكن ماهو الاصلح والانفع فى نفس الامر فائنا 
ومذهب معتزلة البغداد هوان الاصلح والانفع واجب للعبد على الله تعالى سواء كان ذلك 
الاصلح والانفع فى الدين اوفى الدنيا ولكن على وفق الحكمة وتدبير العالم وهو عبارة عن 
عدم ترك الشر القليل لاكتساب الخير الكثير فاالشر القليل هو عدم نفع شخص واجد 
والخير الكثير هو نفع الناس الكثرين وعلى هنذا المذهب حصل لكل واحد من الصغير الكثير 


العاصى فان الصغير لما اماته فى حالة الصغر لايكون ماهو الاصلح والانفع له فى نفس الامر 


حاصلاً له لان الاصلح والانفع له فى نفس الامر هو بلوغه وعقله وتعريضه على الدين ولكن 
ماهو الاصلح والانفع بمعنى على وفق الحكمة وتدبيرالعالم غير مفوتٍ فى حقه لانه لو كبر 
لكان كافراً بنفسه وادعى الناس الى الكفر ويكون مخربًا للبلاد ومعذيًا لعبادالله فالاوفق 
للحكمة وتدبير العام هو موته والكبير العاصى الانفع له فى علم الله تعالى مفوتٍ فى حقه ويكون 
الاصلح والانفع على وفق الحكمة وتدبير العالم غير مفوتٍ فى حقه فانه كان فى علم الله انه اذا . 
كبر يصير كافراً ويدخل النار فكان الاصلح والانفع له فى علم الله تعالى موته فى حالة الصغر 
فيكون ماهو الاصلح فى علم الله تعالى مفوت فى حقه واما ماهو الاصلح والانفغ فى الحكمة 


مخزن الفرائد وله 2-22 شرح لشرحالعقائد 


وتدبير العالم فغير مفوت فى حقه لان اب هذا الكبير العاصى كان عالمًا مشتغلاً بخدمة الدين 


والعلم فلو امات الله هنذا الكبير العاصى فى حالة الصغرى لجزع عليه ابوه فيفوت خدمة الدين 0 


والعلم فيحرم الناس من علم هذا العالم (فانقيل) ان مقصود الشيخ الاشعرى هو اسكات ابى 
على الجبائى ويكفى لذلك مادة الكبير العاصى لان الجبائى يعتبر فى الاصلح جانب علمه 
تعالى لاجانب نفس الامر ولاشك ان ماهو الاصلح فى علم الله تعالى مفوت فى حق الكبير 
العاسي لا واي بار ااانا ار يلو رودي اكزوالاسلي والاون له ابرط رسال 
الصغر فاذا كان مادة الكبير كافية لاسكات ابى على الجبائى ينبغى ان لايذكر مادة الصغير 
وكذامادة المطيع (قلنا) ذكر مادة المطيع انما هو لارخاء العنان ولئلا يشعر الجبائى ان الشيخ 
الاشعرى معترض عليه و اما ذكر مادة الكبير العاصى فلاسكات الجبائى لواختار مذهب 
الجبائين وهو وجوب ماهو الاصلح فى الدين لكن باعتبار عام الواجب تعالى فان الاصلح 
باعتبار علم الواجب تعالى هوموت فى حق هذا الكبير العاصى فلاشك ان ماهو الاصلح 
والانفع مفوت فى حقه واما ذكر مادة الصغير فلاسكات الجبائى لواختار مذهب غير الجبائين 
وهو وجوب ماهو الاصلح والانفع فى الدين ولكن باعتبار نفس الامر فان ماهو الاصلح والانفع 
فى نفس الامر مفوت فى حق الصغير لان الاصلح والانفع فى نفس الامر هو بلوغه وعقله 
وتعريضهعل الدين ولاشك ان هنذا مفوت فيمن مات صغيراً فلايكون ذكر مادة الكبير 
٠‏ العاصى كافيًا لاسكات الجبائى بل لابد من ذكرمادة الصغير ايضا . 

(راغالث لاايشاب ولا يعاقب * (فانقيل)لايصح ان لا يئاب الصغير ولايعاقب 
لانه على تقدير عدم اعطاء الثواب واعقاب لايخلو اما ان يكون فى الجنة اويكون فى النار 
اويكون فى الواسطة , بين الجنة والنار فعلى الاول يلزم ان لايكون الجنة دار ثواب وعلى الثانى 


بلزم ان لايكرن السار دار عقاب مع ان الجنة دار ثواب والنار دار عقاب وعلى الغالث يلرم 5 
الواسطة بين الجنة والنار عند المعتزلة مع انهم لايقولون بوجود الواسطة بين الجنة والنار (قلنا)" 


ان الصبى عند هم ف فى الجنة ولايلزم من ذلك عدم كونه دار ثواب لان ذلك انما كان لازمًا 
لوكان فى دار ثواب ققصر من جانب الجنة باالثواب بان الجنة لاتخلو عن ثواب بان كل من 
دخل السجنة لابد من ان يكون مثابًا وليس كذلك بل القصر انماهو من جانب الثواب باالجنة 
بان الثواب لايوجد بدون الجنة واماالدخول فى الجئة فيجوز ان يوجد بدون ثواب » اونقول فى 


مخزن الفرائد بره شرح لشرح القان 
الجواب ان اللصغير فى النار بلاثواب وعقاب ولايلزه من ذلك ان لايكون النار دار عقاب : 
وائما كان هلذا لازمًا لوكان القصر من جانب النار باالعقاب وليس كذلك بل القصر من جانب 
العقاب بالنار بان العقاب لايوجد د ن دار النار فاالعقاب لايوجد بدون دار النار ولكن يجوز 
ان يوجد الدخول بدون العقاب ولكن الواقع عند المعتزلة هو كون الصغير فى الجنة > اونقول 
الا ا و الثواب 
ولكن انما هو لمن يستحق الثواب لالكل من دخل الجنة ومستحق الثواب عند المعتزلة هو 
ال ب ب 
ونسلم ان النار دار عقاب وان القصر من جانب النار باالعقاب بان لايوجد الدخول الى دار النار 
بدون العقاب ولكن ذلك لمن يستحق العقاب وهو الكبير العاصى لاكل من دخل النار . 
+فادخل الجنة 4 (فانقيل) ان الثالث عند المعتزلة ان الصغير فى الجنة بلا ثواب 
وعسقاب ويعلم من سؤال الاشعرى ان الصغير لايكون فى الجنة عند المعتزلة فلزم التدافع بين 
ماهو الشابت عندهم وبين هذا السؤال (قلنا) هنذا انماكان واردا لوكان المراد من الدخول فى 
قولهفادخل الجنة مطلق الدخول اى سؤاء كان مثابًا او غيرمئاب وليس كذلك بل المراد من 
هنذا الدخول هو الدخول المثاب ولاشك ان الدخول المئاب غير حاصل لمن مات صغيراً 
عند المعتزلة وانما الحاصل له هو الدخول بدون ثواب فلايلزم التدافع والتناقض (فانقيل) ان 
المذكور فى قوله فادخل الجنة هو مطلق الدخول لاالمقيد بقيد المئاب فارادة الدخول المثاب 
ارادة المقيد من المطلق ولاشك ان ارادة المقيد من المطلق مجاز ولابدللمجاز من وجود 
قرينةٍفماهى (قلنا) وجد على ارادة الدخول المثاب من مطلق قرائن ن ثلثة القريئة الاولى قول 
الجبائى فى حق المطيع يئاب فى الجنة ولم يقل يدخل الجنة فيعلم من ذلك أن المراد من 
الدخول هوالدخول المثاب ولاشك ان الثواب فى الجنة يستلزم دخولاً فى الجدة دخولا مثا 
والقرينة الشانية هوانه فرع الصبى الدخول فى الجنة على الايمان والطاعة فيكون المراد من 
الدخول هو الدخول المثاب لان الحاصل بواسطة الايمان و الطاعة هو الدخو ل المغاب لامطلق. 
الدخو ل والقسرينة الثانية ان الصبى انتسب الدخول الى نفسه فيددل ذلك انه يستحق ذلك . 
الدخو ل بسبب الاعمال الصالحة ولاشك ان جزاء الاعمال الصالحة التو اب فيكو ن المراد 
من الدخول هو الدخول المثاب لامطلق الدخول . [ 


مخرن القرانه 3 ل افو رن ال 


٠‏ فبهت الجبائى # اجاب البعض عن جانب الجبائى الى الزام الاشعرى بان هذا 
الالزام انماكان واردا وثانيًا لوكان مذهب الجبائى ان ايصال النفع واجب على الله تعالى وليمس 
كذلك بل الواجب على الله عند الجبائى وباقى المعتزلة انماهو التمكين على ماهو الاصلح 
مشل اعسطاء العقل وارسال الرسول ولاشك ان هنذا حاصل فى حق الكبير العاصى فلايكون 
ماهو الاصلح والانفع مفوتا فى حقه ورد على هنذا الجواب عبدالحكيم السيالكوتى بان وجوب 
التمكين للعبد على الله تعالى امر آخر من وجوب ماهو الاصلح والانفع فههذا خلط احد الامرين 
باالآخر فلايصح ذلك الجواب عن جانب الجبائى . 

رم لمانئقلت الفلسفة 4 قالوا فى تعريفها بان الفلسفة علم باحوال اعيان 
الموجودات على ماهى عليه فى نفس الامر بقدر الطاقة البشرية (فائقيل) ههذا التعريف لايكون . 
جامعا لافراده لانه يخر ج عنه الحكمة الالهية لان موضوع الحكمة الالهية هو مطلق الموجود 
اعسم من ان يكون خارجيًّا او هما والمذكور فى هلذا التعريف لفظ اعيان وهو جمع عين ومعناه 
الخارجى فاالاضافة فى اعيان الموجودات من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف فيكون التقدير 
الموجودات العينية اى الموجودات الخارجية فلا يبحث فى الحكمة الالهية عن الموجودات - 
الخارجية فقط بل بسحث عن مطلق الموجودات سواء كانت خارجية اوذهنية (قلنا) فى 
الجواب اولان الشيخ ابا على ابن سيناء صرح بقيد الاعيان اى الخارجية فصح ذكر قيد 
الاعيان فى تعريف الفلسفة لكن هنذا الجواب ليس بشىء لان الاعتراض وارد بان على تقددير 
ذكر الاعيان يخرج عن التعريف الحكمة الالهية فكيف يجاب بان الشيخ صرح بهذا القيد لانه 
لاست من تسصريح الشيخ بذكر قيد الاعيان جامعية هذا التعريف للحكمة الإلهية روقلنا) فى 
الجواب ثانيا ان خروج الحكمة الالهية عن هذا التعريف انماكان لازمًا لوكان المراد من مطلق 
الموجود فى موضوع الحكمة الالهية هومايكون اعم من الموجود الخارجى ومن الموجود 
الذهنى وليس كذلك بل المراد من ذلك التعميم هو التعميم الشامل للجوهر والواجب 
والعرض لاالتعدميم الشامل الى الموجود الذهنى والموجد الخارجى بل يكون مختصًا 
باالموجود الخارجى فلايخرج عن التعريف المذكور الحكمة الالهية (وقلنا) فى الجواب ثالنًا ظ 
قيد الاعيان زائد فى السعريف فيكون المراد من الموجودات مطلق الموجودات اعم من ان 
تكون موجودات خارجية اومؤجودات ذهنية فيصدق هذا التعريف على الحكمة الالهية فيكون 0 


مخزن الفرائد 001 شرح لشرح العقائة ظ 
جامعًا لافراده (فانقيل) هذا التعريف لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل فيه العلوم العربية لان 
البحث فيها عن الالفاظ ولاشك انها موجودات فى الخارج لان اللفظ صوت موجود فى 
الخسارج فاالسحث فى العلوم العربية عن احوال الالفاظ الموجودة فى الخارج على ماهى عليه 
فى نفس الامر بقدر الطاقة البشرية (قلنا) المراد من كون الموجودات الخارجية على ماهى 
عليه فى نفس الامر هوان لايكون فيها مدخول لوضع واضع واصطلاح مصطلح والالفاظ ليس 
كذلك كماهو ظاهر لدخل الوضع والاصطلاح فيها فاالعلم باحوال الالفاظ ليس على ماهى 
عليه فى نفس الامر (فانقيل) هذا التعريف لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل فيه علم الكلام ٠‏ . 
لان علم الكلام ايضا علم باحوال اعيان الموجودات على ماهى عليه فى نفس الامر بقدز الطاقة 
البشرية (قلنا) فرق بين الفلسفة وعلم الكلام لان المنظور ف فى الفلسفة مجرد كون هذه 
الموجودات الخارجية على ماهى عليه فى نفس الامر مع قطع النظر عن الموافقة مع قانون 
الاسلام والمنظور فى علم الكلام الموافقة مع قانون الاسلام فلايدخل فى التعريف علم الكلام 
فيكون ذلك التعريف مانعًا عن دخول الغير (فانقيل) ان تعريف الفلسفة لايكون جامعًا لافراده 
لازذفن الحساب من الفلسفة لكونه من فنون الرياضى مع ان هذا التعريف لايصدق عليه لان 
المأخوذفى هذا التعريف لفظ اعيان وموضوع فن الحساب ليس من الموجودات الخارجية لان 
موضوعه العدد وهو لكونهمن الانتزاعيات لايكون موجودا ف فى الخارج بل الموجود فى 
الخارج هو المعدود الذى يعرضه العدد (قلنا) لانسلم ان العدد ليس بموجود فى الخخارج بل 
العدد من الموجودات الخارجية لان المراد من الوجود الخارجى ههّنا اعم من ان يكون بنفسه 
اويكون باعتبار المنشأ والعدد وان لم يكن موجودًا بنفسه ولكنه يكون موجوداً باعتبار 
المنشاوهو المعدود (فانقيل) ان المراد من الاحوال لا يخلو اما ان يكون المراد منها جميع 
احوال جميع الموجودات الخارجية اويكون المراد منها ؛ بعض الاحوال فعلى الاول يلزان 
يكون الحكمة منحصرة فى علم الواجب تعالى ولايكون غيره حكيمًا لان العلم بجميع احوال 
سمي انه بات اانا سارحو ال ا اب رن الا ريدن 
ايت 
هنذا الاعراض موجود فى عبارة هذا التعريف ومذكور بقوله بقدر الطاقة البشرية » وحاصل 
هذا الجواب ان المراد من الاحوال هو بعض الاحوال ولكن لامطلق البعض حتى يشمل ثلاث 


مخزن الفرائد ظ ءه شرح لشرح العقائد 


اول مل المسردسع الرحط خر ابس الف كرح اما بقار الفا بغري لاقل د ّْ 
المراد من السطاقة البشرية لايخلو أمّا ان يكون المراد منها طاقة اعلى البشر كاالانبياء عليهم ظ 
امسلام اويكون المراد منها طاقة مطلق البشر فعلى الاول يلزم ان لايطلق غير النبى عليه إلسلام 
ا ب ا ا 
لايكون حكمًا ما (قلنا) المراد من طاقة البشر هو طاقة البشر المتوسط بان يكون من اوساط 
الناس ولاشك انه لابلزم حينئِذٍ محذور (فانقيل) ان الفلسفة اثنتان لا واحدة فلسفة ارسطو 
وفلسفة أفلاطون وبينهما خلاف فيكون المطابق مع نفس الامر فلسفة احدهما لافلسفة 
كليهما فى موضوع النزاع فيكون احدهما على ماهى عليه فى نفس الامر لا كل واحد منهما ‏ 
(قلنا) هذا انماكان واردا لوكان تعلق قوله على ماهى عليه فى نفس الامر بقوله علم باحوال 
مقدماعلى تعلق قوله بقدر الطاقة البشرية وليس كذلك بل تعلق قوله بقدر الطاقة البشرية. 
مقدم على تعلق قوله على ماهى عليه فى نا امن اترراباب وري وى البسطور جلي . 
هذا التقدير كما يظهر ذلك بادنى تأمل ٠‏ . ض | 
ولي إفيماخالفوا: فيه الشريعة 4 (فاتقيل) ان قدماء الفللاسفة كانوا تلاميذ الانبياء ظ 
عليهم السلام على مايظهر ذلك من مطالعة تاريخهم فكيف صدرعنهم ماهو مخالف عن 
الشريعة (قلنا) فى الجواب اولا ان ذلك ليس منهم بل هو من غلط الناقلين حيث غلطو فى 
نقل كلامهم (وقلنا) فى الجواب ثانيًا ان ذلك الغلط انما وقع لاجل قصور افهام الناقلين عن 
درك رموزهم فانهم كانوا يتكلمون باالاشارات (وقلنا) فى الجواب ثانيًا ان ذلكف منفول مني 
الذين يزعمون الاستغناء عن الانبياء عليهم السلام ولايكون ذلك من الحكمة (وقلنا) فى [ 
الجواب رابعًا ان شرا ع انبياء عليهم السلام كانت ساكتة عن تلك العقائد فتكلموا فيها باالرأى . ظ 
وياد ف كرفي لخاد بن غير ان يكفروا بذلك الخطاء لسكوت الشرع عنها . ظ 1 
«إوباالجملة هو اشرف العلوم 4 دفع وهم من يتوهم ان الشرف يكون حاصلاً 
لكلام القدماء فقط ولايكون حاصلاً لكلام المتآخرين وذلك لوجود خلط الفلسفياء: 0 
ظ كلام اسمتأخرين وعدم خلطها مع كلام القدماء فدفع ذلك الوهم بان مطلق الكلام سواء كان ْ 
ممع خلط الفلسفيات اوبدون خلط الفلسفيات اشرف ولايكون الشرف مختصًا بكلام القدماء 1 
لحو ييح اا م را 


ا المنعانمافى حق الاشخاص الاربعة الاول الم متعه 


القيبدماءو ذلى / لان. 0 كدم المتأخعرين صد للب اك مدمزيد - يخاو 0 


اكد ددا ة الكلاة. التفسبير والحديث واضول 
الفقه وعلم. الفقه بالسيرقدن ورئيس هذه قالغاو عر مله وذلف بتوقفب العلوم :الباقية على 
معرفة الذات وإلصفات والنبوة ولاشكك ان هذه الامور انما تعرف فى علم الكلام . 

ا 0 وهو انالانسلمان علم. . 
و دين قد طعدوا فيه قال الامام الشافعى حكمى فى 0 
ملهم على الابل و اطو ف بهم بالديار وانادى عليهم.. 
د با الكلاة [وقال الامام ابويوسف من علم.باالكلام ١‏ 

حديث كل ب ] وقال البعض ٠‏ من المشائع ظ 
ميته وقال ش شيخ الااسلام المحدثش 2 

ظ 0 نرو ابابك كر الفيسابورى وكان له اسانيد عالية فى ظ 
ش اردع يعوا مووي ون حو 0 
ظ بوة خلف المتكلم وقال الامام احمد ابن حنبل عللماء علم الكلام زنادقة » وحاصل جوابه 
- انهذا انما كان واردا لوكان منع السلف والمج هددين بطر يق الاطلاق وليس كذلك بل هذا . 
ب فى الدين اى من لاد قبا الحق عنادا فان. ' 
علمالكلاملايزيد لههذا الشخص الاضلالاً والنانى القاصر عن تحصيل اليقين وذلكف لانه . 

لابقدرعلىادراكف كنه حقائق علم الكلا فيضل فى عللم الكلام عن سواء السبيل والغالث 
القاضد الى فساد عقائد المسلمين بان قصد بتعلم علم الكلام ان يفسد عقائد المسلمين فان 
5 وحم مك7 ظ 0 . سارف اللعيدضل ونوج في < 


لقره لعو انما هو لنت و لا والسقات ده 0 السمعيات مثل 
متاك برو ابيز رثر لكا اللتياتي البهيةه لوجت ايراد تو طلا ابر 
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اثلاثة الى البحث عن الذات اوعن الصفات اوعن سائر السمعيات مع ان المصنف نب اول على 
بوت حقمائق الاشياء وتحقق العلم بها وذكر ثانيًا اسباب العلم وذكر ثالنًا الدليل على حدوث 
العالم بجميع اجزائه من الجواهر والاعراض , » وحاصل جوابه ان علم الكلام مبنى على 1 
الاستدلال بوجود المسحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وافعاله وكذامبنى على 
الانقال من هلذه الامور الاربعة من وجود الصانع وتوحيده وصفاته وافعاله الى باقى السمعيات 
من مباحث عذاب القبر والنبوة والبعث ووزن الاعمال والاستدالال المذكور موقوف على - 
مقدمات ثلاثه المقدمةالاولى حقائق الاشياء ثابتة والمقدمة الثانية العلم بحقائق الاشياء 
مسحقق والمقدمة الثالشة العالم بجميع بجميع اجزائه محدث اى مخرج من العدم الى الوجود اما كون 
المقدمة الاولى موقوفة عليه فلانه لولم يحقق حقائق الاشياء لا يمكن الاستدلال المذك و 
لآن المراد من الاستدلال المذكور هو الاستدلال الانى وهوان يستدل من جانب المعلول على 
العلة وذلك يقصضى تحقق المعلول والا لما صح الاستدلال بوجوده على وجود العلة واما 
كون المقدمة الثانية موقوفة عليها لذلك الاستدلال فلان الاستدلال من جانب المعلول على ظ 
العلة فرع العلم على المعلول فاذالم يتحقق العلم على المعلول كيف ينتقل الى العلم بوجود 
الععلة واما كون اسمقادمة الثالثة موقوفةٌ عليها للاستدلال المذكور فهوان العلة الاحتياج الى 
العلة هو الحدوث فلولم يكن العالم حادثًا لم يوجد علة الاحتياج الى العلة واذالم يوجد علة 
1 الاحتيا ج الى العلة لايحصل سحصل العلم على وجود العلة عند حصول العلم على وجود المعلول 
فلايصح الاستدلال فاذا كانت هذا المقادمات موقوفة عليها للاستدلال المذكور فنبه اول على ١‏ 
سحقق حقائق الاشياء و ثانيا بتحقق العلم بحقائق الاشياء ولما كان لابد للعلم فى المخبلوق من 
الاسباب فذكر بعد المقدمة الثانية اسباب العلم واثبت حدوث العالم ثالثا . ّْ 
ظ (باالعنبييه على وجود مايشاهد) النبيه فى اللغة عبارة عن الدلالة عماغفل عنه 
ظ السامع وفى الاصطلاح مايفهم من مجمل بادنى تأمل وقبل قاعدة تعرف بها الابحاث الآنية 
١‏ مجملا وفى ذكر التنبيه اشارة الى ١‏ ن هلذين | الحكمين من ثبوت حقائق الاشياء و تحقق العلم بها 
من البدهيات لأيحتاج فيها الى دليل بل الاحتياج فيها الى التنبيه . 

2 +قال اهل الحق (فانقيل) المتبادر من اهل الحق اهل السنة والجماعة لان اهل 
اق بذكو في كب غلم كلكو ماهم اهل اسن الجماة وص تخصيص 
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مقولية هلذين القولين باهل السنة والجماعة لان القائل بغبوت حقائق الاشياء وبتحقق العلم بها 
انما جميع الفرق ماعدى السوفسطائية (قلنا) هذا انماكان واردا لوكان المقولة لهذا القول هو 
هذان القولان وليس كذلك بل المقولة لهذا القول هو مجموع مافى الكتاب ولاشك ان ظ 
القائل بمجموع مافى هذا الكتاب انماهو اهل السئة والجماعة اونقول فى الجواب انا نسلم ان ظ 
المقولة هى هلذان القولان من ثبوت جقائق الاشياء وتحقيق العلم بها ولكن ليس المراد من اهل 
الحق اهل السنة والجماعة بل المرادٍ منه هواهل الحق فى هاتين المسئلتين ولاشك ان اهل 
الحق فى هاتين المسئلتين هم ماعدى السوفسطائية فلم يلزم تخصيص مقولية هذاالقول باهل 
السنة والجماعة» اونقول فى الجواب ان المقولة هى هاتان المسئلتان والمراد من اهل السنة 
والجماعة ووجه تخصيص مقولية هاتين المسئلتين باهل السنة والجماعة هو عدم اعتداد 
المصننف بغير اهل السنة والجماعة لكونهم فرقًا ضالةٌ ويرد على الجواب الاول بان فى 
مجموع مافى الكتاب قوله خلاقًا للسو فسطائية وقوله والا لهام ليس من اسباب المعرفة بصحة . 
<٠‏ الشىء مع انهما لايكونان داخلين فى مقولة القول كما هو ظاهر (قلنا) اولاً ان هلذين القولين 
جملتان معترضتان لايكونان داخلين فى مقولة القول حتى يرد انه لايصح مقولية هاتين الجملة 
لقول اهل الحق اوهما حالان عن فاعل القرل وهو اهل الحق فيكون التقدير قال اهل الحق 
حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق حال كون اهل الحق خالف عنهم السوفسطائية وحال 
كونهم ان المعرف ليس من اسباب المعرفة بصحة الشيء عندهم ولاشكت ان الحال عن فاعل 
القول لايكون داخلا فى مقولة ذلك القول . 

5< هوالحكم المطابق للو اقع »قال الخطائى تلميذ الشارح بان المطابق بفتح 
الباء على صيغة اسم المفعول وذلك لان اعتبار المطابقة فى الحق من جانب الواقع وفى 
الصدق من جانب الحكم ورد عليه عصام الدين بان تلميذ الشارح قد غفل كل الغفلة وذلكف 
لان نذا الفرق ليس مبنيًا على ان اعتبار المطابقة فى الحق يكون من جانب الواقع وفى الصدق 
يكون من جانب الحكم بل هذا الفرق مينى على ان فى كل واحد من الحق والصدق يكون - 
اعتبار المطابقة من جانب الحكم ولكن الفرق بينهما هوان الحق يستعمل فى الاقوال والعقائد 
والاديان واما الصدق فقد شاع اطلاقة على الاقوال خاصة (فانقيل) ماالدليل على ان هذا الفرق 
ليس مبنيًا على مازعمة تلميذ الشارح من ان اعتباز المطابقة فى الحق يكون من جانب الواقع 
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وفى الصدق من جانب الحكم (قلنا) الدليل على ذلك امران الارل قوله واماالصدق فقد شاع ظ 
فى الاقوال فانه يعلممنه ان الفرق بين الحق والصدق انماهو باعتبار الاطلاق دون اعتبار 
المطابق فى احدهما من جانب الواقع وفى الآخر من جانب الحكم والثانى قوله وقد يفرق 

الخ فانه يعلم ان الفرق بين الحق والصدق باعتبار المطابقة فى احدهما من جناب 
الواقع وفى الآخر من جانب الحكم هوهذا لاماسبق والا لكان ذكر هنذا الفرق الثانى لغواً لانة 
يكون حينئِذٍ عين الفرق الاول فيكون الفرق الاول بينهما باعتبار الاستعمال لاباعتبار المفهوم 
لاتحادهما فى المفهوم و يكون الفرق الثانى باعتبار المفهو لاباعتبار الاستعمال . 

ظ «إباعتبار اشتمالها على ذلك 54 (فانقيل) المأخوذ فى مفهوم الحكم امران 
الإول كونه خبريا لان المراد من الحكم هو النسبة التامة الخبرية والثانى المطابقة مع الواقع 
فاشتمال الاقوال والعقائد والاديان لايخلو اما ان يكون تقيد هذه الامور الثلااثة بكل واحد من 
الامرين اى الخبرية والمطابقة مع الواقع واما ان يكون لتقيد هلذه الامور الغلا ثة باالامر الاول 
فقط واماان يكون لتقيد هذه الامور باالامر الثانى فقط والكل باطل اماالاول فلان القول لكونه 
شاملا للخبر والانشاء وكذا للمطابق وغير المطابق يضح تقيده بكل واحد من الامرين فيكون 
الحق عبارة عن القول الخبرى المطابق ولايقال القول الانشائى وغيرالمطابق حقًا ولكن 
لايصح تقيد العقيدة والدين باالخبرى لانهما مختصان باالخبرى ولايوجد فيهما الانشاء وان 
بصح تقيدهما باالمطابقة مع الواقع لانهما يشملان المطابق مع الواقع وغير المطابق معه 
واماالشانى وهو تقيدهذه الامور الثلاثة باالخيرية فهو ايضًا يصح فى الاول ولكن لايصح فى 
الآخيمرين لشمول الاول الى الخبروالانشاء وتخصيص الباقيين باالخبرية اما الثالث وهو تقيد 
هذه الاموز الثلاائة باالمطابقة مع الواقع فقط فيلزم من ذلك انه يصح اطلاق الحق على القول 
الخبرى والقول الانشائى مع ان الامر ليس كذلك بل اطلاق الحق انما هو على القول 
اللخبرى ولايطلق على القول الانشائى والجواب عن هنذا الاعتراض يفهم من كلام عصام الدين 
وهوان ذلك الاشعمال انما هو لتقيد القول بكل واحد من هلذين الامرين واما تقيد العقيدة ' 
والدين فانما هو باالامر الثافى اى المطابقة مع الواقع وعلى هذا لايلزم المحذوراصلا. ظ 
فيط فقد شاع فى الاقوال خاصة 4 (فانقيل)مقصود الشارح ههنا هوبيان الفرق بين 
. اللحق واللصدق سحسب الاسسهعمال وهو كما يحصل بقوله فقه شاع فى الاقوال فكذلكك . 
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يحضل بقوله فقد استعمل فى الاقوال ايضا مع ان لفظ استعمل شائع من لفظ شاع والشائع 
اولى باالاختيار من غير الشائع فب فينبغى ان يذكر استعمل مكان شاع (قلنا) ان المقصود ليس 
بيان الفرق بينهما فى مطلق الاستعمال بل المقصود بيان الفرق بينهما فى الاستعمال الشائع 
فان فى الاستعمال الشائع يكون الصدق مختضًا باالاقوال ولايطلق على العقائد والاديان واما 
فى الاستعمال الغير الشائع فلايوجد الاختصاص باالاقوال بل كما يستعمل فى الاقوال 
فكذلك يستعمل فى العقائد ايضا فلو قال استعمل ولم يقل شاع للزم ان الفرق انما هو فى 
مطلق الاستعمال سواء كان شائعًا اولأنكون شائعًا فيكون الصدق مختصًا باالاقوال فى 
الاستعمال الشائع والاستعمال الغير الشائع ولايطلق على العقائد اصلا وليس كذلك بل فى 
الأمجعبال الغير الشائع يطلق على العقائد ايضًا وبهذا اندفع اعتراض آخبر وهوانا لانسلم ان 
الصدق يطلق على الاقوال خاصة بل هو كما يطلق على الاقرال فكذلك يطلق على العقائد 
ايضا ووجه الاندفاع ظاهر وهوان الاختصاص باالاقوال ليس فى مطلق الاستعمال حتى يرد 
ذلك الاعتراض بل الاختصاص باالاقوال انما هو فى الاستعمال الشايع واطلاقه على العقائد 
ض فى قولهم هلذه العقائد صادق انما هو فى الاستعمال الغير الشائع . . 
1 «وقد يفرق بينهما بان المطابقة تعتبر فى الحق من جانب الواقع» (فانقيل) 
واللريجه تب سين امدق الى ركنا قار لماه بقة فيه من جانب الواقع باالحق والحكم 
اذى يكو ن اعتبار المطابق من جانب الحكم باالصدق (قلنا) ذلك لان الحق معناه اللغوى 
الشابت ولاشك ان الحق باالمعنى اللغوى صفة الواقع لان الواقع يكون ثابمًا بدون اعتبار معتبر 
اباه ولاشك ان الاعتبار الاول يككون فيه اعتبار الواقع اول فسمى بوصف مايكون معتبراً فيه 
اولاواما الصدق فمعناه اللغوى هو الاخبار عن الشىء على ماهوبه فى نفس الامر ولاشك ان 2 
هذا وصف الحكم فسمى الاعتبار الثانى باالصدق لاجل اعتبار ماهو موصوف باالصدق اول 
وهو الحكم (فانقيل) ان كل واحد من الراقع والحكم معتبر فئ كل واحد من هذين الاعتبارين 
فتسمية الاعتبار الاول باالحق دون الثانى وتسمية الاعتبار الثانى باالصدق دون الاول لايكون 
الا عد سلامرجح وذلك باطل (قلنا) لانسلم لزوم الترجيح بلامرجح بل المراد موجود 
وهوان السواقع فى الاعتبار الاول معنبرٌ اولا والحكم ثانيّاوفى الاعتبار الثانى الحكم معتبراولاً . 
.والواقع معتبر ثانيًا فاالاعتيار اولامرجح لعسمية الاول باالحق والغاتى باالحكم فلايلزم ‏ 


يي ملامرجم بل المرج حير موجوة فلوسمى الاعتبار الال با! امور لي 


تسرجيسح 00 وهو سي فان قب 


-- ش الكان: الاثباء وا الاخبار مضدر أمبنًا ب امل 
عه كرد لش مين ومع الس كذلك بره مصدرميى . ييه الشى» 


14> . ولاه ك0 أن ارعاية ما ١‏ باالذات وى من رع رعايةما ا بالعرض وبهذا 55 2 


م الاندفاع هوان الحكم اتحاهو لذت فى كون عر واله 
كانه يوني ملم و اعبار 7 باالذات او ى من من: 1 3 ظ 
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تقدير تاخيره لزم الفصل بين المتفرع عليه وبين التفريع فى الموضعين وعلى تقدير التقديم 
يلزم الفصل بين المتفرع عليه وبين التفريع فى الموضع الواحد وهوالفصل بين المتفرع عليه 
الاول وبين التشفريع على ذلك المتفرع عليه ولاشك ان لزوم المحذدور فى الموضع الواحد 
اهون من لزوم المحذور فى الموضعين. .. 0" 
ع (ومعنى حقية مطابقة قة الواقع اياه 4 (فانقيل) ان حقية الحكم صفة الحكم 
مطابقة الواقع صفة الواقع والحكم والواقع امران متباينان فيلزم نفسير وصف احد المتبأينين 
بوصف المباين الآخر وذلك باطل (قلنا) ان هّنا امران الاول مطابقة الواقع فقط والثانى .. 
مطابقة الواقع للحكم وهو صفة الحكم ولكن بحال متعلقة والوصف بحال متعلقة يكون وصفًا ْ 
للشىء حقيقة فيكون مطابقة قة الواقع للحكم صفة للحكم حقيقة فيصح هذا التفسير 
فاالاعتراض شل المذكور انماكان واردا لوكان تفسير حقية الحكم بمطابقة : الواقع وليمس كذدلكف 
بل التفسيرههنا ههُنا وقع بمطابقة ارق لبر ادباو جا رسف انكر رسي لزاب 
على ان وصف الشىء بحال متعلقة وصف للشىء خة حقيقةٌ وهذا الجواب مبنى على ما اختاره 
الشارح فان مذهبه ان وصف الشىء بحال متعلقه وصف لذلك | : حقيقةٌ وعلى مذهبه 
لانسامج فى هنذا الجواب » والجواب الثانى لهذا الاعتراض مبنى على مذهب سيد السند فان 
ض مذهبه ان وصف الشىء بحال متعلقة لايكون وصفًا لذلك الشىء حقيقة بل مجازاً لاجل انه 
0 ينشزع منه لذلك الشىء الوصف الحقيقى فحاصل هذا الجواب الثانى هو كما ان مطابقة 
الواقع صفة الواقع فكذلك مطابقة الواقع للحكم ايضًا صفة الواقع فلايصح التفسير به للحقية 
لانه صفة الحكم حقيقة ولكن لماكان ينتززع من هذا التفسير تفسير حقية الخكم وهو كون 
الحكم بحيث يطابقه لاقع ذكر هذا النفسير لحقيةالحكم بطريق التسامح . 000 
«حقائق ق الاشاء ثاب 4 (فانقيل) مبنى المتون على النختصار فيب ان يقول 
المصنف الاشياء ثابتة ليحصل الاختصار اجاب عنه عصام الدين بانه لو قال الاشهاء ثابتة و 5 
يذكر لفظ حقائق لم يحصل المقصود وهو الرد على الفرق الثلاث لان ثيوت الْأشياء لايكون 
منافيًا لمذهب العندية وائماالمنافى لمذهبهم هو ثبوت حقائق الاشياء ء لان حقيقة الشىء هو مابه 
الشىء هوه ومع قطع النظر عن تعلق الاعتقاد واماالتىء فهز / اعم ولاشك انهم قاللون بثبوت 
اديب اسل ل اس جو ادر عندهم ‏ 
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لعقائد 


ان اضافة حقاء؛ لق الى الاشياء بيانية ولابد فى الاضافة ابو بسي المضاف 


والمضاف اليه وعلى هذا التقدير لم يوجد الاتحاد بينهما (قلنا) لابد فى الاضافة البيانية من 
الاتحاد بحسب الذات ولايقتضى الاتحاد البحتة فاالاضافة البيانية لاتنافى التغاير الاعتبارى 


والموجود ههنا هو التغاير الاعتبارى لاالتغاير الذاتى ثم انه وقع اللاختلاف فى لفظ الاشياء قال 


الشراء انه جسمع شىء بتشديد الياء وبعدها همزة على وزن بين بعشديد الياء م خفف فيه مثل 
ميت وجمع بعد التخفيف باالاشياء باالياء ثم الهمزة ثم الالف ثم الهمزة على وزن افعلاء ثم 
خفف فيه بقلب الهمزة الاولى باالياء وحذفت الياء الاولى فصار.وزنه افلاء لان الياء المحذوفة 
كانت عين الكلمة وقال الاخفش انه جمع شىء على وزن فعلى فجمع باالاشياء كماهو على 
مذهب الفراء اى باالياء ثم الهمزة ثم الالف ثم الهمزة ثم خفف فيه بقلب الهمزة الاولى باالياء 
ثم حذفت اليماء الاولى فصار وزنه افلاء وكان فى الاصل افلاء وقال الكسائى انه جمع شىء 
بسخفيف الياء وبعدها همزة فهو كاالاضياف جمع ضيف فيكون على وزن افعال (فانقيل) ان 
اشياء غير مسصرف وكل جمع يكون على وزن افعال يكون منصرفًا فماالوجه لكون الاشياء 


غيرمنصرف فيعلم من كونه غير منصر ف انه لايكون على وزن افعال (قلنا) ان الاشياء وان كان | 


على وزن افعال والجمع على هلذا الؤزن لايكون غير منصرف بل يكون منصرقًا ولكنه يشابه 
حمراء بسبب وجود الالف الممدودة فى الآخر فجعل غير منصرف لاجل مشابهة حمراء كما 
ان سراويل جعل غير منصنرف الاجل مشابهة مصابيح وقال البعض انه جمع شىء على وزن 
فعيل كاالصديق والاصدقاء فيكون على وزن افعلاء لاعلى وزن افعال وقال الخليل وسيبوية ان 
الاشياء ليس سجمع بل هو اسم جمع كان فى الاصل شيئاء باالهمزتين بينهما الف وكان وزنه 
فعلاء ثم انتقلت الهمزة الاولى الى اول الكلمة فصار وزنه لفعاء ومنع صرفه لوجود التانيث فيه 


. بالف التانيث الممدودة وهلذا التانيث ال الواحد يقوم مقام السببين‎ ١ 


١‏ حقيقة حقيقة الشىء وماهيته 4 (فانقيل) الشرح يخالف المشروح لان المذ داقر 
المشروح وهو عبارة المصنيف هو لفظ حقايق بصيغة الجمع والمذكور فى الشرح هو صيغة 
المفرد(قلنا) لانسلم لزوم التخالف بين الشرح والمشروح وذلك لان وضاحة الجمع 
وخفائه انماهو بوضاحة المفرد وخفائه فيوضح لفظ حقائق بتوضيح لفظ الحقيقة فلذا ذكر'فى 
الشرح لفظ الحقيقة لالفظ الحقائق (فانقيل) ينبغى ان يذكر فى الشرح لفظ الحقيقة فقط بدون 


مخز نالفرائد. 4 ظ شرح لشرح العقائد 
ذكر لفظ الماهية لان المقصود ههنا توضيح لفظ الحقيقة لان المذكور فى عبارة المصدف هو 
لفظ حقايق وليس المقصود ههنا توضيح لفظ الماهية لعدم ذكر لفظ الماهيات فى عبارة 
المصنف واجاب عنه عصام الدين بان الوجه لجمع الماهية مع الحقيقة هو الاشارة الى ان 
الاظهر هو اطلاق الحقيقة بمعنى الماهية وعدم الفرق بينهما وان الفرق بينهما قليل كما يدل 


عليه كلام الشارح حيث قال وقد يقال ان مابه الشىء الى آخره ” ثم ان للماهية معان ثلاثة الاول2 . 


ان الماهية عبارة عما يجاب به عن السؤال بما هو (فائقيل) لانسلم ان باالماهية يجاب عن 
ذلك السؤال لان الواقع فى الجواب يكون لفظا والماهية ليست بلفظ (قلنا) المراد من وقوع 
الماهية فى جواب السؤال بماهو وقوع لفظ دال على الماهية ليس المراد ان الماهية بنفسها 
تقع فى جواب السؤال بماهو والثانى ان الماهية عبارة عمابه الشىء هوهو والثالث ان الماهية 
عبارة عن الامرالكلى الحاصل فى العقل من حيث هو كلى بدون اعتبار الوجود اللخارجى معه 
واما الحقيقة فلها معنيان الاول الحقيقة بمعنى الماهية والثانى بمعنى الماهية ولكن مع اعتبار 
الوجود الخارجى فعلى الاول يصح ان يقال حقيقة العنقاء>وعلى الثانى لايصح ان يقال حقيقة 
العنقاء بل يقال ماهية العنقاء . 
َلك (مابه الشىء هوهوي4 اعلم ان فى تر كيب هذه العبارة مذهبين الاول ان كلمةما 2 
مو صولة بمعنى التى والضمير المجرور راجع الى الموصول والشىء مبتداء والضمير المرفوع 
الارل ضمير فعل والضمير المرفوع الثانى خبر مبتداء والظرف متعلق باالنسبة الموجود بين 
المبتداء والخبر والثغانى ان كلمة ماموصولة بمعنى التى والضمير المجرور راجع الى 
الموصول والظرف متعلق بيكون المقدر فيكون التقدير مايكون الشىء هوهو فيكون الشىء 
اسم يكون ويكون الضمير المرفوع الاول ضميرفصل ويكون الضمير المرفوع الثانى خبر 
يكون (فانقيل) خبر الافعال الناقصة من المنصوبات وذلك الضمير مرفوع فكيف يكون خبراً 
ليكون (قلها) قد يشتعار الضمير المرفوع الضمير المنصوب وهذا ايضًا من هذا القبيل فانه ‏ ' 
استعير الضمير المرفو ع ههنا وهو ضمير هو للضمير المنصوب وهو اياه فكان الاصل مايكون 
به الشىء هو اياه (فانقيل) ان الظرف على المذهب الاول متعلق باالنسبة الموجودة فى الجمله 
المتاخرة عن ذلك الظرف فاالمناسب هوان يؤخر الظرف عن تلك الجملة فماالوجه لتقديم ْ 
الظرف على تلك الجملة (قلنا) الوجه لتقديمه هو التخصيص لان تقديم ما حقه التاخير يفيد 


مخزن الفرائد 1 شرح لحرن العقانا” 
الاختصاص فيكون المعنى ان الماهية مابه وحدة الشىء هوهو ففيه احتراز عن جزء الماهية 
فانه لايصير به الشىء هوهو فان الانسان انما يصير انسانًا باالحيوان الناطق ولايصير انسانًا 
باالحيوان فقط او باالناطق فقط (فانقيل) ان ايراد ضمير الفصل لايكون الالفائدة فما هى ههنا 
(قلنا) الفائدة ههنا فى ايراد ضمير الفصل هو افادة الحصر فيكون المعنى ان الماهية انما يصير 
ظ عدالشى فيو ذلك الشىء فقط لاز ائدا عليه ففيه احتر از عن الماهية مع العرارض كاالحيوان 
الناطق مع الضاحك والماشى فان بهلذا المجموع لا يصير الانسان انسانًا فقط بل يصير 
الانسان بهذا المجموع هو الانسان الضاحك والماشى (فانقيل) تعريف الماهية بما ذكره 
الشارح لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل فيه العلة الفاعلية فانها ليست ماهية للمعلول مع 
٠‏ انهيصدق عليه تعريف الماهية باالنسبة الى المعلول لان العلة الفاعلية فانها للشىء يصير به 
الشىء ذلك الشىء فان الانسان كما انه يصير انسانًا باالحيوان الناطق فكذلك الانسان انما 
بصير انسانا باالعلة الفاعلية وهو الجاعل (قلنا) لانسلم صدق هذا التعريف على العلة الفاعلية 
لان الماهية هوما يصير به الشىء هو ذلك الشىء بخلاف العلة الفاعلية فان الشىء انما يصير 
باالعلة الفاعلية موجودا انه يصير به الشىء ذلك الشىء فاالماهية يكون دنا لنبوت الشىء ‏ 
لنفسه والعلة الفاعلية يكون سببًا لشبوت الوجود للشىء وانما لايكون العلة الفاعلية سيا لثبوت 
الشىء لنفسه والايلزم المجعولية الذاتية اى تخلل الجعل بين الشىء ونفسه وذلك باطل لان. 
ابوت الشىء لنفسه يكون من الضروريات والواجبات ولايكون مفوضًا الى جعل الجاعل 
(فانقيل) لمالم يجزان العلة الفاعلية سببًا لثبوت الشىء لنفسه لانه يلزم المجعولية الذاتية فيجب 
ان لايكون النماهية ايضًا سببًا لنبوت الشىء لنفسه لان على ذلك التقدير ايضًا المجعولية 
الذاتية (قلنا) المجعولية الذاتية على نوعين الاول ان يكون باالامر الخارج والثانى ان يكون 
باالامر الداخل والباطل هو النوع الاول من المجعولية الذاتية دون النوع الثانى واللازم فى 
الماهيةهوالنو ع الشانى دون النوع الاول لان الماهية امر داخل لان المراد من الداخل ان 
لايكون خارجاوفانقيل) ان ما قلتم من ان العلة الفاعلية هو مابه الشىء موجودا انما يستقيم على 
مذهب المشائين فقط لان اثر الجعل عندهم هو اتصاف الماهية باالوجود فاالجاعل عندهم 
يجعل الماهية مسوجودة ولكن لايستقيم على مذهب الاشراقيين لان الاثر باالذات للجعل 
عندهم هو نفس تقرر الماهية لا اتصاف الماهبة باالوجود فاالجاعل عندهم يجعل الماهية 


مخزن الفرائد لد 000 شرح لشرح العقائد 
متقررة لا انه يجعل الماهية موجودة (قلنا) هذا انما كان وارداً لولم يكن اتصاف الماهية 
باالوجود اثرالجعل عند الاشراقيين لاباالذات ولاباالعرض وليس كذلك بل اتصاف الماهية 
ظ باالوجود وان لم يكن اثرا باالذات للجعل لكنه اثرله باالعرض فاذاكان كذلك فاالجاعل على 
تقدير الجعل البسيط ايضًا يجعل الماهية موجودةٌ (فانقيل) نسلم ان العلة الفاعلية هو مابه 
الشىء موجوداً ولكن مع ذلك تدخل العلة الفاعلية فى تعريفن الماهية لان المذكور فى 
تعريف الماهية هو الشىء والشىء عند اهل السنة والجماعة مرادف الموجود فيكون معنى ظ 
الماهية مابه الشىء موجودا وهذا التعريف صادق على العلة الفاعلية (قلنا) لانسلم ان الشىع ‏ - 
فى تعريف الماهية بمعنى الموجود بل هو بمعنى مايعلم ويخبر عنه والايلزم خروج الماهية 
المعدومة عن التعريف فان الشىء عند اهل السنة كما يرادف الموجود فكذلك يطلق على 
مايعلم ويخبر عنه وان كان هذا المعنى مجازيًا عندهم فمراد هم من الشىء فى تعريف الماهية 
مايعلم ويخبر عنه لابمعنى الموجود فلايكون تعريف الماهية صادقا على العلة الفاعلية (فانقيل) 
لما كان الشىء فى تعريف الماهية بمعنى مايعلم ويخبر عنه بطريق المجاز فيلزم اخذالمجاز فى 
التتعريف مع ان اخذالمجازات فى التعريفات لايجوز (قلنا) هذا انماكان وارداً لولم يجز اخذ. 
مطلق المجاز فى التعريفات سواء كان مجازا متعارفًا اوغير متعارف وليس كذلك بل انما 
لايجوزاخذ المجاز الغير المتعارف فى التعريفات واما اخذ المجاز المتعارف فيجوز فى 
التعريفات (فانقيل) ماالفرق بين المجاز المتعارف وغير المتعارف حيث جاز اخذ الاول فى 
التتعريفات ولنم يجز اخذ الثانى فيها (قلنا) الفرق بينهما هوان التعريف انماهو للتوضيح 
والمجاز الغير المتعارف لاجل وجود الخفاء يكون مخلاً باالتوضيح فيكون منافيًا مع موجب 
التعريف واماالمجاز المتعارف فلاجل عدم وجود الخفاء فيه لايكون ات فلايكون 
منافيًا مع موجب التعريف » اونقول فى الجواب سلمنا ان المراد من الشىء ها ههنا الموجود 
ولكن مع ذلك الفرق موجود لان الماهية مابه الموجود ذلك الموجود فيكون فى تعريف 
الماهية الحمل الاول لان الموجود الثانى هو بعينه الموجود الاول واماالعلة الفاعلية فهو مابه 
الموجود موجوداً فيكون مآله الى الحمل المتعارف العرضى لان فى تعريف الماهية اعيدت 
المعرفة معرفة فيكون الموجود الثانى عين الموجود وعند ثبوت العينية يكون الحمل اولي وفى 
062 العلة الفاعلية اعيد المعرفة نكرة ولاشك ان المعرفة اذا أعيدت نكرةٌ تكون الثانية 


سعد 4 شرح لشرح العقائد 
غير الاولى فلايكون المراد الثانى عين الموجود الاول بل عارضا له وورودا الاعتراض باالعلة 
الفاعلية انماهو على تقدير ارجاع كل واحد من الضميرين فى تعريف الماهية الى الشىء وقال 
البعض ان الضمير الاول راجع الى الشىء واماالضمير الثانى فهو راجع الى الموصول فيكون 
حاصل التعريف حينيِذٍ ان الماهية مابه الشىء تلك الماهية فاالحيوان الناطق مابه الانسان 
حيوان ناطق وعلى هذا التوجيه لايرد الاعتراض باالعلة الفاعلية لان العلة الفاعلية للانسان مغلا . 
لايكون به الانسان تلك العلة الفاعلية والايلزم الاتحاد بين العلة والمعلول وذلك باطل لان 
الماهية تكون محمولةٌ على الشىء والعلة الفاعلية لايكون محمولة على الشىء ولكن يرد على 
هذا العوجيه الاعسراض باالعرض مشل الضاحك فان الضاحك هو مابه الانسان ذلك 
الضاحك فيد خل العرض فى تعريف الماهية فلايكون تعريف الماهية على هذا النوجيه ايضًا 
مانغا عن دخول الغير والجواب عندى المراد من كون مابه الشىء 7 تلك الماهية هوان لايكون 
فى ثبوت الماهية الى ذلك الشىء حاجة الى غير تلك الماهية بخملاف العرض فان اتصاف 
الماهية به يحتاج فيه الى إمر آخر سواء كان ذلك العرض عرضا لازمًا اوعرضًا مفارقًا وذلكف 
الامير الأخر سواء كان نفس هذه الماهية الموصوفة باالعرض اوغيره فان ثبوت الضاحك 
للانسان يحتاج فيه الى منشأ كونه ضاحككا وهو التعجب وهنا جواب آخر عن الاعتراض . 
الوارد بلالعرض وهوان معنى هو هوالاتحاد فى المفهوم فيكون المعنى ان الماهية مابه الشىء 
تلك الماهية بمعنى الاتحاد فى المفهوم بين ذلك الشىء وبين الماهية فان بين الانسان 6 
الحيوان الناطق وجد الاتحاد فى المفهوم فان مفهومهما واحد ولايكون فى العرضيى الاتحاد 
فى المفهوم فان مفهوم الضاحك لايكون متحدا مع مفهوم الانسان ولكن هذا الجواب ضعيف 
ظ لان استتعمال هوهو انماهو فى الحمل المواطاتى بين الشيئين والاتحاد فى المفهوم لايكون 
مشروطافى الحمل المواطاتى فاخذ الاتحاد فى المفهوم خلاف المتبادر والاصطلاح وههذا 
الوجه لضعف هذا الجواب ذكره العلامة الخيالى وذكر عبدالحكيم السيالكوتى وجهًا آخر 
للضعف وهوانه يلزم على هلذا الجواب ان يكون المحدود ماهية للحد لان الاتحاد فى المفهوم 
موجود بين:الحد والمحدود مع ان المحدود كاالانسان لايكون ماهية للحد كاالحيوان الناطق 
وقال عبدالحكيم السيالكو تى يرد الاعتراض على التو جيه الثانى باالذاتى مثل الناطق باالنسبة 
0 الى الأيجان فان الناطق باالدسبة الى الأنسان الي لاماهية بل جزء ماهية ويصدق عليه التعريف 


9 ش 
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المذكور لان الناطق مابه الانسان ناطقًا ولايدفع هنذا الاعتراض بمثل الجواب الذى ذكرناه عن 
الاعتراض الوارد باالعرضى لان فى ثبوت الناطق للانسان لايكون الاحتياج الى غير الناطق لان 
ثبوت للانسان غير معلل بشىء لاباالغير وهو ظاهر ولاباالذات وهو الانسان لان الناطق مقدم 
عليه ولايكون المت أخرعلة للمقدم واشار السيالكوتى الى الجواب عن هنذا الاعتراض بانه 
لاحاجة الى اخصراج الذاتى عن تعريف الماهية لان الاحتياج الى ذلك الاخراج انماكان ثابثًا 
لوكان مقصود الشارح امتياز الماهية عن العرارض والذاتيات جميعًا وليس كذلك بل 
مقصوده هو امتياز الماهية عن العوارض فقط ولاشك ان امتياز الماهية عن العوارض حاصل 
لان اعتسراض العرضى مجاب بماسبق (فانقيل) ماالوجه للشارح حيث قصد امتياز الماهية عن 
العوارض ولم يقصد امتياز الماهية عن الذاتيات مع ان المغايره كماهى ثابتة بين الماهية 
والعوارض فكذلك ابتة بين الماهية والذاتيات اشار الى الجواب عبدالحكيم السيالكوتى 
بان الوجه لذلك هوانه قد يشتبه الماهية باالعوارض فيما اذا عرض الشىء لنفسه مثل عروض 
الكلى الى الكلى ولايشتبه الماهية باالذاتيات لان الماهية كل والذاتى جزء ولااشتباه بين الكل 
والجز واعترض على الشارح العلامة الخيالى بانه لوقال الشارح فى تعريف الماهية مابه الشىء 
هو لكان اخصر مع حصو المقصود, ؛ والجواب عنه اولا ان ماذكره الشارح وان لم يكن 
'اخصر لكنه اشهر فلاختيار ماهو الاشهر ذكر هذا التعريف والجواب ثانيًا ان ماذكره الشارح ظ 
اظهر وان لم يكن اخصر لانه يعلم من تعريف الشارح بلا اشتباه ان الشىء مبتداء وان الضمير 
الاول ضمير الفصل والضمير الثانى خبر مبتداء فلو اتير على الصمين الواجد لم يعم آن 
الشى نام مبتداء وذلك الضمير خبره اوالامر باالعكس . 

#كاالحيوان الناطق للانسنان 4 (فانقيل) ان جعل الحيوان الناطق حداً تامًا 
للانسان لايصح لان الحد التام مايكون مشتملاً على الجنس والفصل والحيوان وان كان يصح 
كونه جنسًا ولكن الناطق لايمكن ان يكون فضلا لان الفصل من الذاتيات والنطق معناه التلكم 
وهو من العرضيات (قلنا) هذا انماكان واردا لوكان المقصود باالحيوان الناطق كونه مثالا 
للحد التام وليس كذلك بل النقصود منه هو بيان نظير للحد التام بانه كما ان الحد التام يكون 
بعام وخماص فكذلك فى الحيوان الناطق الاول عام والثانى خاص فكما ان الحد التام يكون 
جامعًا للعام والخاص فكذلك هذا المثال جامع للعام والخاص اونقول فى الجواب ان 
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الحيو ان الناطق حد تام لان المراد من الطق الذاتى الذى هو الفصل فعبر عن ذلك الذاتى 
باالناطق والجيوان تعبير عن الذاتى الذى هوالجدس فيكون هذا المثال مشتملاً على الذاتيات 
اى الجنس ولفصل (فانقيل) لايكون هنذا الحد جامعًا لافراده لان افراد الانسان الاخرس 
ولابصدق عليه هذا الحد لانه ليس بناطق (قلنا) هذا انماكان وارداً لوكان المراد من النطق 
التتكلم وليس كذلك بل المراد من النطق كون الحيوان بحيث يمكن له بيان مافى ضميره 
بكلام او اشارة او كتابةٍ ولاشك ان النطق بهذا المعنى موجود فى الاخرس لانه يمكن له بيان ‏ 
مافى ضميره باالاشارة وبهلذا اندفع اعتراض آخر وهوان هنذا الحد لايكون مانعًا عن دخول 
الغير لانه يدخل فيه الطوطى لانه ايضا حيوان ناطق لوجود النطق ولتكلم له ووجه الاندفاع. 

هوان هذا انماكان واردا لوكان المراد من النطق لتكلم وليس كذلك بل المراد منه بيان مافى 
ضميره باحد الطرق الشلاثة ولاشك انه لايوجد ذلك فى الطوطى , وأجيب عن دين 
الاعتراضين بجواب آخر وهوان هذين الاعتراضين انماكانا واردين لوكان المراد من النطق 
التكلم وليس كذلك بل المراد من النطق هو ادراكأى الكيات ولاشك ان ادراك الكيات 
لايوجد فى الطوطى ويوجد فى الاخرس فيكون الثانى ناطقًا دون الاول (فانقيل) هنذا الحد 
لايكون جامعًا لافراده لانه يخرج عنه الطفل فانه انسان مع عدم صدق ذلك الحد عليه لعدم 
وجود النطق فيه لابمعنى بيان مافى الضمير باالكلام اوالاشارة اوالكتابة ولابمعنى ادراكف 
( الكليات (قلنا) هنذا انماكان وارداً لوكان المراد من النطق هوالنطق بالفعل وليس كذلك بل 
المراد منه اعم من ان يكون باالفعل اوباالقوة وفى الطفل وان لم يوجد النطق باالفعل لكن النطق 
. باالقوة موجود فيه فيصدق عليه ذلك الحد (فانقيل) هنذا الحد لايكون مانعًا عن دخول الغير 
0 يدخل فيه الملائلة لوجود الحيوة والنطق فيه (قلنا) هذا انماكان وارداً لوكان الحيوة فقط كافيًا 
ظ فى كون الشىء حيوانا وليس كذلك بل الابد مع ذلك كن ذلك الشىء جسمًا 
والجسمية مفقودة فى الملائكة لانها مجردات فلايصدق عليها الحيون (فانقيل) ان هذا 
الجواب انما يصح على مذهب الحكماء لاعلى مذهب المتكلمين لان الملائكة عندهم اجسام 
نورانية وليست بمجردات فان التجرد انماهو مذهب الحكماء ولايوافقهم على ذلك 
المتكلمون (قلنا) الملائكة وان كانت اجسامًا عند المتكلمين ولكن لايصدق عليها الحيوان 
المتعبرفى الحيوان النمو والتناسل وهما مفقودان فى الملائكة فلايصدق هذا الحد على 
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الملائكة على مذهب التكلمين ايضًا (فانقيل) لايكون هنذا الحد مانعًا عن دخول الغير يدخل 
فيه الجن لوجود الحيوانية فيها مع وجود النطق واما وجود النطق فيها فظاهر واماوجود 
الحيوانية فيهافلان للجن نمو وتناسل (قلنا) هذا الحد انماهو على مذهب الحكماء وعند 
0 ......... لاوجود الجن والشرط فى مادة النقض ان تكون موجودة متحققة فى نفس الامر 
ولانقض باالفرضيات اونقول فى الجواب نسلم ان الجن موجودون عند الحكماء ايضا ولكن 
لايوجد فيهم الحيوانية عندهم لان المعتبر فى كان الشىء حيوانا الجسمية ولاجسمية فى 
الجن عند الحكماء بل هى ارواح مجردة خبيئة فلايصدق هذا الحد على الجن (فانقيل) 
لايصح كون الحيوان الناطق حد الانسان لان الانسان ليس الحيوان الناطق بل هو الناطق فقط 
لان السطق والادراكات وسائر الافعال صادرة عن النفس والبدن آلة النفس فاالانسان حقيقة 
النفس لامجموع النفس والبدن فاالمنطق محمول على الانسان الذى هو النفس والحيوان 
محمول على البدن فلم يكن الانسان عبارة عن مجموع الحيوان الناطق بل عبارة عن الناطق 
(قلنا) المقصود من هذا التعريف انما هو تفهيم المبتدى لاالحد الحقيقى فانه عئير جدا ثم 
اعترض عصام الدين على الدعوى الضمنية المستفادة من قوله بخلاف مثل الضاحكف 
والكاتب مما يمكن تصور الأنسان بدون وتلك الدعوى الضمنية هى ان الماهية للشىء 


لايمكن تصور ذلك الشىء بدونها فيكون تصور الانسان بدون الحيوان الناطق غير ممكن مع . 
ان ذلك باطل بل الامر باالعكس لان الانسان مجمل والحيوان الناطق مفصل ولاشكت ان 


المجمل يمكن تصوره بدون المفصل على وجه الاجمال واما تصور المفص فلايمكن بدون 
تصور المجمل فان تصور الحيوان الناطق لايمكن بدون تصور الانسان والجواب عنه اولا ان 
هذا انما كان وارداً لوكان المراد من تصور الشىء هو التصور المطلق اى سواء كان اجماليًا 
اوكان تفصيليًا وليبس كذلك بل المراد من التصور هو التصور التفصيلى ولا شك ان التصور 
التفصيلى للانسان لايمكن بدون تصور الحيوان الناطق والممكن بدون الحيوان الناطق هو 


التصور الاجمالى وهو لايكون مراداً بخلاف الضاحك فان التصور والتفصيلى للانسان يمكن ' 


بدون الضاحك والجواب عنه ثانيّا هوان المراد انه لايمكن ان يتصور تقرر الوجود للشىء 
بدون تسصور تقرر الوجود لماهية ذلك الشىء واماالعرض فيمكن ان يتصور تقرر الوجود 
للشىء بدون ان يتصور تقرر الوجود للعرض فان تصور تقرر الوجود للانسان بدون ان يتصور 


للممسامه 
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تقرر الوجود لماهية الانسان اى الحيوان الناطق غير ممكن واما تصور تقرر الوجود للانسان 
دون ان يعصور تقرر الوجود للعرض فممكن وان كان وقوع ذلك محالاً فى الخارج ففى 
الأول اللمتررج متيع وفى القاضى فرص المتبتع ليرا لاول الجوزاى البحقيا ونظير لنانى 
الكليات - ضية . 

#ممايمكن تصور الانسان بدونه4 (فانقيل) تعريف العرضى لايكون خامعًا 
لافراده ا لان المتبادر من التصور المذكور فى هذا التعريف هو مطلق 
التصور لانه ذكرفى هذاالتعريف مطلقا والمطلق يجرى على اطلاقه فيكون المعنى ان تصور 
الانسان سواء اخذفى ضمن اى فرد من الافراد الاربعة يمكن بدون العرض وهوالضاحكف 
فعلى هذا لايصدق هذا التعريف على الضاحك فثلاً باالنسبة الى الانسان فان تصور اذا أخذ 
فى ضمن التصور باالوجه لايمكن بدون الضاحك اومايمائله فى العرضية لان التصور باالوجه 
وكذا السصور بوجهه لايكون الا باالعرضى اجاب عنه الناكت بقوله باالكنه » حاصل جوابه ان 
هنذا انماكان وارداً لوكان المراد من التصور هو التصور المطلق وليس كذلك بل المراد منه - . 
التتصور باالكنه ولاشك ان التصور باالكنه يمكن بدون العرضى فيكون التعريف صادقًا على 


كل واحد من افراد العرضى (فانقيل) ان التصور المذكور فى التعريف مطلق عن القيود 


فماالقرينة على ان المراد من التصور المذكور فى التعريف هو التصور باالكنه (قلنا) القريدة 


على ذلك القاعدة المشهورة وهى ان الشىء اذا ذكر مطلقًا ينصرف الى الفرد الكامل والفرد 


الكامل لمطلق التصور هو التصور باالكنه اويقال فى تقدير الاعتراض هكذا ان تعريف العرضى 


لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل فيه الذاتى لان المتبادر من التصور المذكور فى تعريف 


العرضى مطلق التسصور اى سواء كان باالكنه اوباالوجه اؤبكنهه اوبوجهه فيكون المعنى ان 


تصور الانسان يمكن بدون الضاحك فى ضمن اى فرد أخبذ فهلذا التعريف يصدق على الناطق 


ايضًا مع نه ذاتى لان تصور الانسان اذا أخذ فى ضمن التصور باالوجه يمكن بدون الناطق » 
وحاصضل جواب الناكت هوان هذا انماكان واردا لوكان المراد من التصور المذكور فى تعريف 
العرضى مطلق التصور وليس كذلك بل المراد منه التصور باالكنه ولاشك ان تصور باالكنه 
للانسان ممكن بدون العرضى وهو الضاحك مثلا ولا يمكن بدون الذاتى وهوالناطق مغلا 
اويقال فى تقدير الاعتراض هلكذا ان تعريف العرضى لايكون جامعًا لافرده ولايكون مانعًا عن 
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دخول الغير وكل تعريف هكذا شانه فهو باطل ينتج ان تعريف العرضى الذى ذكره الشارح 
باطل اماالكبرى فظاهرة لانه اشترط فى التعريف ان يكون جامعًا ومانعًا واماالصغرى فلان 
المتبادر من التتصور المذ كور فى تعريف العرضى هو مطلق التصور لان المطق يجرى على ' 
اطلاقه فيكون المعنى ان العرضى هو مايمكن تصور الشىء بدونه سواء أخذ التصور فى ضمن 

اى فمرد من افراد مطلق التصور فهنذا التعريف لقيكون صادقًا على العرضى لانه اذا أخذ هذا 
التتصور فى ضمن التصور باالوجه فلايمكن ذلك التصور بدون العرضى لان التصور باالوجه 
لايمكن بدون العرضى فلايكون هذا التعريف جامعًا لافراد واذا أخذ هلذا التصور فى ضمن 
الععصور باالوجه فيمكن بدون الذاتى لان التصور باالوجه انما يكون باالعرضيات دؤن الذاتيات 
وحاصل جواب الناكت هوان هذا انما كان وارداً لوكان المراد من التصور مطلق التصور 
وليس كذلك بل المراد من التصور التصور باالكنه ولاشك ان تصور الانسان مثلاً باالكنه 
مسمككن بدون العرض فيكون التعريف جامعًا وغير ممكن بدون الذاتى لان التصور باالكنه انما 
بكون باالذاتيات دون العرضيات (فانقيل) الاعتراض المذكور بتقاريره الغلا ثة كما يندفع 
بايراده التصور باالكنه فكذلك يندفع بايراده التصور بكنهه وذلك لان تصور الانسان بكنهه 
ايضًا لايمكن بدون الذاتى ويمكن بدون العرضى (قلنا) هذا انماكان واردالوكان المراد من 
التصور باالكنهمايكون باالذاتيات مع ملاحظة التمرئية وليس كذلك بل المراد منه هو 
مالايكون باالعرضيات بل باالذاتيات سواء كان هناك لحاظ المرئية اولايكون فيه لحاظ : 
المرئية بل يكون المنحوظ عدم مرئية هذه الذاتيات ولاشك ان التصور باالكنه بهذا المعنى ' 
يشمل التصور بكنهه ايضاء اونقول فى الجواب ان هذا انماكان واردا لوكان ذكر التصور 
بالكنهفى كلام الناكت بطريق الحصر وليس كذلك بل ذكره انماهو بطريق التمثيل 
وظهرهذان الجوابان لهذا البعد الضعيف اولاً وظهرله بعد تعمق النظر جوابًا ثالنا عن هذا .. 
الاعتراض وهوادق من الجوابين الاولين وهو انا لانسلم ان الاعتراض يدفع على تقدير ارادة 
التتصور بكنهه وذلك لان اللتصبور بكنهه على نوعين تفصيلى واجمالى فاالتفصيلى عبارة عن 
حصول ذاتيات الشىء بدون جعلها مرء ة.لذلك الشىء والتصور الاجمالى عبارة عن حصول 
ذات ذلك الشىء بطريق الاجمال والعصور التفصيلى من التصور بكنهه لايمكن بدون 
الذاتيات ولكن التصور بكنهه الاجمالى ممكن بدون الذاتيات فلو اريد من التصور التصور 
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بكنهه وأريد منه الاجمالى يدخحل فى تعريف العرض. الذاتى لان التصور الشىء بكنهه الاجمالى 
ممكن بدون الذاتى ايضًا كماهو ممكن بدون العرض وههّنا جواب آخر عن الاعتراض الوارده 
على تعريف العرضى وهوان المرادٍ من التصور المذكور فى تعريف العرضى هوان يمكن تصور 
تقرر الوجود للشىء بدون تصور تقرر الوجود للعرضى ولاشك ان جميع افراد العرضى 
. كذلك فيكون جامعًا ولايمكن تصور غرر الرجره للماهية باون تصور تقرر الوجود للذاتيات 
فلايكون هذا التعريف صادقًا على الذاتيات فيكون هذا التعريف مانعًا عن دخول الغير ويرد 
على تعريف العرضى بعد تقيد التصور المذكور فى ههذا التعريف بقيد باالكنه اعتراض آخر 
وهوان تعريف العرضى بما يمكن تصور الشىء باالكنه بدونه باط ل زالالكان تعريف الذاتى ‏ 
هكذا 5 الذاتى عبار-ةقعمالايمكن تصورالشىء باالكنه بدونه لان بين الذاتى والعرضى ظ 
تضادوتقابل وتعريف الذاتى بمالايمكن تصور الشىء بااليهنه بدونه باطل وذلك لان هلذا 
اتتعريف للذاتى لايكون مانعًا عن دخول الغير وكل تعريف هكذا شانه فهو باطل وانما لم يكن 
هذا الععريف مانعا عن دخول الغير لانه يدخل فيه بعض العرضيات كااللوازم البينة باالمعنى 
الاخص فانه لايمكن تصور الملزوم باالكنه بدون تصور اللازم البيئةلانه آمتنع:انفكاك تصور 
. اللازم البين باالمعنى الاخص عن تصور الملزوم فلما لم يكن تعريف الذاتى مانعًا عن دخيول 
الغير كان باطلا ولما بطل تعريف الذاتى يكون تعريف العرضى ايضًا باطل لان تعريف الذاتى 
مستفاد وتعريف العرضى مستفاد منه ولاشك ان بطلان المستفاد يستلزم بطلان المستفاد منه 
لان مإيلزم عنه الباطل يكون باطلاً (قلنا) لانسلم ان المذكور تعريف العرضى بل هو بيان حكم 
العرضى لان تَكيف العرضى هوان العرض هو مالايكون عين الشىء ولاجزءً منه ولكن لانسلم ١‏ 
استفادة حكم الذاتى من حكم هذا العرضى بان يكون حكم الذاتى هو مالايمكن تصور الشىء 
بدونه بل جاز ان يكون حكم العرضى اعم شاملا للذاتى ايضا فكما ان حكم العرضى هو ما . 
يمكن تصور الشىء بدونه فكذلك حكم الذاتى مايمكن تصور الشىء بدونه » اونقول فى . 
الجواب نسلم انه يستفاد من بيان حكم العرضى ان الذاتى هو مالا يمكن تصور الشىء بدونه 


' 0 : ولكن هذه الاستفادة ليست بطريق التعريف اى ليس المذكور تعريفًا للعرض حتى يكون 


المستفادمنهتعريفا للنات تى بل المذكور انماهو حكم العرضى فيكو نالمستفاد من ذلك 
المذكور حكم الذاتى ولكن لا يشترط الجامعية والمانعية فى الحكم وانمااشتراط ذلك فى 
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التعريف فيجوزان يكونحكم الذاتى اعم بحيث يكون شاملا للوازم البينة بمعنى الاخص » 
آ اونقول فى الجواب ان المذكور هو تعريف العرضى وسلمنا انه يستفاد منه ان الذاتى هو 


مالايمكن تصور الشىء بدون هولكن هذا الاستفادة ليست بطريق التعريف بان المستفاد ‏ 


حكمّامن احكام الذاتى ويجوز ان حكم الشىء عامًا شاملاً لذلك الشىء ولغيره فلابأس 
بشمول هذا الحكم للوازم البينة باالمعنى الاخص ء اونقول فى الجواب سلمنا ان هذا الاستفاد 


بطريق التعريف بان المذكور تعريف والمستفاد من ذلك المذكور هو تعريف الذاتى 


ولكدلانسلم صدق هذا التعريف على اللوازم البينة باالمعنى الاخص لان المراد من عدم امكان 
تصور الشىء بدون الذاتى هو مطلق التصور اى سواء كان تصور ذلك الشىء باالقصد 


اوباالتبع فان تصور الشىء اذا كان مقصودا فايضا لاييفك عن تصور الذتى وكذا ان تضور 


الشىء اذا كان بتبع الشىء الآخر لايكون منفكا عن تصور الذاتى بخلاف اللوازم البينة فان 
تصور اللازم البين باالمعنى الاخص لاينفئك عن تصور الملزوم اذا كان تصور الملروم بطريق 
القصد والارادة واما اذا كان نصور الملزوم بتبع الغير ولايكون مقصودافلايكون.تصور 
الملزوم مستلزمًا لتصور اللازم بل يجوز انفكاك تصور الملزوم عن تصور ذلك اللازم لان 
تصور الملزوم لوكان مستلزمًا لتصور اللازم مطلقا اى سواء كان تصور الملزوم بطريق القصد 
اولايكون بطريق القصد يلزم التسلسل وذلك باطل والا لزم ان لايحصل الملزوم الابعد 
حصول الامور الغير المتناهية وذلك باطل ووجه اللزوم هوان الملزوم لواستلزم تصوره 
لسصور لازمه لاستلرم تصور لازمه لعصور لازم ذلك اللازم وهكذا الى غير النهاية (فانقيل) ان 
الامكان المذكور فى تعريف العرضى لايخلو اما ان يكون المربد منه الامكان الخاص اويكون 
المراد منهالامكان العام والامكان الخاص عبارة عن سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين الى 
الطرف الموافق للحكم والطرف المخالف للخكم مثل كل انسان كاتب باالامكإن الخاص فان 


اماد وي 0 - 


معناه ان الطرف الموافق وهو ثبوت الكتابة للانسان وكذا الطرف المخالف وسلب الكتابة عن | 


الانسان كلاهما ليسا بضروريين والامكان العام عبارة عن سلب ضرورة احد طرفين اى 
< الوجمود اوالعدم ويكون ذلك الطهرف هو الطرف المخالف للحكم وقد يفسر الامكان العام 
سلب الامتناع عن الطرف الموافق فان كان الحكم الايجاب فيكون معنى الامكان العام سلب 


ضرور.ة السلب اوسلب امتناع الايجاب وان كان الِحكم السلب يكون معنى الامكان العالم 5076 
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+ سلب وورة الايجاب اوسلب امتناع السلب وكل واحد من الامكان الخاص والامكان العام 


باطل اما بطلان الامكان الخاص فلانه يكون المعنى همكذا ان العرض هومايكون تصور الشىء ظ 


بدونه ممكنا وكذا تصور الشىء به ايضًا ممكنا وقد علمت ان المراد من التصور هو التصور 
باالكنه فيلزم من ذلك جواز تصور الشىء باالكنه باالعرض وبدون العرضى وذلك باطل لانه 
لايمكن تصور الشىء باالكنه باالعرض واما بطلان الامكان العام فهو ان الامكان العام لاجل 
كونه عبارة عن سلب ضرورة احبد الطرفين من الوجود اولعدم يصلدق على الوكوب والامتناع 
فان فى الوجوب سلب الضرورة عن جانب العدم ويضدق على الامتناع ايضا لان فيه سلب 
الضروررة عن جانب الوجود فاالتصور للشىء بدون العرضى يكون واجبًا وكل واجب ممكن 
باالامكان العام واماتصور الشىء بدون الذاتى فممتنع وكل ممتنع ممكن باالامكان العام فعلى 
تقدير ارادة الامكان العام فيلزم ان لايكون تعريف العرضى مانعًا عن دخول الغير لانه يدخل فيه 
الذاتىئ لان تصور الشىء باالكنه بدون العرضى لما كان واجبًا وكل واجب ممكن عام فيصدق 
عليه ان تصور الشىء بالكنه بدون العرضى ممكن باالامكان العام وتصور الشىء بدون الذاتى 
لماكان ممتنعّاو كل ممتنع ممكن باالامكان العام يصدق عليه ان تصور الشىء بدون الذاتى 
ممكن باالامكان العام فلايكون تعريف العرضى مانعًا عن دخول الغير لانه يدخل فيه الذاتى 
(قلنا) فى الجواب اول" انا نختار الشق الاول وهوان المراد من الامكان هو الامكان الخاص 


0 (وانقئلت) انه يلزم جواز تصور الشىء باالكنه باالعرضى مع انه باطل (قلت) انماكان ذلك 


لازمًا لو كانت الباء فى قوله بدون للسبية فيكون مقابلة حينئِذٍ هوبه لان كلمة دون بمعنى لا 
النافيه فيكون المعنى ان تصورالشىء باالكنه يجوز باالعرضى وبه يجوز بدون العرض وليس 
كذلك بل كلمة الباء بمعنى مع قيكون معنى بدون هو لامعه لان دون بمعنى لاالنافيه فيكون 


مقابلة معه فيكون المعنى ان تصور الشىء باالكنه يجوز مع العرض وبدون العرض ولاشك انه 


بجوزتصور الشىء باالكنهمع العرضى لانه يجوز ان يتصور الشىء باالذاتيات مقارنا مع 
العرضى لان تتصور الشىء باالكنه مع العرضى هو المقارنة مع العرضى فاالياطل هو تصور 
الشىء باالكنه باالعرض واللازم هو تصور الشىء باالكنه مع العرض وهو ليس بباطل فما هو 
. اللازم فليس بباطل وماهو الباطل فليس بلازم (وقلنا) فى الجواب ثانيًا ان المراد من الامكان 
هو الامكان الخاص ونسلم انالباء فى قوله بدونه للسببية فيكون مقابل بدون هوبه ولكن مع 
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ذلك لايلزم جواز تصور الشىء باالكنه باالعرض لان ذلك انما كان لازمًا لوكان الامكان 
جهة النسبة التقدية التى هى موجودة بين تصور الشىء باالكنه وبين بدون فان الاول مقيد 
والشانى قيد وليس كذلك بل الامكان متوجه الى نفس تصور الشىء باالكنه فيكون مفاد 
الامكان ان وجود تصور الشىء باالكنه وكذا عدمة متساويان لايكون احدهما ضروريًا وهذا 
المعنى صحيح لان التصور المذكور من الممكنات فيكون وجوده وعدمه متساويان لاتكون 
. الضروررة موجودة فى وجوده ولافى عدمه (وقلنا) فى الجواب العا ان المراد من الامكان هو 
الامكان الخاص ونس لمان الباء فى قوله بدونه للنسبة وكذا نسلم ان الامكان جهة هة النسبة - 


[ 3 الموجودة بين المقيد والقيد وان قلت فعلى هذا يلزم جواز تصور الشىء باالكنه باالعرض ض 
وهوباطل قلت نسلم لزوم ذلك ولكن لانسلم بطلان ذلك اللازم لانه يجوز ان يكون لبعض ش 1 


العرضيات لزوم مع الذاتيات فاذا حصل ذلك البعض من العرضيات فى الذهن حصلت 
الذانيات ايضا فى الذهن فيحصل كنه الشىء فى الذهن فيجوز تصور الشىء باالكنه باالعرض 

حق (وقلنا) فى الجواب رابعًا انا نختار الشة الثانى وهوان المراد من الامكان هو الامكان العام 
ولايصدق التعريف على الذاتى لان هذا التعريف انماكان صادقًا على الذاتى لوكان المراد من 2 


22 الامكان العامهو الامكان العام مطلقًا اى سواء مقيداً بجانب الوجود اومقيداً بجانب العدم لان 
ظ 0 الامكان العام المقيد بجانب العدم موجود فى الذتى ايضًا وليس كذلكب بل المراد من الامكان 


العامهو الامكان العام المقيد بجانب الوجود وهو مايكون فيه سلب الضرورة عن جانب العدم . 


0 ويكون الو جود اعم من ان يككون ضروريًا اولايكون ضروريًا وهو يشمل الوجوب والامكان 
0 الخاص فيكون معنى كلام الشارح ان العرضى هو مالايكون تصور الشىء بالكنه ضروريًا سواء 


ش . كان تصور باالكنه بدون العرضى ضروريًا اولايكون ضروريًا ولاشك ان هذا لايكون صادقًا 57 


ظ ا لان تصور الشىء باالكنه باالذاتى ضرورى فيكون التعريف مانعًا عن دخول الغير . 
0 ...3 إفانه من العواض 4 (فاتقيل) ينغى ان يقول الشارح فانه ليس معابه الانسان هو 


10 ا ..يقول انه ليس من حقيقة الانسان لان المقصود ههّنا نفى كون الضاحك والكاتب ان يكون ١‏ 


لاد 7 86 تنيز حقيقة الانسان ريكرن الاأنسان به هوهو وليس المقصو د بيان انه ص العوارض (قلنا) هنذا وذ قبيل 


اقامة املزوم مقام اللازم فان كون الشوء عرضيًا لشيء يزمه ان لايكون حقيقة وكذا لايكون 


0 الشىءبه مر هر لتخي «القايدة فى الزط المازوم مقاع 8 - لم يد 0 0 م 0 
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(قلنا) الفائدة فيه الاشارة الى علة كون الضاحك والكاتب حقيقة إلانسان وماهية بان وعلته 
عدي ل بح ني اس ره حقيقة وماهية لذلك الشىء 

يري +وقد يقال ان مابه الشىء هوهو باعتبار 4 (فانقيل) هذا الفرق بين الماهية 
والحقيقة مشهو مشهور فى كتب اهل الكلام فلم ذكره الشارح بصيغة التمريض (قلنا) الوجه لذلكف 
هوان على هذا المعنى للحقيقه يلزم الاستدراك فى كلام المصدف لان معنى قوله حقائق 
الاشياء ثابتة يكون هلكذا الماهية الموجودة للاشياء الموجودة موجودة فان الوجود لماكان ' 
مأضوذافى فى الموضوع فاالحكم عليه باالوجود والثبوت يكون لغواً » اونقول فى الجواب ان 
4 على تقديراخذهذا المعنى لايحصل المقصود لان المقصود من هذا القول هو الرد على . 

, السوفسطائية والرد عليهم لايدم على تققدير اخذ هلذا المعنى من الحقيقة لان البعض من 

السوفسطائية يسكر عن مطلق الماهية سواء كان موجودة اومعدومة كاالنفى واذا أريد من 
د الموجودة فقط لان الحقيقة هو 
مايكون موجودا فى الخارج . 

8 (-اعتمارتدحفقد حقيقة 4 رفائقيل) ال المراد من الح هو الوجود فينفى ان 
سقول باعتبار وجوده لان لفظ الوجود اشهر من لفظ التحقق (قلنا) الوجه لذلك هوالاشارة الى 
وجه تسمية الحقيقة بهذا الاسم بان الحقيقة انما قال له الحقيقة لانه مأخوذ من التحقق وهو 
الوجود ولاشك ان فيه ايضًا اعتبارالوجود. ظ 

َم تإوباعتبار تشخصه هوية 4 اعتراض على الشارح العلامة الخيالى بان فى الهوية 


قولين مشهور وغير مشهور فاالمشهور هوان الهوية عبارة عن نفس التشخص وغير المشهور 


ْ هوان الهوية عبارة عن نا نفس الوجود الخارجى ولم يوجد قول الث فينبغى للشارح ان يختار . 
ظ 'القول المشهور او القول الغير المشهور مع انه قال الهوية عبارة عمابه الشىء هو هو باعتبارة 
تسخصه فلزم مخالفة المشهور وغير المشهور وهو فى قوة الخطاء (قلنا) فى الجواب عن 
اعتسراض العلامة الخيالى بان هذا انماكان وارداً لوكان مراد الشارح اطلاق الهوية على هذا 
المعنى بطريق الحقيقة وليس كذلك بل مراده اطلاق الهوية على هذا بطريق المجاز لان 
الهوية عبار-ة عن التشخص ولاشك ان التشخص معتبر فى هذا الامرء اونقول فى الجواب 
لعل ان يكون اطلاق الهوية على هذا المعنى ايضًا قول كما ان الاطلاق على المعنيين 
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مح واجابعنه صاحب النبراس أن هلذا المعنى اى مابه الشىء هوهو باعتبار 
تشخصه ايضًا مشهور كما فى شرح المواقف وشرح التجريد فلايكون اعتراض العلامة الخيالى 
وارداً وقال بعض المحشيين ان فى هذا المعنى احتمالين الاول.ان تكون الهوية عبارة عمابه - 
الشىء هوهو باعتبار التشخص ولكن يكون اعتبار التشخص بظريق العروض لابطريق الجزئية 
والغانى ان تكون الهوية عبارة عمابه الشىء هوهو باعتبار تشخصه ولكن اعتبار التشخص يكون 
سطريق الجزئية لابطريق العروض فعلى الاول يكون الهوية الماهية المعروضة للتشخص وعلى 
الغانى يكون الهوية الماهية مع التشخص اى مجموع هذين الامرين ثم قال ذلك البعض 
المشهور هو المعنى الثانى واماالمعنى الاول فليس بمشهور ولكن يكون مراداً وذلك لان ١‏ 
الهوية عديل الحقيقة ولاشك ان الوجود معتبرفى الحقيقة بطريق العروض لابطريق الجزئية 
فينبغى ان يكون معتبرأ فى الهوية بطريق العروض لابطريق الجزئية ليتوافق العديلان . ظ 
ظ لل «+رالشىء عندنا هو الموجود # انما قال عندنا لظ 
الموجود فان معناه عندهم هو المتقرر فى الخار ج فهو يعم الموجود والمعدوم الممكن لان < 
المعدوم الممكن ايضا متقرر فى الخار ج فاالماهية عندهم معروضة للوجود فقد تكون موجودة | / 
وقد تكون خالية عن الوجود واماالمعدوم الممتنع فهو عند المتزلة ايضا ليس بشىء لعدم كونه ظ 
معقرراً فى الخارج واماعند الاشاعرة فلايكون كل واحد من المعدوم الممكن والمعدوم 
الممتنع شيئًا وذلك لان الوجود عند الاشاعرة نفس الحقيقة فرفع الوجود عن الشىء رفع ظ 
الحقيقة واذا رفعت الحقيقة عن الشىء لايكون ذلك الشىء شيئًا » وقال الجاحظ الشىء هو 
المعلوم اى مايعلم ويضبر عنه سواء كان موجوداً سواء كان موجوداً اومعدومًا ممكنًا اومعدومًا 
ممتدكًا وقال ابوالعباس معناه القديم ويستعمل فى الحادث بطريق المجاز قال اجهمية 
.هوالحادثوقال الهشام هوالجسم (فانقيل) لانسلم ان الشىء هو الموجود والا لكان حكم ‏ 
الوجود والشيئية واحداً وليمس كذلك لان السماهية توصف باالامكان والامتناع والوجود 
باالقياس الى الوجود ولاتوصف بهنذه الاوصاف باالقياس الى الشيئية فيعلم ان الشىء لايكون 
[ هو الموجود (قلنا) هلذا انما كان وارداً لو كان المراد من كون الشىء هو الموجود الترادف 
وليس كذلك بل بينهما اتحاد فى الصدق وانما لم يكن بينهما الترادف لان الموجود مشتق 
والشىء جامد ولاشك ان المشتق لايرادف الجامد . 
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ل «رالتسرت والسحقق 4 (فانقيل) لانسلم الترادف بين هلذه الامور الاربعة لان 
النبوت اعم من الوجود والكون والتحقق وذلك لان الغبوت شامل للمكنات المعدومة لان 
المعدوم الممكن يكون ثابتاواشار الى جواب هذا الاعتراض عصام الدين بان هلذا انما كان 
واردأً لوكان المراد الترادف بين هلذه الالفاظ عند الكل وليس كذلك بل التراذف بين هذه 
الالفاظ انماهو عند الاشاعرة واما عند المعتزلة فاالثبوت اعم من الكون والوجود والتحقق 
(فانقبل) ان الشارح قال باالترادف بين الكون والثبوت والتحقق والوجود ولم لم يقل 
بالترادف بين مشتقات هذه المبادى واجاب عنه عصام الدين بان الوجه لذلك هوان المشتق 
من الكون والغبوت والتحقق هواسم الفاعل واما المشتق من الوجود فهو اسم المفعول اى 
الموجود ولاترادف بين اسم الفاعل واسم المفعول فلذا لم يقل الشارح باالترادف بين 
المشتقات فاالمانع عن الترادف بين المشتقات هو اشتقاة ق اسم المفعول من الوجود واسم 
الفاعل من البواقى واعتراض عصام الدين على الترادف بين الغبوت والكون والوجود والتحقق 
بوجهين الاول ان الكون كما يستعمل تامة فكذلك يستعمل ناقصة فمعناه الوجود فى نفسه 
اذا كان تامة ومعناه الوجود لغيره اذا كان ناقصة و معنى الوجود والغبوت والتحقق ف فهو الوجود 
فى نفسه فكان الكون اعم من البواقى ولاشك انه لاترادف بين العام والخاص والثانى ان 
اشتقاق اسم المفعول من الوجود واشتقاق اسم الفاعل من الكون والغبوت والتحقق يمنع 
الترادف بين هذه المبادى لان اتحاد المأخذين فى المفهوم يقتضى اتحاد المشتقين فى الهيئة 
وذكر الكفوى وجها ثالنا للاعتراض وهوان التحقق من المزيد والوجود والكون والثبوت من 
الجرد ولاشك ان تغاير البابين يدل على تغاير المفهومين فاذا وجدت المغايرة بحسب الباب 
لايكون بين هذه الالفاظ ترادف وذكر الكفوى جوابًا ايضًا عن هذا الوجه الغالث وهر انا 
لانسلم ان تغاير البابين يدل على تغاير المفهومين فلايوجب التغاير باعتبار الزيادة والتجرد منع 
الرادف بين هذه المبادى واما الجواب عن الوجهين الذين ذكرهما عصام الذين فلم يذكره 
احد على ماتصفحتاسفار القوم ولكن ظهر لهلذا العبد الضعيف الجواب عن ههذين الوجهين فان 
كان صوابًا فمن الله وان كان خطاء فمن غلبة الوهم فاقول وباالله التوفيق ان الجواب عن الوجه 
الاول ان هذا انماكان وارداً لوكان المراد من الكون مطلق الكون اى سواء كان تامة اوناقصةً 
ولى كذلك بل المراد من الكون هو مايكون تامةٌ ولاشك انه بمعنى الوجود فى نفسه فقط 
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كاالوجود والغبوت والتحقق فلايكون اعم منها حتى ينتفى الترادف بينها والجواب عن الوجه 
النانى هوان تغاير بين صيغ المشتقات انمايمنع الترادف بين المبادى اذا لم يكن احد 
المشتقين بمعنى ا شتة الآخر بمعنى الآخر ههنا احد المشتقين وهو الموجود بمعنى اسم 
الفاعل اى ذات من له وجود فيكون معناه مل معنى الكائن . ظ 

ل إمعناه بدهى التصور 4 فيه رد صراحةٌ على المذهبين واشارة على مذهب ثالث 
واختيار لمذهب رابع وتفصيل ذلك هوانه ذهب البعض ان معنى هذه الالفاظ الاربعة نظزي 
ممكن االتصور وذ هب البعض الآخر ان :عناها نظرى ولكن ممتنع التصور فاالشارح رد على 


طذين المذهبين بذلك القول صراحةً وذهب الامام الرازى ان معنى هذه الالفاظ بدهى ولكن 


بداهة نظرية يحتاج الى الدليل ورد الشارح على هذا المذهب اشارة حيث لم يستدل على 
دعوى بداهة التصور واقتصر على الدعوى فقط كما يفعل ذلك فى البدهيات فيعلم ان هذه 
البداهة بدهية عند الشارح فاالمذهب المختار هو ان معنى هلذه الالفاظ الاربعة بدهى وبداهتة 


ايضًا بدهية غير محتاجة الى اقامة الدليل عليها واستدل الامام الرإزى على كون معنى الوجود . 


بدهيًا بوجوده عديدة الاول ان الوجود والعدم لايجتمعان قضية والتصديق عليها بدهى وذلكف 
التتصديق.البدهئ.مسبوق بتسصؤر الاطراف ولاشكت ان السابق على البدهى يكون اولى 
باالبداهية فيكون الوجود والعدم بدهيان والثانى ان الوجود بسيط لاجزء له ومالايكون له جزء 
لايبكون محدودا باالحد ومالايكون محدوداً يكون بدهيًا وانما لم يكن.للوجود جزء لانه لو 
كان للوجود جزء فلايخلو ذلك الجزء اما ان يكون موجوداً اويكون معدومًا فعلى الاول يلزم 
ان يكون الشىء جزءً لنفسه وعلى الثانى يلزم ان يكون نقيض الشىء جزءً لذلك الشىء 
والشالث ان الوجود جزء من وجودى ومن وجودك لان المطلق يكون جزءً من المقيد 
ولاشك ان الوجود منطلق وان وجودك ووجودى مقيد باالاضافة الى المتكلم اوالمخاطب 
ولاشك ان هلذين المقيدين بدهيان فيكون الوجود المطلق ايضًا بدهيًا ولكن الحق هو 
المذهب الرابع الذى اختاره الشاره من ان معنى الوجود بدهى وكذا بداهته بدهية وصرح على 


حقانية هذا المذهب فى شرح المقاصد حيث قال والحق ان تصور الوجود بدهى وان هذا" 


الحكم ايضا بدهى يقطع به كل عاقل يلتفت اليه وان لم يمارس طرق الاكتساب حيث ذهب 
الجمهور انه لاشىء اعرف من الوجود . 


ظ # 
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#فانقيل فاالحكم بنبوت حقائق الاشياء 4 (فانقيل) ان معنى الفاء هوان هذا 
الاعتراض تفريع على ماسبق وايزاد الفاء الواحدة كافية لذلك فيكون ذكر احد الفائين لغواً 
(قلنا) لانسلم اللغو لان الفاء الاولى للتفريع واماالفاء الثانية فهى تاكيد الفاء الاولى ولاشئك 
ان التاكيد لايعد لغوا واستدراكاء اونقول فى الجواب ان هذا انما كان وارداً لو كان كل 
واحدة من الفائين للتفريع وليس كذلك بل الفاء الاولى للاشعار والاعلان بان هنذا الاعتراض 
ناش عماقيله والفاء الثانية للتفريع بان هذا السؤال متفرع على امور مخصوصة ثلاثة ثم ان فى 
منشأ هنذا السؤال احتمالات سبعة بحسب العقل والمتحقق هو الاحتمال الواحد فاالاحتمالات 
التثلاثة احادية الاول ان يكون المنشأ تعريف الحقيقة بانه مابه الشىء هوهو والثانى ان يكون 
المنشأ ان الشىء بمعنى الموجود كما هو مذهب الاشاعرة والثالث ان الثبوت والكون الوجود 
والسحقق الفاظ مترادفة والاحتمالات الثلااثة الأخرى ثنائية الاول تعريف الحقيقة بماذ كر 
وكون الشىء بمعنى الموجود والثانى تعريف الحقيقة بماذكر وجعل الثبوت والكون الوجود 
الفاظا متردفة والثالث كون الشىء , بمعنى الموجود وكون الثبوت والوجود والكون والتحقق 
الفاظا مترادفةٌ والواحد من الاحتمالات السبعة ثلاثية وهو تعريف الحقيقة بما ذكر وكون 
الشىء بمعنى الموجود وكون الثبوت والوجود والكون والتحقق الفاظا مترادفة والمتحقق هو 
٠‏ هذا الاحتسمالات فاالمنشاً للسؤال المذكور هو مجموع هذه الامور الثلاثة واستاءل العلامة 
الخيالى على ان المنشأ مجموع لامور الثلااثة لانه اذا ف فقد الواحد من الامور الثلاثة وان كان 
الامران الاخران موجودين لايرد سزؤال اللغوية فيعلم ان الاحتمالات ثنائية لاتكون منشأ ' 
السوال المذكور ويعلم من ذلك ان عند وجود الامر الواحد من الامور الثلاثة المذكورة 
وانتفاء الامرين الآخرين لايرد السؤال باالطريق الاولى فلاتكون الاحتمالات الأحادية منشأ 
السؤال المذكور ايضا واماعدم ورود السؤال المذكور عند انتفاء الامر الواحد وان وجد 
٠‏ الامران الآخران فهو انه لالغوية فى قولنا عوارض الموجودات موجودة فانه وجد فيه الامران 
الأخران اى كون الشىء , بمعنى الموجود وكون الغبوت مرادف الوجود ولكن انعدم اللغوية 
وذلك لان الواجب هوان الشىء اذا كان موجوداً وجب ان تكون حقيقة ايضًا موجودةً 
ولايجب ان يكون عارضه ايضًا موجودا لان المعتبر فى وجود الشىء هو وجود حقيقة لاوجود 
عارضه فيجوزان يكون الشىء موجودا ولايكون حقيقة موجوة وكذا لا اللغوية فى قولنا حقائق 


مخزن الفرائد 2م شرح لشرح العقائد 
الجعدومات مرجردة فان فيه انتاء لاخر النانن وهوان ركون الشىء بمعنى الموجود وان كان 
الامران الآخران موجودين فانه لم يؤخذ الشىء ؛ بمعنى الموجود بل بمعنى مايعلم ويخبر عنه 
سواء كان موجوداً اومعدومًا فاذا وضع المعدومات مكان الاشياء ولم يلزم اللغوية لان ماهيات 
العدومات لايلزم ان تكون موجودة بل يجوز ان تكون موجودة فى ضمن الافراد الموجودة 
اولاتكون موجودة فى ضمن الافراد الموجودة لعدم وجود الفرد لها وكذا لالغوية فى مثل قولنا 
حقائق الاشياء متصورة فان المنتفى ههّنا هو الامر الثالث وهو كون النبوت مرادف الوجود 
والامران الآخران موجودان فانه وضع التصرر مكان الثبوت وانما لم يوجد فيه اللغوية لانه 
لايجب لزوم التصور مع حقائق الموجودات لجواز ان يكون حقيقة الموجود غير متصورة لان 

حقيقة الموجود الثا لث لها الوجود فى الخارج ولايلزم من وجود الشىء فى الخارج ان يكون 
مسصوراً وموجوداً فى الذهن لانه لاتلازم بين الوجود الخارجى والوجود الذهنى واما عند 
اجسماع الامور الشلاثة فلاامحنالة يلزم اللغو لان : حقيقة الشىء باالمعنى المذكور وهومابه 
الشىء هوهر عين ذلك الشىء فاذا كان الشىء موجوداً لابد ان يكون حقيقة ذلك الشىء 
ايضًا موجودةٌ لان حكم احد العينين يكون حكمًا للعين الآخر فيكون مفاد عقد الحمل مستفاداً 
من عقد الوضع لان مفاد عقد الحمل هووجود الحقائق ولاشك ان وجود الحقائق مستفادة 
من عقدالوضع لاضافة الحقائق الى الاشياء التى بمعنى الموجودات (فانقيل) لانسلم تفريع 
هذا الاعتراض على كون الحقيقة بمابه الشىء هوهو لان الحقيقة بهذا المعنى كلى طبعى 
ولاشك ان وجود الكلى الطبعى معركة بين العقلاء فلايكون الحكم باالوجود على حقائق 
الاشياء لغواًواجاب عنه عصام الدين بان هنذا انما كان وارداً لوكان المراد وجود الحقيقه 
بوجود الافراد حقيقةً فان الاختلاف بين العقلاء انماهو فى وجود الكلى الطبعى بوجود الافراد 
حقيقة وليس كذلك بل المراد بوجود الحقيقة هو الاعم من ان يكون بوجود الافراد بطريق 
الحقيقة كماهو مذهب القائلين بوجود الكلى الطبعى فى الخارج اويكون وجود الحقيقة 
بوجود لافراد بطريق المجاز كماهو مذهب المنكرين لوجود الكلى الطبعى فى الخارج 
ولاشك ان مطلق الوجود ليس مع ركة للعقلاء بل هو اتفاقى عند العقلاء والخلاف فيه ثابت 
لسوفسطائية فقط (فانقيل) اذا لم يكن هذا الاعتراض المذكور فى عبارة الشارح تفريعًا على 
المعنى الاول للحقيقة اى ماه الشىء هوهو فعلى اى معنى هو تفريع فاجاب ذلك المعترض 
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سان تفريعه انماهو على المعنى الثانى للحقيقة وهوان الحقيقة عبارة عمابه الشىء هوهو باعتبار 
الوجود فانه اذا اعتبر الوجود فى معنى الحقيقة يكون الحكم على الحقائق باالوجود لغواً 
وبجواب عصام الدين اندفع اعتراض آخر كان يرد هنا وهوان الاختلاف فى وجود الحقيقة 
بمابه الشىء هوهو لكونه كليا طبعيًا كماهو ثابت لسوفسطائية فكذلك ابت لغير هم ايضا 
فاختصاص الخلاف باالسوفسطائية لاوجه له ووجه الاندفا ع هوان هنذا انماكان وارداً لوكان 


المراد من وجود الحقيقة وجود الحقيقة بطريق الحقيقة بوجود الافراد وليس كذلك بل من 


وجود الحقيقة بوجود الافراد اعم من ان يكون بطريق الحقيقة اوبطريق المجاز (فانقيل) 
لانسالم لزوم اللغوية لانه يكفى لكون الحكم مفيداً ان يكون رداً على المدكر لذلك الحكم 
ولاشك ان الرد على السوفسطائية يحصل (قلنا) هذا الحكم بدون توجيه الشارح كما 
لايكون مفيداً فكذلك لايكون قابلاً للرد على السوفسطائية لكونه غير قابل لوجود الاختلاف 
فيه من هانب السوفسطائية فاذا لم يكن قابلاً لخلاف السوفسطائية فلايكون فيه الخلاف 
المذكور واذا لم يوجد فيه الخلاف المذكور لايوجد فيه فائدة الرد على منكر الحكم لان الرد 
على المنكر مسبوق فوجود الانكار والخلاف ووجود الانكار والخلاف مسبوق بكون ذلك 
الحكم قابلا للخلاف فكما لابد من توجيه الشارح لان يكون مفيداً فكذلكف لابد من توجيه 
الشارح لان يكون قابلاً للخلاف من جانب سوفسطائية واجاب ععصام الدين عن اصل 
الاعتراض الذى زكره الشارح بجواب آخر وهوان قولنا الامور الثابتة ثابتة انما يصير لغوا اذا 
كان هذا الكلام من اعتقد اتصاف الافراد باالامور الثابتة واما من لم يعتقد اتصاف الافراد 
باالامور الثابتة وجوز انتفاء وصف الموضوع عن الافراد فلايكون لغواً (فانقيل) انه اذا عبر عن 
الشىء بمفهوم فهو يقتضى اتصاف ذلك الشىء بذلك المفهوم ووجود ذلك الشىء فاذا 
كان التعبير عن الشىء باالمفهوم مسلمًا يكون وجوده واتصافه بذلك المفهوم ايضًا مسلمًا 
فلامحالة يلزم اللغو » اجاب عنه عصام الدين بانالانسلم ان المعتبر عن الشىء بمفهوم يقتضى 
وجود ذلك الشىء واتصافه بذلك المفهوم والالم يتصور الكذب فى الحكم بانتفاء الموضوع 
مع ان الحكم قد يكون كاذبًا لاجل انتفاء الموضوع مثل ان يقال زيد قائم حين عدم وجود زيد 
فى الخارج فيعلم من ذلك ان التعبير عن الشىء بمفهوم لايقتضى وجود ذلك الشىء 
واتصافه بذلك المفهوم وذكر عصام الدين جوابًا آخر عن اصل الاعتراض الذى ذكره الشارح 


اتسين 


د سيد عد ب قبسي مس نصم هي ويك يدان + 


و الفا لوت رج الا 


وهوان المراد من النبوت فى عقد الوضع هوالثبوت النفس الامرى والمراد من الثبوت فى عقد 
الحمل هو الثبوت الغير التابع للاعتقاد فيكون المعنى الامور الثابتة فى نفس الامر ثابتة غير تابع 
للاعتقاد فلا يوجد الاتحاد بين الموضوع والمحمول ورد على هذا الجواب الثانى الكفوى 
بقوله وانت خبير بان هذا التوجيه يحمل الكلام على الرد على العندية فقط مع ان المقصود هو 
الرد على حميع الفرق السوفسطائية من العنادية والعندية واللا ادرية انتهى كلامه مع زيادة . 

مذ قلناان المراد به ان مانعتقده 4 هذا جواب عن ذلك الاعتراض وحاصلة ان 
اللغوية فى القول المذكور انماكان لازمًا لوكان الموضوع والمحمول مأخوذين متحدى . 
انطرف بان يكونان مأخوذين بحسب نفس الامر فيكون المعنى حينئٍِ الامور الثابتة فى نفس | 
الامر ثابتة فى نفس الامر اويكونان مأخوذين بحسب الاعتقاد فيكون المعنى حينيِذٍ همكذا 
الامور الشابتة فى الاعتقاد ثابتة فى الاعتقاد وليس كذلك بل الموضوع والمحمول مختلفى 
الظرف بان الموضوع مأخوذ بحسب الاعتقاد والمحمول مأخوذ بحسب نفس الامر فيكون 
المعنى ان الامور التى هى ثابتة فى الاعتقاد بان نعتقد ثبوتها فى نفس الامر فكذلك هى ثابتة 
فى نفس الامر مع قطع النظر عن اعتقادنا وليس ان الاعتقاد باالثبوت مخالف عن نفس الامر ظ 
بان يكون فى اعتقادنا الشبوت ولايوجد الثبوت لها فى نفس الامر كمافى الجهل المركب 
وذكر عصام الدين جوابًا آخر عن اصل الاعتراض وهوان الموضوع مأخوذ بحسب الاعتقاد 
ببادى نظر والمحمول مأخوذ بحسب نفس الامر فيكون بمعنى ان الامور الثابتة فى اعتقادنا فى 
بادى النظر ثابتة فى نفس الامر ايضًا فلايلزم اللغو والاستدراك والفرق بين هذا الجواب وبين 
جواب الشارح هوان الاعتقاد فى جواب الشارح مطلق عن التقيد ببادى النظر وفى جواب 
عصام الدين مقيد بقيد بادى الرأى ولكن قال الكفوى ان جواب عصام عن ذلك الاعتراض 
قسم من الاقسام الثلاثة لجواب الشار ح واحتمال من الاحتمالات الثلاثة فى جواب الشارح 
فان فى جواب الشارح احتمالات ثلاثة الاول ان يكون المراد من الاعتقاد الاعتقاد بحسب 
بادى النظر والثانى ان يكون المراد من الاعتقاد هوالاعتقاد بحسب دقيق النظر لابحسب بادى 
الرأى والشالث ان يكون المراد من الاعتقاد هو الاعتقاد بحسب بادى الرأى وبحسب دقيق 
النظر جميعا ولاشك ان جواب عصام الدين الاحتمال الاول فى جواب الشارح . 

لي (ونسميه باالاسماء من الانسان والفرس #(فانقيل) ذكر هذا القول فى جواب 


مخزن الفرائد 1 00 شرح لشرح العقائد 
الشارح لافائسة فيه لان الجواب عن الاعتراض يتم بدونه فيكون ذكر هذا مستدراكا لعدم 
المدخل له فى الجواب ء اجاب عن هذا عصام الدين بماحاصلة انا لانسلم استدرك هذا 
القول فان هذا القول جواب آخر عن السؤال الذى ذكره الشارح » وحاصل هذا الجواب ان 
قولنا حقائق الاشياء ثابتة اجمال أحكام مفصلة وهى ان الانسان موجود وان الفرس موجود وان 
[ السماء موجود وان الارض موجودة ولاشك ان هذه الاحكام المفصلة مفيدة وكذ! وجدت 
الفائدة فى هذه القضية ايضا اما وجود الفائدة فى الاحكام المفصلة فظاهر واما الفائدة فى هذه 
المجمل فهى اكتساب هذه الاحكام المفصلة من هذا المجمل وقال الكفوى ان تقرير جواب 
عصام الدين انما يكون بذلك الطريق اذا بى كلامه على نسخة ولاخفاء فى افادة المفصلات 
المكتسبة بهذا المجمل انتهى واما تقرير الجواب على نسخة ولاخفاء افادة المفصلات 
المكنية بهذا المجمل تبديل لفظ المكتسبة بلفظ المكنية فهكذا ان الاعتراض المذكور فى 
كلام الشارح انماكان وارداً لوكان المحكوم عليه فى هذا القول هو حقائق الاشياء وليس 
كذلى بل المحكوم عليه فى هذا القول الامور المفصلة من الانسان والفرس والسماء 
والارض فاالحكم باالثبوت انماهو على هذه الامور المفصلة ولاشك ان الحم بالثبوت على 
هذه الامور المفصلة لايكون لغوا ومستدركا لانه لايستفاد حينئِذٍ من عقد الوضع مايستفاد من ؛ 
عقد الحمل واما قوله حقائق الاشياء فكناية عن الامور المفصلة فلايكون هو محكومًا عليه فى . 
الحقيقة ويرد على جواب الشارح عن الاعتراض المذكور بان اللغوية موجودة بعد اخذ ئ 
الموضوع بحسب الاعتقاد واخذ المحمول بحسب نفس الامر لان الاعتقاد علم مطابق لمافى ظ 
نفس الامر فيعلم من عقد الوضع ثبوت حقائق الاشياء فى نفس الامر فيكون الحكم عليها ‏ 
بالشبوت فى نفس الامريكون لغواً لافائدة فيه (قلنا لانسلم ان الاعتقاد هو العلم المطابق ض 
لمافى نفس الامر بل هو العلم الجازم مطلقًا سواء كان مطابقًا لمافى نفس الامر اولايكون . 
مطابقا لمافى نفس الامر فاذا كان المراد من الاعتقاد هو هذا العلم الاعم من المظابق وغير ظ 
المطابق فلايستفاد من الموضوع مايكون مستفاداً من المحمول فلايلزم اللغوية بعد اخ 
الموضوع بحسب الاعتقاد واخذ المحمول بحسب نفس الامر . ء١‏ 

ل +كمايقال واجب الوجود موجود 4هذا دليل على صحةً التأويل المذكور فى 
الجواب على نمط القياس الاستثنائى الرفعلى تقريره هكذا لولم يصح التأويل المذكور يلزم 
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خرق الاجماع لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فظاهر واماالملازمة فلان 
الاجماع منعقد على صحة قولنا واجب الوجود موجود مع ان معنى واجب الوجود هوان 
وجوده ضروريًا فيستفاد من عقد الوضع ما يستفاد من عقد الحمل وهو ثبوت الوجود للواجب 
فلايصح الاباالتأويل المذكور بان يؤخذ الموضوع بحسب الاعتقاد والمحمول بحسب نفس 
الامر فلولم يكن التأويل المذكور صحيحًا لزم ان لايصح هذا القول ويلزم كونه لغواً فيلزم 
خرق الاجماع لان الاجماع منعقد على صبحة هذا القول وكونه مفيداً ويحتمل ان يكون هلذا 
نقصًا اجماليا على الاعتراض المذكور فحاصلة ان ماذكرت فى الاعتراض لوكان للزوم 
اللغوية فى حقائق الاشياء ثابتة صحيحًا يلزم اللغواية فى قولنا واجب الوجود موجود مع ان ههذا 
القول وقع الاجماع على صحة فيعلم ان ماذكره فى الاعتراض لايكون صحيعًا . 
كلع (١‏ رهذا كلام مفيد ربما يحتاج الى البيان 4 قال عصام فى توجيه عبارة الشارح 
ان المراد من البيان الدليل وكلمة رب يمكن ان تكون للتقليل ويمكن ان تكون للتكثير فيكون 
ظ قوله ربما يحتاج الى البيان شاهداً ودليلاً على قوله وهذا كلام مفيد لانه لاشاهد اقوى على 
كون الشىء مفيدا من احتياج ذلك الشىء الى الدليل (فانقيل) لماكان المراد من قوله البيان [ 
هو الدليل فيلزم التداقض بين كلامى المصدف لانه قال فيما سبق ناسب تصدير الكتاب باالتنبيه 
على وجود مانشاهد_ الخ فيعلم من ذلك الكلام ان قوله حقائق الاشياء ثابتة بدهى ويعلم من 
هذا المقام اذا أريد من البيان الدليل ان قوله حقائق الاشياء ثابتة محتاج الى الدليل ولاشكف 
مايكون محتاجا الى الدليل لايكون الانظريًا والجواب من هذا الاعتراض يعلم من كلام عصام 
الدين وهوان المراد ان العقد الذى يؤخذ فيه الموضوع بحسب الاعتقاد والمحمول بحسب 
نفس الامر ويكون فى الموضوع والمحمول تكراراً بحسب العبارة ربما يحتاج الى الدليل 
لاانه يحتاج الى الدليل فى جميع المراد لان البعض من المراد كاالمادة المذكورة فى عبارة 
المصدف لايكون فيه احتياج الى الدليل لكونه من البدهيات فلايلزم التناقض بين كلامى 
المصنف ء اونقول فى الجواب ان هذا انماكان واردا لوكان مراد عصام الدين من الدليل معناه 
الحقيقى وليس كذلك بل مراده من الدليل هو التنبيه بصورة الدليل ولاشك ان وجود التنبيه 
على شىء لاينافى بداهة ذلك الشىء ولايجعل ذلك الشىء نظريًا (فانقيل) لماكان المراده ‏ 
من البيان الدليل فلايصح قوله ولامثل نا ابونجم وشعرى شعرى فانه كما ان حقائق الاشياء ثابتة 


-- 
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محا الى اليل لتكدلكك هدر ضعرى محا الى ال ليل الا امهيا تعر هو شر ١‏ 
الموصوف باالبلاغة فان دعوى الاتصاف باالبلاغة يحتاج الى الدليل لجواز ان يكون كاذبًا فى 
دعوى الاتصاف باالبلاغة فاذا كل واحد من هلذين المثالين محتاج الى الدليل فلايصح ان 
حقائق الاشياء ليس مثل قولنا انا ابونجم وشعرى شعرى » » واجاب عصام الدين عن هذا بان نفى 
الممائلة بين قوله حقائق الاشياء ثابتة وبين قوله شعرى شعرى ليس فى جميع الامور جتى يكون 
ذلك منقوضا بوجود المماثلة بينهما فى استدعاء الدليل بل المراد من نفى المماثلة بين هلذين 
القولين انماهو نفى المماثلة فى التوجيه بان قوله حقائق الاشياء ثابتة ليس موجهًا باالتوجيه 
الذى وجه بذلك القوجيه قوله شعرى شعرى لانهم ذكروا توجهين لصحة شعرى شعرى 
الاول ثسعرى الآن كشسعرى فيما مضى والثانى شعرى هو شعرى المعروف باالبلاغة فان وجه 
قوله حقائق الاشياء ثابتة باالتوجيه الاول يكون المعنى همكذا حقائق الاشياء موجودة فى الحال 
كما كانت موجودة فيما مضى وعلى هذا التوجيه لابحصل الرد على السوفسطائية بل هو رد 
على من ينفى بقاء الاعراض زمانين وعلى من ينفئ وجود الجواهر زمانين وليس هلذا مذهب 
السوفسطائية حتى يحصل الرد عليهم بل هو مذهبهم هو نفى مطلق الوجود عن الجواهر 
والاعراض وان وجه قوله حقائق الاشياء ثابتة باالتوجيه الثانى كان المعنى هكذا حقائق الاشياء 
ابتة المشهورة الثبوت ولاشك انه لايحصل حينيِذٍ الرد على السوفسطائية وذلك لان انكار 
السوفسطائية انماهو عن نفس ثبوت. حقائق الاشياء لاعن شهرة الثبوت فانه هلزم على هذا ان 
نفس الثبوت الحقائق الاشياء مسلم ولكن شهرة الثبوت عندهم غير مسلم مع ان الامر ليس 
كذلك لانه كما ان شهرة الثبوت عندهم غير مسلم فكذلك نفس الثبوت ايضًا غير مسلم 
عندهم وقال الخيالى فى توجيه عبارة الشارح بان المراد من البيان هوبيان المعنى وليس المراه ' 
من البيان الدليل فااللام فى قوله البيان اماعوض عن المضاف اليه وهو لفظ لعن فكان فى 
الاصل بيان المعنى ثم حذف المضاف اليه وعوض عنه اللام اوللعهد والمعهود به بيان المعنى 
وفسر الخيالى البيان ببيان المعنى لاجل دفع الاعتراض الوارد على الشارح وهوان البيان قد 
يكون بمعنى الدليل ويكون المراد من البيان ههّنا الدليل فعلى هذا يلزم التدافع بين كلامى 
الشارح لان المعلوم من هذا الكلام ان قولنا حقائق الاشياء نظرى لانه محتاج الى الدليل 
والمحتاج الى الدليل لايكون الانظريًا ويعلم من كلامه فى التمهيد حيث قال ناسب تصدير 
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الكتاب باالتنبيه على وجود مانشاهد الى آخره ان قولنا حقائق الاشياء ثابتة بدهى لان التنبيه 
لايكون الاعلى البدهى ء فاجاب الخيالى عن ذلك الاعتراض بان المراد من البيان ليس الدليل 
بل المسراد من البيان هو بيان معناه فلايعلم من هذا الكلام ان هلذ! القول نظرى حتى يكون هنذا 
الكلام من الشارح مدافعًا ومناقضًا مع قؤله المذكور فى التمهيد ثم ان كلمة رب فى قوله ربما 
يحتاج الى البيان للتقليل عند الخيالى فيكون المغنى ان الاحتياج الى بيان المعنى فى قوله 
حقائق الاشياء موجودة قليل وتلك القلة لاجل قلة المحتاجين واماقوله شعرى شعرى 
فاالاحتياج فيه الى بيان المعنى كثير لاقليل وتلك الكثرة انماهى لاجل كثرة المحتاجين الى 
بيان معناه وو جهالقلة فى الاول هوان التاويل فى قولنا حقائق الاشياء ثابتة انماهو باخذ 
الموضوع بحسب الاعتقادواخذالمحمول بحسب نفس الامر ولاشك ان اخذ الموضوع 
بحسب الاعتقاد انماهو مذهب الشيخ لانه اعتبر اتصاف الافراد باالوصف العنوانى للموضوع 
باالفعل ولكن مطلقًا اى سواء كان فى نفس الامراوفى الاعتقاد ومذهبه مشهور لان العدف 
واللغة يوافقانه لانه اذا قيل كل كاتب كذا يفهم منه بحسب العرف وكذا بحسب اللغة ان ماهو 
موصوف باالكتابة باالفعل محكو م عليه باالحكم الفلان واماعنه الفارابى فاالمعتبر اتصاف 
الافراد باالوصف العنوانى للموضوع باالامكان لا باالفعل فلايوافقه اللغة ولاالعرف فلايكون 
مذهبه مشهوراواخذالمحمول بحسب نفس الامر فائما هو مذهب سيدالسئد فان مفاد القضية 
الحملية عنده هو ثبوت المحمول للموضوع فى نفس الامر ولاشك ان مذهب سيد السند 
ايضًا مشهور فاالتأويل فى حقائق الاشياء لما كان مبنيًا على المشهور فيفهم اكثر من سمعه هنذا 
المعنى منه ولايكون لهم الاحتياج الى ان بين لهم معنى هذا الكام وانما الاحتياج الى بيان معناه 
باالنسبة الى الاذهان القاصرة فاذا كان كذلك فتثبت ان الحتياج الى بيان المعنى فى هلذا القول 
قليل لاجل قلة المسحتاجين وهم اصحاب الاذهان القاصرة ووجه الكثرة فى الثانى اى قوله 
وشعرى شعرى هوان التأويل فيه مجازى وليس مبنيًا على المشهور فلايفهم ههذا المعنى اكثرمن 
وات ا ل ا 
لم (ليس مغل قولك الثابت الثابت» اى هذا لايكون مفيداً وانما لم يكن مفيداً 
لاجل ان السائل والمعترض اخذ الموضوع والمحمول كليهما بحسب نفس الامر . 
لم +ولامشل قولنا انا ابونجم وشعرى شعرى» فانه كثيراً ما يحتاج الى البيان 


ا 
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الماذكرنا ان تأويله مجازى غير مبنى على المشهور فيكون الاحتياج الى بيان معناه كثيراً لاجل ' 
كشرة المحتاجين (فانقيل) ههّنا اقوال اربعة الاؤل قوله هذا كلام مفيد والثانى قوله ربما يحتاج 
الى البيان والشالث قوله ليس مثل قولك الثبات الثابت والرابع قوله ولامثل قولنا انا ابوالنجم 
وشسعرى شعدرى فاالقولين الآخرين اما ان يكونا مقابلين للقول الاول اويكون مقابلتين للقول 
الشانى اويكون الثالث مقابلا للثانى ويكون الرابع مقابلاً لالول والكل باطل اماالاحتمال الاول 
فلان مقابلة القول الثالث صحيح ولكن لايصح مقابلة القول الرابع لانه يكون المعنى هكذا ان 


قوله حقائق الاشياء ثابتة كلام مفيد وليس هو مثل قولك الثابت ثابت فانه غير مفيد ولاشكف 


انه صحيح لان السائل اخذ الموضوع والمحمول بحسب نفس الامر كليهما وكذا ليس هذا 
القول مثل قولنا انا ابوالنتجم وشعرى شعرى لان ذلك القول مفيد وقولنا انا ابوالنجم وشعرى 
شعرى غير مفيد ولاشك ان هذا باطل لان هذا القول ايضًا مفيد واماالاحتمال الثانى فلانه 
بصح حينيذٍ مقابلة القول الرابع ولايصح مقابلة القول الغالث وذلك لان المعنى حينئذ هكذا 
ان قوله حبقائق الاشياء ثابتة قليل الاحتياج الى بيان المعنى وان قولك الثابت ثابت كثير 
الاحتياج الى البيان ولاشك انه باطل لانه غير مفيد لان السائل اخذ الموضوع والمحمول 
كليهما بحسب نفس الامروعلى تقدير الاحتياج الى البيان سواء كان قلة الاحتياج اوكثرة 
الاحتياج يلزم ان يكون مفيدا لان الاحتياج الى البيان شاهد على كونه مفيداً وان قوله حقائق 
الاشياء ثابتة ليس مثل قولنا انا ابوالنبجم وشعرى شعرى فانه كثير الاحتياج الى البيان ولاشكف 


انه صحيح لان تأويله مجازى غير مبنى على المشهور واماالثالث فلايصح مقابلة كل واحد من 
| الثالث والرابع لانه على هذا التقدير يكون المعنى ان حقائق الاشياء قليل الاحتياج الى البيان 
ْ واماقولك الثابت ثابت كثير الاحتياج الى البيان وان حقائق الاشياء ثابتة كلام مفيد وان انا . 


ابوالنجم وشعرى غير مفيد مع ان الثابت ثابت لايكون فيه الاحتياج الى البيان اصلاً لكونه لغواً 
وان اناابوالنجم وشعرى شعرى مفيد اجاب عنه العلامة الخيالى بقوله هنذا ناظر الى قوله وههذا 
كلام مفيد ‏ الخ حاصل جوابه انا نختار احتمالا آخر مغايراً عن الاحتمالات الثلا ثة المذكورة 
فى الاعتتراض وهوان القول الشالث مقابل للقول الاول وان القول الرابع مقابل للقول الثانى 
فيكون المعنى ان حقائق الاشياء ثابتة كلام مفيد ليس مثل قولك الثابت ثابت فانه غير مفيد 
لاخذ كل واحد من الموضوع والمحمول بحسب نفس الامر وان حقائق الاشياء ثابتة قلما 


و عوا لياه وم د وكيد أو يسن الو مهاد الو يك 2 ْ 
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٠‏ يححتاج الى البيان ليس مثل قولنا اناابوالنجم وشعرى فانه كثير اما يحتاج الى البيان اويقال فى 
تقرير الاعتراض الذى اجاب عنه العلامة الخيالى باالقول المذكور هلكذا انه ماالوجه للشارح ‏ 
حيث اضاف القول الاول من القولين الآخرين الى السائل حيث قال مثل قولك الثابت ثابت 
واضاف القول الثانى من هذين القولين الى نفسه حيث قال ولامثل قولنا اناابوالنجم وشعرى 
شعرى لم لم يضف هذين القولين الى السائل اوالى نفسه ولم لم يختار العكس بان اضاف 
القول الاول الى نفسه واضاف القول الثانى الى السائل اواضاف كل واحد من القولين الى 
نفسه اواضاف كل واحد من هذين القولين الى السائل وحاصل جوابه ان الثابت ثابت غير مفيد 
وعدمافادته انماهى عند المعترض لانه يأخذه متحد الموضوع والمحمول اى يأخذ 
الموضوع والمحمول كليهما بحسب نفس الامر فلابد من ان يكون مضافا الى المعترض 
السائل واما عند غير المعترض فمفيد كما ان حقائق الاشياء ثابتة مفيد لان غير المعترض 
يعمل على مذهب الشيخ فى اخذ الموضوع ويعمل على مذهب سيد السند فى اخذ المحمول 
فيأخذ الموضوع بحسب الاعتقاد ويأخذ المحمول بحسب نفس الامر ولاشك ان عند هذا 
الاخذ يصير الثابت ثابت مفيداً كما ان حقائق الاشياء ثابتة مفيد وانما اضاف القول الثانى الى 
نفسه لانه مفيد ونحن قائلون بافادته وصحته اوتقرير الاعتراض المذكور هكذا ان ههُناثلا ئة 
"اقوال الاول الشابت ثابت والثانى انا ابوالنجم والثالث شعرى شعرى فينبغى للشارح ان يذكر 
هنذه الاقوال الثلاثة فى قول واحد بان يقول ليس مثل قولك الثابت ثابت انا ابوالنجم وشعرى 
شعرى اوان يذكركل واحد من ههذه الثلااثة فى قول مستقل بان يقول ليس مثل قولك الثابت 
ثابت ولامثل قولنا انا ابوالنجم ولامثل قوله شعرى شعرى فماالوجه للشارح حيث ذكر الاول 
فى قول مسعقل وذكر الآخرين فى قول واحد وحاصل جوابه انه انما اورد الاول فى قول 
مستقل لانه له مقابل عليحدة عن مقابل الآخرين واورد الآخرين فى قول واحندٍ لان لهما مقابل 
واحد (فانقيل) ان التمغيل انمايتم بقوله شعرى شعرى فايراد قوله انا ابوالجم مستدركف 
بلافائدة (قلنا) لانسلم ان ايراد قوله انا ابوالنجم مستدرك بل لا استدراك لان هذا ايضا مثال 
كما ان شعرى شعرى مثال فيكون المعنى ان حقائق الاشياء ليس مثل قولنا انا ابوالنجم وذلكف 
لان كل واحد من حقائق الاشياء ثابتة ومن انا ابوالنجم محتاج الى التأويل لثلا يلزم اللغو ولكن 
فرق بين التأوبلين فان التأويل فى حقائق الاشياء ثابتة يكون هكذا ان مسمى بحقائق الاشياء 
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ثابتة والعأويل فى انا ابوالنجم هلكذا انا مسمى بابى النجم فاالتأويل فى الاول انماهو فى 
الموضوع والتأويل فى الثانى اتماهو فى المحمول واذا كان كذلك فثبت ان حقائق الاشياء 
ابعة ليس مغل قولنا انا ابوالنجم لوجود الفرق بينهما فى التأويل . ظ 
(رتحقيق ذلك ان الشىء قد يكون له اعتبارات مختلفة فان كان ههذا تحقيقا 
للجواب المذكور ولايكون جوابًا مستقلاًغير الجواب المذكور فاالتحقيق للجواب المذكور 
انماهو باحداث الاعتبارين فى الموضوع واحداث الاعتبارين فى المحمول فاالاعتبار الاول 
اعتبار التتحقيق فى الاعتقاد والاعتبار الثانى اعتبار التحقيق فى نفس الامر فهلذان الاعتباران ظ 
لكل واحد من الموضوع والمحمول فاذا أخذ فى الموضوع الاعتبار الاول وأخد فى ظ 
المحمول الاعتبار الثانى يكون الكلام مفيدا واما اذا عكس الامر فهو احتمال عقلى غير منقول 
عن العقلاء وان كان يدفع به اللغوية ايضًا واما أخذ الاعتبار الاول فى كليهما اوالاعتبا الثانى فى : 
كليهما يكون الكلام لغوا . . . 
ثم اعلم ان العلامة الخيالى ذكر جوابًا آخر عن الاعتراض المذكور بقوله (فانقيل) 

فاالحكم بثبوت حقائق الى آخره وحاصل ذلك الجواب ان منشأ اعتراض المذكور 
هومجموع الامور الثلاثة من تعريف الحقيقة مابه الشىء هوهو وان الشىء بمعنى الموجود 
وان الكون والثبوت والتحقق والوجود الفاظ مترادفة وعند انتفاء واحد من هلذه الامور الثلا ثة 
لايرد الاعتراض المذكور وفى كلام المصنف قد انتفى الامر الثانى وهوان الشىء بمعنى 
الموجود لان الشىء عند الاشاعرة يطلق بطريق الحقيقة على الموجود ويطلق بطريق المجاز 
على مايعلم ويخبربه سواء كان موجوداً اومعدومًا وعند المعتزلة يطلق الشىء بطريق الحقيقة 
على مايعلم ويخبرعنه ويطلق بطريق المجاز على الموجود فمذهب المتزلة على عكس مذهب 
اهل السنة والجماعة والمراد من الشىء فى قوله المصنف حقائق الاشياء ثابتة هوالمعنى 
المجازى فيكون المعنى ان حقائق مايعلم ويخبر عنه موجودة ولاشك انه حينيِلٍ لايلزم اللغرية 
لان مايستفاد من المحمول لايكون مستفادا من الموضوع لعدم اخذ الوجود فى الموضوع بل 
فيه عموم فيكون هذا الكلام مفيداً وبماذكرنا اندفع اعتراض آخر كان يرد ههّنا وهوان الشىء 

عند اهل السنة معناه الموجود وهذا الكتاب انماهو لاهل السنة والجماعة فلايصح كونه بمعنى 
مايعلم ويخبر عنه ووجه الاندفاع ان هذا انماكان واردا لولم يجز اطلاق الشىء على لايعلم 
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ويخبر عنه لاحقيقة ولامجازاً وليس كذلك لان اطلاق الشىء على على مايعلم ويخبر عنه وان 
لميجز بطريق الحقيقة ولكن جاز بطريق المجاز فيصح جعله بهذا المعنى فى كلام المصنف 
.. (فانقيل) لايصح جعل الاشياء مفسرة بمايعم الموجود والمعدوم لانه لايصح حينيَذٍ اضافة 
الحقائقالى الاشنياءلان الحقيقة انماتكون للموجود لاللمعدوم فانه لايقال حقيقة العنقاء بل 
يقال ماهية العنقاء(قلنا) هذا انماكان وار دا لو كان اللحقيقة بمعتى قابة الثى هوهو باعتبار 
وجوده فيخْ"الخازج وليس كذلك بل المراد من الحقيقة مابه الشىء هوهوبدون اعتبار التحقق 
والوجود والمعدوم فكذلك الحقيقة تعم الموجود والمعدوم فيصح اضافة الحقائق الى 
الاشياء حين ارامة الاشياء بمعنى الاعم وبهذا اندفع اعتراض آخر كان يرد ههّنا وهوان على . 
تقدير جبعل الشىء بمعنى مايعلم ويخبر عنه ايضًا ْنع اللغوية لان الوجود مأخوذ فى الحقيقة 0 
[ لاوالتخفيقة اتنامن لنب جرة دون المعدوع ب عفاد من الهرمتوج مالكرن فتستاد ان 
المحمول فيكون الحكم على حقائق الاشياء باالثبوت لغواً ووجه الاندفاع ان اللغوية انماكانت 
0 لازمة لوكان الحقيقة بمعنى مابه الشىء هوهو باعتبار الوجود الخارجى وليس كذلك بل 
المراد من الحقيقةهومابه الشىء هوهو مع قطع النظر عن اعتبار الوجود الخارجى فلايستفاد 
حَينيِذٍ من الموضوع مايكون مستفاداً من المحمول (فانقيل) ان عند ارادة المعنى المجازى من 
٠‏ الشىء يلزم الحكيم باالثبوت على حقائق المعدومات مع ان حقائق المعدمات لاتكون ثابتة 
(قلنا) القول المذكور قضية مهملة مثل الحيوان انسان وفى القضية المهملة لايلزم حكم 
المحمول على كل فرد من افراد الموضوع فلايلزم ههنا الحكم باالثبوت على جميع افراد 
حقائق الاشياء لان ذلك ليس بواجب فى المهملة بل يكفى لصدقها حكم المحمول على 
بعض افراد الموضوع ولاشك ان حكم الثبوت على بعض الافراد ههُنا صحيح وذلكف 
البعض حقائق الموجودات » اونقول فى الجواب ان المراد من الاشياء جدس الاشياء ولاشكف 
ان الجنس اذا حكم عليه لايقتضى ان يكون ذلك الحكم لجميع افراده بل يكفى لصحة 
الحكم على الجنس صدق ذلك الحكم على بعض افراد ذلك الجدنس ولاشك ان الحكم 
باالغبوت على حقايق الموجؤدات صادق وحقائق الموجودات بعض من حقائق جدس الاشياء , 
ْ اونقول فى الجواب لانسلم انه لايصح الحكم باالثبوت على حقائق المعدومات بل صحيح لان 
نإ ران الاول حقائق المعدومات وهى مفهومات المعدومات والثانى مصداقات 
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ظ المعدومات وهى افرادها ومالايكون ثابتاهى مصداقات المعدومات واما مفهومات 
المعدومات فلاشك انها موجودة وثابتة فيصح الحكم باالثبوت عليها والحكم باالثبوت ههّنا 
انماهوعلى حقائق المعدو مات لاعلى مصداقات المعدو مات (فانقيل) ان فى جواب الشارح 
عن اصل الاعتسراض وجود التعب الذى حصل من ارتكاب التدقيق الذى ارتكبه الشارح من 
اخذ الموضوع بحسب الاعتقاد واحذ المحمول بحسب نفس الامر واماجواب العلامة 
الخيالى فلايوجد فيه ذلك التعب بل فيه استراحة عن ذلك التعب فينبغى ان يختار الشارح 
هذا الجواب على الجواب الذى ذكره فهلذا اكتيار الاصعب وترك الاسهل مع ان المناسب 
هو اختيار الاسهل وترك الاصعب (قلنا) ان الاصعب يترك والاسهل يختار اذا كان الاصعب 
خالا عن نكتة واما اذا وجدت النكتة فى الاصعب ويكون الاسهل خاليًا عن تلك النكتة 
فَحَينيِذٍ يكون اختيار الاصعب اولى وانسب من اختيار الاسهل وههّنا كذلك لان فى جواب 
الشارح عمل على الحقيقة التى هى شائعة وفى جواب الخيالى مجاز ولاشك انه لاينبغى 
الصيرورة الى المجاز عند وجود الحقيقة الشائعة . ظ 

55 <رالعلم بها > (فانقيل) القضية الاولى متضمنة للقضية الثانية وذلك ظاهر 
والقضية الثانية ايضًا متضمنة للقضية الاولى لان العلم ايضًا حقيقة من الحقائق فينبغى للمصنف 
الاقتعصار على القضية الواحدة ولايذكر القضية الأخرى اجاب عنه عصام الدين نسلم ذلك 
ولكن ذكر القضيتين كليهما ليحصل الرد صراحةً على السوفسطائية ففى قوله حقائق الاشياء 
ثابتة رد صراحة على العنادية والعندية لان العنادية ينكرون حقائق الاشياء ويزعمون انها اوهام 
وخيالات ولايعترفون بشىء والعندية يقولون ان الشياء لاثبوت لها فى نفس الامر مع قطع النظر 
عن الاعتقاد بل لهائبوت بحسب الاعتقاد فاالاشياء عندهم تابعة للاعتقاد ومعنى علذا القول 
هوان حقائق الاشياء ثابتة مع قطع النظر عن تعلق اعتقاد بها اى تكون ثابتة فى نفس الامر من 
غير اعتبار معتبر واعتقاد معتقد فيحصل الرد على كل واحد من العنادية والعندية لان كل 
واحاة من هلذين الفريقين يدكر عن ثبوت الاشياء فى نفس الامر الا انها تابعة للاعتقاد عند 
العندية دون العنادية وفى قوله والعلم بها متحقق رد صراحةٌ على اللا ادرية لان المراد من العلم 
جميع انواع العلم من التصورات والتصديقات والاشك ان اللا ادرية ينكرون عن التصديق 
بحقائق الاشياء . 
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ِل «اى باالحقائق 4 بيان لمرجع الضمير المجرور وغرضة من بيان المرجع لهلذا 
الضمير المجرور الرد على من قدر الثبوت وسيأتى تفصيل ذلك عن قريب . 

اقوله و من تصوراتها والتصديق بها جواب سؤال مقدر وهوان اللام فى قوله والعلم 
لايخلو اما ان يكون للجدس اويكون للاستغراق اويكون للعهد الخارجى اويكون للعهد الذهنى 
ش' كمسو ا القول هو 
الود علي الالوزية لزن معت هذا الفول خين جعل 0زم يك للجنس العلم بحقائق الاشياء متحقق 
٠‏ ولاشكان الجنس يتحقق بتحقق فردما كت ان الفرد الواحد من العلم وهو الشكف 
مسحقق عندهم لانهم يشكون فى حقائق الاشياء فجنس العلم متحقق عندهم فى ضمن الشذكف 
ظ 10 01111ظ ان جميع افراد 
العلم على حقائق الاشياء متحقق لنا وذلك باطل لان افراد العلم غير متناهية فلايمكن 
حصولها للسفس الناطقة لان زمان ادراك نفس الناطقة مساهية وافراد العلم غير متناهية 
ولايمكن ان يحصل الغير المتناهى فى زمان متناه واما الثالث فلان المعهود حينئِذٍ اما ان يكون 
تصوراً اوبكون تصديقًا فعلى الاول لايحصل الرد على اللا ادرية لانهم قائلون بتحقق التصور 
فى ضمن الشك وايضًا اذا كان الحاصل هو التصور دون التصديق فلا يحصل المقصود 
وهوالاستدلال على وجود الصنع وصفاته لان العلم بوجو دالصانع وصفاته تصديق والمتحقق 
على حقائق الاشياء التصور على هذا التفدير ولاشك ان التصديق لايكتسب من التصور وعلى 
الشانى يلزم عدم حصول التصديق على تقدير فرض حصوله لان التصديق على القضية انما 
يحصل بعد تصور اطراف القضايا فاذا لم يكن التصور حاصلاً لم يكن التصديق ايضًا حاصلا مع 
ان المفروض هو حصول التصديق فلزم خلاف المفروض وايضا لايحصل المقصود وهو 
الاستدلال على وجود الصانع وصفاته لان ذلك انما يحصل بعد حصول التصديق بحقائق 
٠‏ الاشياء ولاشك ان التتصديق لايكون حاصلا على هذا التقدير لعدم خصول التصديق بدون 
التصور واماالرابع فلانه يكون المراد من العلم حينيِذٍ مطلق فرد العلم سواء كان اى فردٍ فلا 
. سحصل الرد على اللا ادرية لانهم قائلون باالفرد الواحد من العلم وهوالشك » وحاصل جوابه 
ان المراد من اللام هو الاستغراق اى اللام فى لفظ العلم للاستغراق ولكن الاستغراق على 
نوعين استغراق الانواع واستغراق الاشخاص والغير المتناهى انماهى افراد العلم اشخاصه لا 
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انواعه والمراد ههّنا انوع العلم فااللام لاستغراق انواع العلم ولاشك ان انواع العلم منحصرة 
فى التصور والتصديق فيكون المعنى ان جميع انواع العلم متحقق على حقائق الاشياء فيحصل 
اسرد عالى اللا ادرية لانهم ينكرون التصديق (فانقيل) ان اللام قد يكون للجدس وقد يكون 
للاستغراق وقد يكون للعهد الخارجى وقد يكون للعهد الذهنى ثم الاستغراق قد يكون 
استغراق الانواع وقد يكون استغراق الافراد فلما كان اللام مشتركا بين هذه المعانى فلابد 
لايراده استغراق الانواع من وجود القرنية لان المشترك انما يراد منه احد المعانى عند وجود < 
القرنية على ذلكف المعنى فماالقرنية على ارادة استغراق الانواع (قلنا) القرنية على ارادة 


١‏ استغراق الانواع المقام فان هذا المقام انماهو مقام الرد على اللا ادرية ؛ والاستدلال على وجود 


الصانع وصفاته ولاشك ان هذين الامرين لايحصلان الاعند ارادة واستغراق الانواع من اللام . 
اويقال فى الاعتراض هكذا ان الاستغراق على نوعين استغراق الاشخاص واستغراق الانوا ع 2 
والااول متبادر من الشانى والشاراح اراد الغانى ولابد لارادة المعنى الغير المتبادر من وجود 
القرينة فماهى (قلنا) القرينة المقام لان هذا المقام مقام الرد على اللا ادرية والاستدلال على 
وجود الصانع وصفاته بوجود المحدثات ولاشك ان ذلك الرد والاستدلال لايحصلان 
الاأعند ارامة استغراق الانواع من اللام واعتراض عصام الدين على الشارح بان المقصود فى 
هذا المقام هو الرد على اللا ادرية بة ولاشك ان الرد عليهم يحصل بدعوى التصديق لانهم انما 
يكنرون عن حصول التصديق بحقائق الاشياء لاعن تصور حقائق الاشياء لانهم يدعون الشكف 
ولابصح دعوى الشك بدون التصور فتعمم الشارح العلم الى التصور والتصديق لايناسب 
0 المقام » واجاب عن هذا الاعتراض نى الكفوى بان الرد على اللا ادرية استطرادى لايكون اصل 
المقصود بل اصل المقصود انماهو تصدير الكتاب باالتنبيه على ثبوت الحقائق وعلى تحقق 
العلم بها لان الاستدلال على وجودالصانع وصفاته موقوف على تحقق الحقائق وتحقق العلم 
بها ولاشكان الاستدلال المذكور كماهو موقوف على التصديق بحقائق الاشياء فكذلكف ‏ 
موقوف على تصورحقائق الاشياء فدعوى التعميم يناسب المقام وههنا جواب آخر عن 
الاعراض السذى اجاب عنه الشارح » وحاصل ذلك الجواب ان اللام للاستغراق والمراد من . 
الاستغراق هو استغراق الافراد ولكن ههنا اعتبار ان الاول ان يعتبر الافراد بطريق الاطلاق ٠‏ 
ويحكه عسها باالتحقق ويكون المعنى هكذا ان كل علم متحقق على حقائق الاشياء ولاشكف 


:ادم وم تاس عدج جام دم ‏ السساواءة م انيلس لمان و سبتصصميي صسببيت حصو جيصو حم اي لت ا ف ا ا ا ا ا ا | الع اكمس د سانا 
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ان الافراد بهذا الاعتبار غير متناهية والثانى ان يعتبر الافراد بطريق التقيد باالحقائق وبعد ذلك 
التقيد يحكم عليها بالثبوت والتحقق بان يقال كل علم متعلق بحقائق الاشياء الحاصل لنا 
متحقق ولاشك ان افراد العلم حينيِذٍ متناهية لاغير متناهية والمراد من الافراد هى الافراد 
الاختوار لع لاافراد باالاعتبار الاول . 

#وباحوالها # جواب سؤال مقدر وهوان المتبادر من العلم بحقائة ئق الاشياء هو 
العلم بثبوتها فعلى هذا الايحصل المقصود وهو الاستدلال على وجود الصانع وصفاته وذلكف 
لان الاستدلال كماهو موقوف على السلم بثبوت حققائق الاشياء ووجود ها لان المعدوم 


لايستدعى صانعًا وجاعلاً لعدمه فكذلك موقوف على العلم باحوال حقائق الاشياء من الامكان 


والحدث لان حقائق الاشياء اذا كانت واجبة فل تستدعى صانعًا وجاعلاً وانما يستدعى ذلكف 
علق دير كونها مجاكنة ويحادكة حاص جوائة الهاليسن الجراذ الكت المسيافو بل المراه فين 
العلم هوالاعم من العلم بحقائق الاشياء والعلم على حوالها فيصح الاستدلال ويتم المقصود 
وايضا فيه رد على من قدر الغبوت وقال ان الغرض يحصل بتقدير فظن ان الغرض وهو 
الاستدلال على وجود الصانع لايحصل الا بتقدير لفظ الثبوت ولايحضل بشىء آخر وكذا ظن 
ان فى تتقدير لفظ الثبوت كفاية فى حصول غرض الاستدلأل ولاحاجة الى تقدير امر آخر غير 
لفظ النبوت لكن ذلك الظان غلط فى كل واحد من الظّنين اماالخطاء فى الظن الاول فلانه 
يحصل غرض الاستدلال وكذا الرد على اللا ادرية على ان يجعل اللام فى قوله والعلم 
لاستغراق الانواع فيكون المراد من العلم التصور وكذا التصديق فيحصل الرد على 
السوفقسطائية وكذا يحصل الاستدلال على وجود الصانع وصفاته فلايكون <صول غرض 


الاستدلال منحصرافى تقدير الثبوت واما الخطاء فى الظن الثانى فلانا لانسلم ان فى تقدير 


النبوت كفاية بل كما لابد لحصول غير الاستدلال على وجود الصانع وصفاته من التصديق 
بعغبوت حقائق الاشياء فكذلك لابد من التصديق باحوال حقائق الاشياء من الامكان والحدوث 
ظ لان على تقدير عدم كونها ممكنة وحادثة بل بان تكون واجبة وقاديمة لاتستدعى وجود الصانع 
ظ ظ فليس فى تقدير لفظ الثبوت كفاية (فانقيل) ان تصديق باحوال حقائق ق الاشياء مسلم ولكن 
التتصديق بحققائق الاشياء غير مسلم لان تصديق يستدعى وجود النسبة التامة الخبرية وهى 

توجد فى صوررةالاحوال لان المراد من التصديق باحوال حقايق الاشياء هو التصديق على 


ا ا 0 


5 
لبيدد' ل اساسا م حيدم الا 


2 نكيم ياك عي مسد ود لفحل تيوك علب اتستسي يكو تيت اننم ند 
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007 ثبوت الاحوال لحقائة ثق الاشياء فتوجد الدسبة الخبرية الواقعة بين الحقائق وبين الاحوال وامافى 


صورر.ة الحقائق فلا توجد النسبة التامة الخبرية لان النسبة التامة الخبرية تستدعى الطرفين اى 


ظ الموضوع والمحمول ولم توجد الطرفان فلايمكن تعلق التصديق بحقائق الاشياء بل لابد 


لتعلق التصديق من وجود النسبة التامة الخبرية سواء كانت متعلقة باالذات للتصديق اومتعلقة 
باالعرض والواسطة واجاب عن هذا الاعتراض الناكت بقوله اى ثبوتها » وحاصل جوابه ان هذا 


0 انما كان واردا لوكان المراد من التصديق بحقائق الاشياء هو التصديق بها من حيث نفس ذات 


حقائق الاشياء مع قطع النظر عن الثبوت وليس كذلك بل المراد من التصديق بحقائق الاشياء. 
هو التصديق بها من حيث انها ملحوظة بلحاظ الثبوت اى لوحظ معها الثبوت ولاشك ان بعد 
وا ع اع يي 


«إوقيل المراد العلم بثبوتها 4 لارادة العلم بثبوتها من قوله والعلم بها لكا 
الاول ان 0 بين الجار والمجرور تقدير المضاف وهو لفظ ثبوت فيكون التقدير والعلم 
بشبوتها فعلى هذا الطريق يكون مرجح الضمير المجرور حقائق الاشياء والثانى ان يكون ههذا 
اللضمير راجعا الى الثبوت فلايكون حينبِذٍ فى كلام المصدف تقدير (فانقيل) ان ارجاع الضمر 
الى النبوت لايصح لان النبوت غير مذكور قبل هنذا الضمير فيلزم من ارجاع المضير الى 
النبوت الاضمار قبل الذكر (قلنا) لانسلم لزوم الاضمار قبل الذكر لان ذكر المرجع اعم من 
ان يكون لفظا اويكون معنى والثبوت وان لم يكن مذكور لفظا لكنه مذكور معنى لان ثابتة يدل 
على الثبوت ونظيره قوله تعالى ( إِغْدِلُوًا ه هُوَ أَقْرَبُ للتقُوئ ) فان ضميرهو راجع الى:العدل الذى 


.يدل عليه قوله تعالى اعدلوا (فانقيل) لايصح ارجاع ذلك الضمير المجرور الى الثبوت من من 
0 وجه آخر وهوان الضمير مؤنث والمرجع مذكر ففات المطابقة بين الراجع والمرجع فى 


التذكير والتتانيث (قلنا) لانسلم ان المرجع مذكر لان المرجع هو الثبوت وهو لكونه مصدرا 


يذكر ويؤنث فيصح ارجاع الضمير المؤنث اليه اونقول فى الجواب ان ثابتة فى القول الاول' 


مسند الى حقائق الاشياء ولاشك ان الحقائق لكونه جميعًا يصح تأويله باالمؤنث لان الجمع 
بعأويل والجماعة مؤنث فاذا كان ثابتة مسندا الى الحقائق كان مصدرثابتة اى الغبوت مضافًا 


الى الحقائق اى ثبووت الحقائق فاالمضاف وهو النبوت وان كان مذكراً ولكن المضاف اليه 


للشوت اى الحقائق مؤنث فتأنيث الضمير الراجع الى المضاف انماهو لاجل تأنيث المضاف 


ل 031111 
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اليه ونظيره قولهم ذهبت بعض اصابعه فان فاعل ذهبت هو لفظ بعض وهو مذكر ولكن 
المضاف اليه للفاعل وهو لفظ اصابعه مؤنث لانه جمع والجمع بتأويل الجماعة مؤنث فانث 
الفعل لاجل تسانيث السمضاف اليه وان لم يكن الفاعل مؤنثا » اونقول فى الجواب ان تانيث 
الضمير لاجل تانيث ثابتة الدالة على 'لنبوت ء اونقول فى الجواب ان المراد بثبوت حقائق - 
الاشياء الحقائق الثابتة ولاشك ان السحقائق الثابتة مؤنث فاالضمير المؤنث واقع موقعه , 
اونقول فى الجواب ان هلذاالضميرراجع الى قوله حقائق الاشياء ثابتةفان هذا القول بتأويل قضية 
فيصح ارجاع الضمير المؤنث اليه. ظ 

للع «للقطع بانه لاعلم ب بجميع الحقائق ‏ هنذا دليل من قدرالثبوت وهئذا الدليل على 
نمط القياس الاستشائى الرفعى تقريره همكذا لولم يقدر الغبوت فى كلام المصنف لكان العلم 
متعلقا بجميع الحقائق لكن التالى باطل فاالمقدم مثلة اما بطلان التالى فلان جميع الحقائق غير 
متناهية وزمان ادراك النفس الناطقة متناه ولايمكن حصول الغير المتناهى فى زمان متناه 
فلوفرض تعلق العلم بجميع الحقائق يلزم تناهى الحقائق على تقدير عدم تناهيها لكن التالى 
باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فللزوم خلاف المفروض واما الملازمة فلان الحاصل فى 
زمان متناهٍ لايكون الامتناهيًا لاغير متناةٍ واما ملازمة اصل الدليل فثابتة بوجهين الاول ان لفظ 
حقائق جمع والجمع المضاف يفيد الاستغراق اذا لم يوجد قرينة التخصيص لان ايرادة بعض 
الافراد دون البعض الآخر لايكون الاترجيحًا بلامرجح واذا كان الجمع للاستغراق يكون 
المراد حينيِذٍ جميع الحقائق بحيث لايشذ عنها فرد من الافراد ولاشك ان جميع الحقائق غير 
متناهية والثانى ان اللام فى قوله الاشياء للاستغراق فيكون المراد جميع افراد الشىء ولاشكف 
ان جميع افراد الشىء غير متناةٍ فاذا كان الاشياء غير متنا يكون حقائق الاشياء ايضًا غير متناة 
لان الحقائق بقدر الاشياء ثم ان اصل الدليل غير موجود فى كلام الشارح وانما الموجود فيه 
اللاشارة الى المقدمة الاستشائية بقوله للقطع بانه لاعلم بجميع الحقائق واجاب عن هذا الدليل 
الكفوى بانا لانسلم عدم العلم على جميع حقائق الاشياء بطريق التفصيل لان المراد للمستدل 
لايخلو اما ان يكون مراده انه لاعلم بجميع حقائق الاشياء فى عامة الناس اويكون مراده انه 
لاعلم بطريق التفصيلى بجميع الاشياء فى , بعض الناس فان كان مراذه الاول فذلك مسلم 
ولكن لايضرنا لانه ليس مرادنا ان العلم بجميع.الحقائق متحقق لعامة الناس وان كان مراده 
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الشانى فذلك غير مسلم لجواز ان يوجد فيبعض الكاملين العلم بجميع حقائق الاشياء بطريق 
التفصيل بل ذلك واقع كمايدل عليه قوله تعالى ( وَعَلَّمَ ادَمَ الَآَسْمَآءَ كُلّهَام) فان هنذا الآآية تدل 
على ان العلم بجميع حقائق الاشياء كان حاصلا لآدم عليه السلام » واجاب عن هذا الدليل 
العلامة الخيالى بانا نستفسر عن المستدل بان مراده من العلم لايخلو اماالعلم بطريق التفصيل 
اوالعلم بطريق الاجمال فان كان مراده العلم بطريق التفصيل فيسلم ان ذلك ليس بحاصل لنا 
ولكن ذلك لايضرنا لانه غير مراذٍ لنا وان كان مراده الثانى اى العلم بطريق الاجمال فلانسلم 
انه غير حاصل لنالان حقائق الاشياء محكوم عليه بقوله ثابتة ولاشك ان الحكم على شىء 
يقعضى ان يكون ذلك الشىء معلومًا لاستحالة الحكم على المجهول المطلق فيكون حقائق 
الاشياء معلومة لنا ولاشك انه لاعلم بجميع الحقائق بطريق التفصيل فيكون العلم الحاصل 
على حقائق الاشياء اجمالا واعتراض عصام الدين على هنذا الجواب بان هذا الجواب لايتم 
وذلك لان مراد من قدر الثبوت هوان المتبادر من العلم باالحقائق هوالعلم التفصيلى ولاشكف 
ان العلم بحقائق الاشياء بطريق التفصيل منتفٍ فلابد من صرف هذا الكلام عن الظاهر فاما ان 
يققدر القبوت لان العلم بثبوت حقائق الاشياء لايستدعى العلم بحقائق الاشياء بطريق التفصيل 
واما ان يراد من العلم بحقائق الاشياء اعم من ان يكون علما اجماليًا اويكون علمًا تفصيليًا 
ولاشك ان العلم بجميع حقائق الاشياء حاصل بطريق الاجمال وان لم يكن حاصلا بطريق 
التفصيل اويراد من العلم العلم بجنس حقائق الاشياء ولكن تقدير الثبوت انسب من التأويلين 
آخرين بماسبق من الدعوى اى قوله حقائق الايشاء ثابتة واذا كان مراد المستدل هذا فلايتم 
جواب العلامة الخيالى كماهو ظاهر واورد العلامة الخيالى اعتراضًا على جواب نفسه ثم اجاب ظ 
عنه باالاجوبة الثلاثة فحاصل الاعتراض انا لانسلم ان عد حصول العلم على حقائق الاشياء 
تفصيلاً لاضرنا بل ذلك يضرنا لان على تقدير عدم تقدير الثبوت يكون العلم بحقائق الاشياء 
علمًا تصلوريًا لاعلمًا تصديقيًا لان التصديق انما يتعلق بحقائق الاشياء من حيث الثبوت 
ولايععلق بها من حيث نفس ذاتها ثم لابد ان يكون ذلك التصور هو التصور باالكنه وذلك 
لان المقصود من قوله والعلم بها متحقق الرد على اللا ادرية والرد عليهم انما يحصل اذا اريد 
من العصور التصور باالكنه لانهم قائلون باالتصور باالوجه لانهم يدعون الشك والشك انما 
يتحقق فى شىء بعد تصوره ولاشك ان التصور باالكنه علم تفصلى لاعلم اجمالى لان فى هذه 


مخزن الفرائد ٠ا|‏ شرح لشرح العقائد 
التصور يمتاز الشىء عن الآخر تفصيلاً فنبت ارادة العلم التفصيلى على تقدير عدم تقدير . 
الغبوت فلايصح ماقال العلامة الخيالى ان عدم حصول العلم بحقائق الاشياء تفصيلا لايضرنا 1 
٠‏ وحاصل الجواب الاول هوانالانسلم ان على تقدير عدم تقدير النبوت يكون العلم مقيدا باالكنه 
لانه لادليل على هذا التقيد بل الدليل موجود على ارادة مطلق العلم اعم من ان يكون تصورا 
اوبكون تصديقًا وذلك لان الشيْء اذا ذكرمطلقًا يجرى على اطلاقه عند اهل اللغة والعلم 
ههُناذكر مطلقًا غير مقيد بقيد التصور اوالتصديق فقاعدة الغلة تقتضى ان يجرى هنذا على 
اطلاقه بان يراد من العلم اعم من ان يكون علمًا تصوريًا اوعلمًا تصديقيًا وعند اهل العرف 
الشىء اذا ذكر مطلقا يراد منه الفرد الكامل والفرد الكامل للعلم هو التصور باالكنه فقاردة 
العرف تقتضى ان يراد من العلم ههّنا التصور باالكنه فتعارضًا فاذا تعارضًا فتساقطا فحينئٍِ 
يرجع الى العقل وهو يقتضى ان يؤخذ ماهو مفيدلنا ويقتضى ان يترك ماهو مضرلنا ولاشكف 
ان مطلق العلم اعم من التصور والتصديق مفيدلنا فيؤخذ ذلك والتصور بالكنه مضرلنا فيتركف 


ذلك واذا اردنا مطلق العلم اعم من التصور والتصديق يحصل الرد على السوفسطائية لانهم 00 


ينكرون عن التصديق وماذكره المعترض من انه لابد ان يكون المراد من العلم التصور باالكنه 
لانه لايحصل الرد حينيِذٍ على الل ادرية القوهم باالتصور باالوجه ء اجاب عنه عبدالحكيم 
السيالكوتى بان الرد يحصل بان يراد العلم الاعم من التصور باالكنه وباالوجه فارادة التصور 
باالكنه لاتكون ضرورية ‏ وحاصل الجواب الثانى ان تقيد التصور بقيد باالكنه ينافى تعميم 
الشارح بقوله من تصوراتها والتصديق بها وباحوالها فانه يعلم من هذا التعميم ان المراد من 
العلم اعم ولايكون مقيداً بقيد باالكنه (فانقيل) ان من قدر الثبوت مقدم على الشارح والشارح 
متأخر عنه ولايلزم على المتقدم ان يوافق المتأخر خصوصًااذاكان المتأخر خصمًا للمقدم فان ‏ 
الشارح خصم من قدر الغبوت فلابأس بكون هذا التقيد منافيا مع تعميم الشارح (قلنا) هذا 
التعميم امر واقعى لابد من ارتكابه وبدونه لايحصل المقصود وهو الرد على السوفسطائية. 
والاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وصفات واما الشارح فهو حاك لهذا 
التتعميم فيكون تقيد من قدر الثبؤت منافيًا مع الامسم الواقعى والمنافات مع الامر الواقعى باطل 

باالبداهة واما نسبة هذا التعميم الى الشارح فبعلاقةالحكاية وحاصل الجواب الثالث ان هذا 
انماكان واردا لوكان بين عدم تقدير الغبوت وبين ارادة التصور باالكنه ملازمة وليس كذلكىف 


مخزن الفرائد وى | 0 شرح لشرح العقائد . 
لانه لايلزم عن عدم تقدير الثبوت التقيد المذكور بل يجوز ان يترك القيد المذكور ويراد من 
العلم مطلق العلم اعم من ان يكون تصوريًا اويكون تصديقيًا يا واجاب العلامة الخيالى جوابًا آخر 
باالقدح فى مدعى من قدر الثبوت » وحاصل جوابه ان مراد ثبوت حقائق الاشياء لايخلو اما ان 
يكو #اده ثبوت جميع الحقائق الاشياء اويكون مراده ثبوت بعض حقائق الاشياء فعلى الاول 
نمنعالعلم على ثبوت جميع حقائق الاشياء لان العلم بغبوت جميع الحقائق الاشياء هو 
التتصديق وكما لايحصل العلم بنفس حقائق الاشياء فكذلك لايحصل التصديق بثبوت جميع 
حقايق الاشياء لان التصديق بجميع يق الاشياء فرع تصور جميع حقائق الاشياء مع ان هنذا 
القول يقول لاعلم بجميع حقائق الاشياء ولى الثانى لاحاجة الى تقدير الثبوت لان كما يمكن 
على ثبوت بعض حقائق الاشياء فكذلك يمكن على نفس حقائق الاشياء الاشياء فلاحاجة الى 
العدول عن الظاهر واعتراض على هذا الجواب عصام الدين بان هذا الجواب هو بعينه الجواب 
الذى ذكره الشارح بقوله والجواب ان المراد الجنس فاذا كان هذا الجواب بعينه جواب 
الشارح فهو ايراد شىء يكون ذلك الشىء مندزجًا فى كلام الشارح فايراده ليس على ماينبغى 
واجاب عن هلذا الاعتراض ولى الدين بان هذا انما كان واردا لو كان مراد العلامة الخيالى 
لسرا ماي جاتر لسريس لتيل برا ااائيرالالارلج باووا سام 
و . 

ظ ل(والجواب ان المراد الجنس 4 بان يكون اضافة الحقائق الى الاشياء للجدس لا 
للاستغراق فيكون المعنى ان العلم بجنس حقائق الاشياء متحقق اويكون اللام فى الاشياء 
للجنس لا للاستغراق فيكون المعنى ان العلم بحقائق جنس الاشياء متحقق والجدس يتحقق فى 
ضمن جميع الافراد وكذا يتحقق فى ضمن بعض الافراد ولاشك ان العلم على الجنس فى 
ضمن بعض الافراد متحقق (فانقيل) لماكان المراد الجنس فينبغى ان يقول حقيقة الشىء لان 
الدال على الجدس هو اللفظ المفرد والجمع يدل على الافراد (قلنا) كماان المفرد يدل على 
الجسس فكذلك الجمع ايضًا يدل على المفرد اذا دخل لام الجدس عليه فان حين دخول لام 
الجنس عليه يبطل الجمعية ويكون المراد منه الجنس وههّنا ايضا ف فى الاشياء للجدس فبطلب 
الجمعية فيه (فانقيل) لما كان المراد الجدس فلم لم يذكر المفرد مكان الجمع (قلنا) ذلك 
ع ا ا ااا اا ا ا 


مخزن الفرائد ظ (٠2‏ شرح لشرح العقائد ‏ 
بحقيقة دون حقيقة أخرى مع ان الامر ليبس كذلك فذكر الجمع مكان الجنس لئلا يلزم هلذا 
التوهم واعترض من قدر الثبوت على جواب الشارح بان على ارادة الجنس لايحصل المقصود 
لان المقصود من تصدير الكتاب بهاذين القولين هو التنبيه على وجود مانشاهد من الجواهر 
والاعراض وتحقق العلم بما نشاهد ليكون ذلك وصيلة الى الاستدال على وجود الصائع . 
وصفاته وهدا المقصود لايحصل على تقدير اراده الجبس لان حقائق الاشياء فردين الاول 
مانشاهد والثانى غير مانشاهد فيجوز ان يكون هذا الجنس متحققًا فى ضمن غير مانشاهد فلم 
يحصلا التنبيه على مانشاهد وكذا لم يتحقق العلم على مانشاهد فلايصح الاستدلال على 
وجود الصانع وصفاته واذا لاايكون المقصود حاصلا على تقدير الجدبس فلابد من اخدذ 
الاستغراق والاستغراق لايصح بدون تقدير الغبوت فوجب تقدير الثبوت (قلنا) فى كلام 
الشارح فيما سبق حذف المضاف فيكون التقدير ناسب تصدير الكتاب باالتنبية على وجود 
جنس مانشاهد الى آخره فاالمضاف المحذوف فى كلام الشارح هو لفظ الجنس ء اونقول فى 
الجواب انه لماثبت جنس حقائق الاشياء وتحقق ااا ب 
لاينحقق الافى ضمن الفرد لان تحقق الجدس مجردا عن تحقق الافراد محال فاذا تحقق ظ 
الجنس فى ضمن الفرد فاالاحق ان يتحقق فى ضمن المشاهدات لان المشاهدات ظاهرة 
بدهية الوجود بخلاف غير المشاهدات فانها خفية نظرية الوجود فاذا ت تحقق الجدس فى ضمن 
المشاهدات وتحقق العلم بذلك الجنس فحصل المقصود وهو التنبيه على وجود مانشاهد 
من الجواهر والاعيان وتحقق العلم بذلك فيتوصل بذلك الى معرفة ماهو المقصود الاهم من 
مباحث الذت والصفات . 

الأقرله «ردا على القائلين بانه لاثبوت#(فانقيل) لايصح كون الرد علة لارادة الجبس 
لان الرد لايوجب ارادة الجدس لان الرد كمايحصل على تقدير ارادة الجبس فكذلك يحصل 
على تقدير ارادة الجمع ايضًا اجاب عنه عصام الدين بان هذا انماكان وارداً لوكان المراد من 
العلة العلة الموجبة وليس كذلك بل المراد منها العلة المجوزة ولاشك ان الرد يجوز ارادة 
الجنس وان لم يوجبها واذا كان كذلك فيكون الرد علة مجوزة لاعلة موجبة (فانقيل) بين 
كلامى الشارح تدافع وتناقض لان المعلوم من هنذا الكلام ان الغرض من قوله وحقائق الاشياء 
ثابتة والعلم بها متحقق الرد على السوفسطائية وقال فى التمهيدان الغرض من هلذين القولين هو 


مخزن الفرائد 0 ه٠٠‏ < 00 شرح لشرحالعقائد 
جلت ب 77 لد جعطو ت77771771277777التلستطة ل 3 707161 7سا و يم 71 77 1 77 تج تحن ل 1ن لك ا ا ا ا 


التنبيه على وجود مانشاهد من الجواهر والاعراض وعلى تحقق العلم بمانشاهد من الجواهر 


والاعراض » واجاب عنه عصام الدين بان هلذا انماكان واردا لوكان بين هذين الغرضين تنافٍ ظ 


ب اال ا وروي 
ركذا ارد على امبر بببطانية” 


59 «لشىء من الحقائق 4 فاالسوفسطائية يدعون 50008 ظ 


الاشياء ثابتة وكذا لاعلم بثبوت حقيقة ولابعدم ثبوتها ونقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية 
وحين ارادة الجنس يصدق الموجبة الجزئية فيحصل الرد عليهم لان هاتين القضيتين تصيران 
مهملتين عند ارادة الجدس ولاشك ان المهملة فى قوة الجزئية . 

5 «علاف للسوفسطائية » ثم ان الشارح قسم السوفسطائية على ثلاث فرق اى 
العنادية والعندية واللا ادرية واعتراض عليه النصير الطوسى ان هذا التقسيم لايصح لان ليس 
فى العالم قوم يختارون ههذا المذهب بل كل من غلط فى الدليل يقال له سوفسطائى » والجواب 
عن هذا الاعتتراض ان الاثبات راجع على النفى خصوصًا اذا كان احاطة النافى متعذرا وههّنا 
كذلك لتفرق اصحاب المذاهب فى مشارق الارض ومعابها فيجوز ان يكون فى العالم قوم 


يختارون هذا المذهب واطلع الشارح عليهم ولم يطلع النصير الطوسى عليهم (فانقيل) ان دأب 
المصنف فى هذا الكتاب ب انه لايتععرض لذكر المخالفين فماالوجه له حيث تعرض لذكر . 


المخالفين فى هاتين المسئلتين من ان حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق (قلنا) وجه 
التعرض ههّنا وان لم يكن دأبه التعرض لذكر المخالفين هو دفع اعتراض يرد هنا وهوان دين 
الحكمين من البدهيات فذكرهماعبث فدفع ذلك الاعتراض ببيان فائدةذ كرهاتين المسيلتين 
بان الفائدةفيه هوالردعلى سوفسطائية. ظ 


من ينكر حقائق ق الاشياء 4 (فانقيل) ان العنادية كما انهم يدكرون عن حقائق ‏ 


الاشياء فكذلك ينكرون عن : بوت الاحوال لحقائق الاشياء فلاينبغى الاقتصار على الانكار 
عن حقائق الاشياء » اجاب عنه عصام الدين بانا لانسلم الاقتصار على الانكار عن حقائق الاشياء 


لان ذلك انما كان لازمًا لولم يعلم الانكار عن ثبوت الاحوال لحقائق الاشياء من الانكار عن 


نفس ثبوت حقائق الاشياء وليس كذلك لان الانكار عن ثبوت الاحوال لحقائق الاشياء يعلم 


من الانكار ثبوت حقائق الاشياء لان الانكار عن الثانى يستلزم الانكار عن الاول ودليل العادية 


/ 
1 
ا 
ٍ 
ا 
1 
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على ذلك هوان كل قضية سواء كانت بدهية اوكانت نظرية يقابلها قضية أخرى مثال القضية 
٠‏ البدهية قول الرجل صحيج الحواس عند ذوق لعسل العسل حلوٌ فانها قضية بدهية لكونها من 
٠‏ الحسيات وتقابلها قضية أخرى وهى قول الصفراوى عند ذوق العسل ان العسل مُرليس بحلوٍ 
وهذاالقضية بدهية لانها ايضا من الحسيات فهى متساوية مع القضية الاولى فى القوة 
ظ فلوسلمت كل واحدة من القضيتين يلزم اجتماع المتنافيين وان سلمت احداهما دون الأخرى 
ظ يلزم الترجيح بلامر جح فلاسبيل الا الى الانكار عن كل واحدة منهما ومثال القضية النظرية 
ظ فكقولنا العالم حادث فانها قضية نظرية ويقابلها قضية أخرى وهى هى ايضا نظرية وهى قول 
الفلاسفة العالم قديم وهذه القضية مساوية مع القضية الاولى قى القوة فلوسلمت كلتا ظ 
' اللسمو باو شاع البعااضي انيت اعتايما تر ا//11001 الترجيح بلاجح 
' فلاسبيل ال الى الانكار عن كل واحدة من هاتين القضيتين (فانقيل) فعلى هذا يلزم ارتفاع 
النقيضين وهو باطل (قلنا) ان ارتفاع النقيضين ايضا حقيقة وهم يدكرون عن جميع الحقائق 
فينكرون عن ارتفاع النقيضين ايضًا (قلنا) ان القضية الاولى فى كل واحد من المثالين حق 
والثانية باطلة فاالانكار عن حقية القضية الاول باطل . 
ظ 3 < رهم العنادية 4 سمت هذا الطائفة بههذا الاسم لانهم يعاندون الحق والعقلاء 
حيث يزعمون الجزم بعدم تحقق نسبة امر الى امرٍ آخراو لانهم يدحرفون عن الحق وهو ثبوت 
حقائق الاشياء وتحقق العلم بها فاالعنادية مأخوذمن عند عن الطريق اى انحرف عن الطريق 
اولانهم تمسكو الاثبات مذهبهم ان لكل قضية معاند ومقابل (قلنا) فيعلم ان مذهبهم الانكار 
عن تحقق مطلق الاشياء اى سواء كانت موجودة او معدومة وليس انكارهم محصورا باالاشياء ‏ 
الموجودة ويعلم من كلام الشارح ان انكارهم انماهو عن الاشياء الموجودة فقط الانه قال فان 
منهم من ينكر حقائق الاشياء فان الاشياء هى الموجودات لان الشىء عند اهل السنة هو 
الموجود (قلنا) الشىء فى كلام الشارح باالمعنى المجازى وهومايعلم ويخبر عنه فيعم 
الموجود والمعدوم فيعلم من كلام الشارح ايضًا ان انكارهم انماهو عن مطلق الاشياء سواء 
< كانت موجودة اومعدومةء او نقول فى الجواب نسلم ان الشىء فى كلام الشارح بمعنى 
الموجود ولكن ذكرالاشياء ليس للاحتراز عن المعدومات بل انماذكر الاشياء الموفقة كلام 

المصنف فان المذكور فى كلامه لفظ الاشياء فلذا ذكر الشارح ايضًا لفظ الاشياء . ظ 
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مخزن الفرائد ع٠‏ ا ٠‏ شرح لشرح العقائد 
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ظ يم لإومنهم من يمكرٌ ثبوتها6 (فانقيل) انه ذكر الثبوت مطلقًا عن قيد نفس الامر 
وعدن قيد الاعتقاد فيعلم انهم يدكرون عن ثبوت حقائق الاشياء مطلقا ولايعترفون بثبوتها فى 
نفس الامر ولافى الاعتقاد مع ان الامر ليس كذلك لانهم يعترفون باالثبوت الحقائق الاشياء 
بحسب الاعتقاد وانما يدكرون عن ثبوتها بحسب نفس الامر (قلنا) مهنا تقدير قيد فى نفس 
الامر فييكون المعنى ان انكارهم عن حقائق الاشياء انما هو بحسب نفس الامر اى يدعون 


الجزم بعدم النبوت فى نفس الامر وبهذا اندفع اعتراض آخروهوانه يلزم فى كلام الشارح ‏ 


تناقض لانه يعلم من قوله ومنهم من ينكرثبوتها اى العناية يدكرون عن ثبوت حقائق الاشياء 
مطلقًااى يدعون الجزم بعدم ثبوت حقائق الاشياء لافى نفس الامر ولافى الاعتقاد ويعلم من 
قوله ويزعم انها تابعة للاعتقاد ان انكار العندية انما هو عن ثبوت حقائق الاشياء فى نفس الامر 
فقط ويعترفون بثبوتها بحسب الاعتقاد ووجه الاندفا ع ان قوله ومنهم من يدكر ثبوتها تقدير قيد 
فى نفس الامر فيعلم من كل واحد من كلامى الشارح انهم ينكرون عن ثبوت الحقائق الاشياء 
فى نفس الامر ويعترفون بثبوتها فى الاعتقاد (فانقيل)ان الثبوت معناه الوجود الخارجى فيعلم 
من كلام الشارح ان انكار العندية انماهو عن الوجود الخارجى لحقائق الاشياء فقط وليس 


كذلك لان انكار هم يعم مافى نفس الامر سواء كان خارجيا اوذهنيًا رقلنا/ هنذا انماكان وارداً . 


لوكان المراد من الثبوت الوجود الخارجى وليس كذلك بل المراد منه التقرر والامتياز 


فيكون المعنى ان العندية ينكرون عن اتصاف الاشياء باالتقرر والامتياز فى نفس الامر وبهذا | 


اندفع اعتراض آخخر وهوان المتبادر ١‏ من الغبوت هى الدسبة الغبوتية فيكون المعنى أن العندية 


ينكرون عن النسبة الثبوتية ولايتكرون عن الدسبة السلبية وليس كذلكب بل الكار هم يعم. ظ 


النسبة الثبوتية وكذا النسبة السلبية ووجه الاندفاع ليس الغبوت هنا بمعنى الدسبة الثبوتية بل 
هو بمعنى التقرر والمتياز فى نفس الامر فانكار هم انماهو عن تقرر ال الاشياء وامتيازها فى نفس 
لمات ال ا ْ : ظ 
9 (ريزعم انها نابعة للاعقاد 6 قال عصام الذين انهم . لحن فيه من 
اجتماع المصوبةاى المعتزلة على ان الواجب على كل مجتهدٍ وتابعية ما ادى اليه اجتهاده 
وليس فى المسئلة حكم فى نفس الامر قبل الاجتهاد بل حكمه يكون تابعًا للاجتهاد قال ولى 
الدين ذهب طائفة من المتكلمين ان الموجود فى المسئلة قبل الاجتهاد حكم معين ولكن 


لايكون الدليل موجودا أعلى ذلك الحكم فالعثور والاطلاع على ذلىف الحكم كاالعدور د دفين 
ويوافق طذا الطائفة الفقهاء وذهب طائفة أخرى من المتكلمين الى .ان الحكم المعين يكون : 
موجوداة فى المسئلة قبل الاجتهاد يوجد عليه دليل قطعى والمجتهد مأمور بطلبه »قال الكفوى . 
ان الوجه الذى ذكره عصامالدين لوقوع العندية فى هنذا المذهب مأخوذ من كلام العلامة ٠‏ 
الخيالئ:حيث قال وهم يقولون:مذهب كل قوم حق باالنسبة اليه وباطل باالنسبة الى خصمه ‏ 
قوله قد ظهر من كلام كفوى غرض العلامة الخيالى من ذلك الكلام وكثير من اعلام هذا 
٠‏ الزمان لم يصيبوا الى السحق فى بيان غعرض العلامة الخيالى فضلوا واضلوا 
رذكرههناعبد الحكيم السيالكوتى اعتراضًا وجوابًا تفصيل الاعتراض ممامعنى الحق والباطل 
هّنا لان الحق والباطل موقوفان على وجود النسبة الخارجية وحين وجود المطابقة بين الدسبة 
الذهنية وبي هذه النسبة الخازجية يوجد الحق وعدد عدم وجود المطابقة بين هاتين الدسبتين' 
يوجد الباطل وليس غند العندية وجود النسبة فى الخخارجفلا يتصور الحق والباطل عندهم 
وتفصيل الجواب ان هذا مببى على مذهب النظام وعنده الحق باالمطابقة مع النسبة الموجودة. 
فى الاعتقناد-والباطل بعدم المطابقة مع الدسبة الموجودة فى الاعتقاد ولاشك ان النسبة عند 
العندية تكون موجودة فى الاعتقاد وان لم تكن موجوذة فى نفس الامر وذكر عصام الدين وجها 
آخر لوقوع العندية فى هنذا المذهب وهوان الوجه لوقوع عهم فيما وقعوا فيه هو تفسير البعض 
صدق الخبر لمطاقة ة الاعتقاد وكذبه بعدمها والمراد من هذا البعض هو النظام المعتزلى . 

© حتى ان:اعتقدننا الشسىء جوهز 1 فجوهر 4 (فانقيل) لانسلم ان الشىء اذا 
ال 0007 لانه لايكون جوهر ا عند من اعتقده عرضًا لان الاشياء تابعة ‏ 
للاعتقاد على مذهبهم (قلنا) هذا انماكان واردا لوكان المراد من قوله فجوهر انه جوهر عند 
المعدقد وغير المعتقد لكونه جوهراً وليس كذلت فان المراد من قولة فجوهر هوابه جوهر . 
عند من اعتقد جوهراً وليس المراد انه جوهر مطلقًا وههذا الاعتراض والجواب يجريان فى قوله 
وعرضافعرض وكذا فى قوله وقديمًافقديم وحادثًا فحادث ويعلم ذلك باالمقايسة.. 
8< وهم العندية # ووجه التسمية ان العندية منسوب الى عند ومعنى عند القلب 
وهم يقولون ان الشىء هومافى قلبه اومعنى عند المعلوم فوجه التسمية ان العندية منسوب الى 
عند وهو معناه المعلوم وهم يقولون الشىء هو مايكون معلوم المعتقد وفال عصام فى بيان وجه 


مخرن الفرانة ‏ ش ظ ٠48‏ | 500 شرح لجموج العقائد 


00 التمسمية ان العدادية منسوب الى العند ومعناه الاعتقادى وهم يقولون ان الشىء هومافى اعتقاد 


المعتقد واعتراض على مذهب العندية بعض المتكلمين وهوانا اعتقدنا ان حقائق الاشياد, 
ليست تابعة للاعتقاد فهل خرجت حقائق الاشياء باعتقادنا هلذا عن ان تكون تابعةٌ للاعتقاد ام 
لاتخرج عن ان تكون تابعة للاعتقاد وعلى كل واحد من هلين التقديرين ييطل مذهب العندية 
. اما على التقدير الاول فظاهر واما على التقدير الثانى فلان اعتقادنا ايعنيا اعتقاه فلو كانت 2 
. الاشياء تابعة للاعتقاد لكانت تابعة لاعتقمادنا ايضيا وينبغئ ان تخجرج عن التابعية للاعِتِقَادٍ فاذا لم 
تكن تابعة لاعتقاد و لم تخر ج عن التابعة باعتقادنا لزم ان حقائق الاشياء لاتكون تابعة » وأجيب 
ظ عن جانبهم ان حقائق ق الاشياء خرجت عن ان تكون تابعة للاعتقاد عندكم لانكم اعتقدتم انها 
و بان تابعة للاعتقاد لبا اب عندنا لانا اعتقد ان دي 
٠‏ المعتزلى واعتراض على مذهب العندية عصام الدين بانالانسلع ان ا 
والايلزم قدم القرآن وحدوثه وذلك باطل لاجتما ع:المتنافيين فى شىء واحد اما وجه اللزوم 
فلو جود الاعتقادين فان المعتزلة اعتقدوا حدوث القرآن لانه مخلوق عندهم واماالاشاعرة 
فاعتقدوا قدمالقران لانيه قديم غير مخلوق:عبد.الاشاعرة ومراد المعترض من قدم القرآن 
2 وحدوثههوالقدم والحدوث فى نفس الامر ولاشف ان اجتماع الامور المتنافية فى نفس 
.. الامر باطل وامافئ الاعتقاد فجايز ثم اجاب عصام الدين بان هلذا انماكان وار دا الوكان هر ادهم 
من كونالاشياءتابعة للاعتقاد انه يجصل لها ثبوت فى نفس الامر يعد تعلق الاعتقاد لين 
0 كذلك بل مراد هم انيه لاثبوت لحقائق الاشياء اء الافى الاعتقاد فيلزم ثبوت قدم القرآن فى 


اعتقادالمعتزلة وحدوثه فى اعتقاد,الاشاعرة وهلذا مما لابأس بهدقال الكوم ى انه يفهم تارة من 
- يد ان ملحيهوان لائبوت للاشياء فى نفس الام بعد تعلق الاعتقاد بها فاالاعتراض مبنى 


00 


نك عرف ادر حا يدت كلس لست راكاد 
ئ ان برع تي شك 


٠ 


وماهذا الاجتمباع الم 4 


عليهم ثم انه لابد لتوضيح كلمةهلم من بيان امور الاول بيان حقيقة ففيه اختلاف بين | 


1 
ٍ 
ا 
ا 
| 


مخزن الفرائد __- 500 شرح لشرجالعقائد ' 
اسا ا اااي ااامعخا1ا12191آ ااال لل 
كذلك بل الزعم بمعنى القول الباطل فلايلزم كون هلذه الدسبة من المعتقدات بل اللازم كونها 9 


مقولة للقول الباطل اى القضية التى اجدت فيها هذه النسبة مقولة للقول الباطل فلم يلزم كون 


النسبة الواحادة معتقدة باالنسبة الى هذه النسبة ويعلم من قوله وشاك فى نه شاك انه هذا 


الشخص شاك فى هذه الدسبة فيلزم كون الشخص الواحد معتقدًا شاكا باالنسبة الى الدسبة 


٠‏ الواحدة وهذا باطل باالبداهة ووجه الاندفاع ظاهر هوان الزعم ليس بمعنى الاعتقاد حتى يكون 


كون الشخص معتقداً بل ب بمعنى القول الباطل فيكون ذلك الشخص قائلاً للقول الباطل وايضًا 
اندفع به اعتراض آخروهوانه اذا اعتقد انه شاك يلزم من اللا ادرية القول باالاعتقاد والعلم 


بشبوت بعض حقائق الاشياء لان هلذه الدسبة ايضًا حقيقة من الحقائق مع ان الامر ليس كذلىف 


لانهم يسكرون العلم بثبوت شىء وعدم ثبوته بطريق السلب الكلى ووجه الاندفاع ان القول 


باالعلم ثبوت بعض الحقائق انماكان لازمًا لوكان المراد من الزعم الاعتقاد وليس كذلك بل 
ظ المرادمنه القرل الباطل لان الرعم وق بمعنى الاعتقاد الباطل فكذلى يستعمل 


بمعنى القول الباطل .2 . 
5( شاك فى انه شاك 4 جواب سؤال مقدر وهوان على هذ لز الاعتراف 
منهم باالعلم على ثبوت حقيقة من الحقائق وهى الشك على حقائق الاشياء » وحاصل جوابه 


٠‏ ان هذا انماكان وارداً لوثبت مابس يي سم 
أ ذلك الشك . ظ 


187 < وهدم جزا 4 جواب سؤال مقدر وهوانه لماثبت ثبت'له الشك فى انه شاك لزم 
مس و00 . وحاصل جوابه 
ان هذا انماكان وارداً لوكان الشك حاصلاً له على هذه الدسبة الموجودة فى قوله انه شاف 
بطريق اليقي ن وليس كذلك بل فى ذلك الشك ايضًا شك وهكذا الى غير النهاية وقال 
عصام الديين ان الزعمْ بمعنى الاعتقاد فيكون فى قوله ويزعم انه شاك اشارة الى انهم 


ما كه و يي 0 


سوق عبارة الشارح لان سوق عبارة الشارح انماهو لبيان مذهب اللا ادرية لا للاعتراض والرد 


عه مدت مسو م د 


اعد .ستمصامم د 


لماعي ممح ل سما ا 


مخزن الفرائد ش 0١‏ شرح لشرح العقائد 

الببصريين والكوفيين فعند الكوفيين انها مركبة من هم وام بعشديد الميم وضم الهمزة صفة امر 

من ام يؤم ومعناه القصد ثم نقلت ضمة الهمزة الى لام هل وحذفت الهمزة فصار هلم (فانقيل) . 
لامعنى للاستفهام ههّنا كماهو ظاهر فلايصح تركيبها من هل وام (قلنا) هنذا انماكان وارداً 
لوكان هل مهنا ايضا للاستفهام وليس كذلك بل نقل عن الاستفهام الى الطلب والنحريض 
وارادة التتحريض تصح ههّنا وعند البصريين مركبة من هاء للتنبيه محذوقة الالف لحصول 
الاختصار ومن لم, سضم اللام وتشديد الميم امر مخاطب من لم يلم اذا جمع معناه اى اجمع 
نفسك الينا والامر الشانى بيان تصريف هذه الكلمة وعدم تصريفها فانه وقع الاختلاف بين 
الحجازيين وبين اهل النجد فعند الحجازيين هذه الكلمة غير متصرفة يستوى فيه الواحد 
والمغنى والمجموع والمذ كور والمؤنث فيستعمل لكل واحد من هذه الامور هلم بصيغة 
المفردوعند اهل نجدهى كلمة متصرفة فيقال هلم هلما هلموا هلمى هلما هلمن فاالفرق 
ؤ ظ موجود باعتبار الوحادة والتثنية والجمع وكذا باعتبار التذكير والتانيث والامور الثالث فى 
استعمال هذه الكلمة فهى مستعملة لازمية وكذا متعدية فعند كونها لازمية تكون بمعنى ائت 
واقبل وعند كونها متعدية تكون بمعنى احضر مثل قوله تعالى ( هَلَمّ شْهَدَانَكُم) اى احضروا 
شهداء كم (فانقيل) ان جزأ منصوب وللنصب وجوه عديدة فماوجه نصبه (قلنا) نصبه على انه 
حال من فاعل هلم (فانقيل) ان الحال يكون محمولا على ذى الحال وههُنا لايصح الحمل لان 
8 الفاعل ذات وجرا لكونه مصدراً وصف صرف فيلزم حمل الوصف الصرف على الذات 
ظ وذلك باطل (قلنا) ان جراً مؤول باسم الفاعل فيكون من قبيل الذات مع الوصف فيصح 
ظ الحمل اونقول فى الجواب عن اصل الاعتراض ان نصب جراأ انماهو على انه مفعول مطلق 
(فانقيل) لايصح كونه مفعولا مطلقًا لان الواجب فى المفعول المطلق ان يكون الفعل المذكور 
قبلهمشعملأعليه من قبيل اشتمال الكل على الجزء وهلم لايكون مشتملاً على.جراً بذلكى 
الاشتمال (قلنا) هذا انما كان وارداً لوكان جراً مفعولا مطلقًا لقوله هلم ؤليس كذلك بل هو ١‏ 
مفعول مطلق للفغل المحزوف وهو جر على صيغة الامر فيكون التقدير هلم وجرجراً ولاشك ' 
/ ان هذا الفعل المقدر مشتمل على ذلك المصدر من قبيل اشتمال الكل على الجزء فيصح [ 

كونهمفعولا مطلقاثم ان اهل الميزان والفلسفة يستعملون هذا القول اى هلم جراً لبيان عدم 

النهاية وههّنا إيضًا مستعمل لهلذا المعنى . 
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9 + رهم اللاادرية 4 ؤذلك لانهم يقولون فى كل واحد من الاشياء لاادرى ثم 
ان اللا ادرية افضل السوفسطائية وذكر عصام الدين وجوهًا ثلاثة لافضلية اللا ادرية الاول ان 
مدشا انكار ثبوت الاشياء انماهو ان لكل قضية معارض يقابلها ويكون مساويا معها فى القوة 
ولاشك ان هنذا المنشأ لايوجب الانكار عن ثبوت حقائق الاشياء فى نفس الامر كماهو 
مذهب العنادية والعندية بل يوجب الشك فى ثبوت حقائق الاشياء كماهو مذهب اللا ادرية 
والوجه الشانى هوان مذهب العندية ان العسل مراً فى نفس الامر بعد اعتقاد الصفراوى بانه 
مرمع ان العسل لايصير مرأفى نفس الامر ولايقول بذلك اللا ادرية والوجه الثالث ان 
الشاك يكون افضل من الجاهل باالجهل المركب ولاشك ان اللا ادرية شاكون فى ثبوت 
حقائق الاشياء واما العنادية والعندية فجاهلون باالجهل المركب كماهو الظاهر . 

(١‏ ولنا تحقيمًا 4 الظرف خبر مقدم وقوله انا نجزم مبتداء مؤخر وقوله تحقيقًا اما 
صصوب علي انه قمر عن السب الرائعة بين الميتدا و والخير اوعلى الفتيال من فاعل جرم 
(فانقيل) الحال يكون محمولاً على ذى الحال وههّنا لايصح الحمل لان تحقيقا وصف صرف 
فال تسترم ذات لزه على تدبو الجالية عمل الوضات صف الصرف على الذات (قلنا) ان تحقيقا 
مصدر مؤول باسّم الفاعل فيكون الذات مع الوصف اى محققًا فيكون هذا من قبيل حمل 
الذات مع الوصف ولاشك انه يصح حمل الذات مع الوصف على الذات (فانقيل) لايصح 
كونه حالاًمن وجِهٍ آخر وهو ونه فات المطابقة بين الحال وذى الحال فى الافراد والجمعية 
لافراد الاول وجمعية الثانى (قلنا) ان محققّامؤول بمحققين فيكون الحال ايضًا جمعًا كما ان 
0 ذا الحال جمع فوجدت المطابقة بين الحال وذى الحال فى ان كل واحد منهما جمعا ثم ان 
الدليل من حيث التحقيق و الالزام على.نو عين الاول الدليل التحقيقى والثانى الدليل الالزامى 
فاالدليل التتحقيقى مايدعى المستدل ان مقدماته صادقة سواء كانت صادقة فى نفس الامر 
اولاتكون صادقة فى نفس الامر فاالمطلوب من الدليل الاول تحقيق الحق والزام الخصم معًا 
:وقد يكون المقصودمنه الامر الأول فقط دون الثانى والدليل الالزامى هوما تكون مقدماته. 
ظ مسي ساني اريسي 
ظ الاول هوالدليل التحقيقى والثاني هو الدليل الالزامى 0 

ل (بالصررة) لتقل ل لصرورةسمي ةفزو قنك وم 
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الحاصل باالعيان والعلم الحاصل باالبيان كل و 0777 باالبداهة فهكذا ينافى قوله 
باالبيان لان البيان هو الدليل ولاشكف ان العلم الحاصل من الدليل هو العلم النظرى لاالعلم 
البدهى (قلنا) هنذا انماكان وارداً لوكان معنى قوله باالضرورة باالبداهة وليس كذلك بل معنى 
قوله باالضرور.ة هو بااليقين واليقين يعم البداهة والنظرية » اونقول فى الجواب نسلم ان 
الضرورة بمعنى البداهة ولكن هنذا لاينافى مع قوله باالبيان لان المنافات انماتكون لازمةٌ لوكان 
المراد من البيان الدليل وليس كذلك بل المراد منه هو الخبر المتواتر مثل البغداد موجود 
ولاشك ان العلم الحاصل من الخبر المتواتر هوالعلم البدهى , اونقول فى الجواب ان معنى 
ظ اللضرور.ة هى البداهة ومقسصود ا؛شارح من ذلك هو دعوى البداهة فى حصول الجزم بان 
حصول الجزم من البدهيات واما نفس الجزم فاعم من ان يكون حاصلا باالبداهة اوباالبرهان . 
«#باالعيان 4 (فانقيل) العيان معناه الروية باالبصر فيخر ج عنه ال؛علم الحاصل 
باالحواس الباقية من الحواس الظاهرة مع ان البعض من حقائق الاشياء تكون ممعلومة بباقى 
الحواس الظاهرة (قلنا) هنذا انماكان واردا لوكان المراد من العيان معناه الحقيقى اى الروية 
باالبصر وليس كذلك بل المراد منه المعنى المجازى وهو الاحساس باحد الحواس الخمسة 
ظ الظاهرة » قال عصام الدين ان ههذا الدليل ظاهر فى دفع شبهة اللا ادرية ومع ذلك يندفع شبهة 
العنادية والعندية انتهى كلاماه بمعناه , قال الكفو ى بين كلامى عصام الدين منافات لانه يعلم 
من هذا الكلام ان هنذا الدليل لدفع شبهة السوفسطائية » وقال فيما سبق ان هذا الدليل انماهو 
لائبات دعوانا لالرد دعوى السوفسطائية ويمكن ان يجاب عن اعتراض الكفوى بان مراده ٠‏ 
لماسي و هتوان الندلكل المقصود »ا الذات سه هر اقبانكا ذعوانا واف رذ اغوي السب فسطانة 
فلايكون مقصودا باالذات من هذا الدليل ومراده ههّنا ان رد دعوى السوفسطائية انماهو 
مقصود باالعرض دون باالذات فلامنافات بين كلامى عصام الدين وقال الكفو ى ان هلذا الدليل 
انماهو على نمط القياس الاقترانى تقرير همكذا انانجزم بثبوت الاشياء بعضها بالعيان وبعضها 
باالبييان وكل مانجزم بغبوته باالعيان فهو ثابت فى نفس الامر والعلم به متحقق ينتج ان الاشياء 
. ثابتة فى نفس الامر والعلم بها متحقق . 
| [ي ٠‏ رالزامًا 4 هذا معطوف على قوله تحقيقًا فحكمه فى الاعراب مثل حكم 
ظ تسحقيقا اى انا نجزم ملزمين ثم انه يرد ههّنا اعتراضان الاول انه لابد فى الدليل الالزامى ان 
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يكون موجبا للخصم الاثرام باالقبول والاعتراف وهذا لدليل ليكون كذلك كماهو الظاهر ظ 
لعدم القبول والاعشراف من جانب السوفسطائية لاجل هنذا الدليل والثانى انه لابد فى ذكر 
ش ظ الدليل الالزامى من وجود فائدة ولافائدة فى هذا الدليل الالزامى واجاب عصام الدين 
0 الاعتراض الشانى بانا لانسلم عدم وجتود الفائدة فى ذكر هذا الدليل الالزامئ لان الفائدة فى 
الدليل الالزامى اعم من ان تكون باالدسبة الى الخصم اوباالنسبة الى الطالب وههنا وان لم يفد 
الفائدة باالنسبة الى الخصم ولكن الفائدة فيه موجودة ة باالدسبة الى الطالب وهودفع الفساد عنه 
وحفظ للحق ولميذكر عصام الدين الجواب عن الاعتراض الاول وذكر الكفوى جوابًا عن 
الاعتراض الول واستقاد ذلك التجواب من كلام غصام الذين برحاضل ذلك التجيواب هوانه 
ظ لايلزم فى الدليل الالزامى ان يكون موجبًا للخصم القبول والاعتراف باالفعل بل يجب فيه ان 
1 يكون بحيث يمكن ان يكون موجبًا للخصم القبول والاعتراف وان لم يقبله الخصم مكابرة 
رادا رافك نوطا العابل ارس كلك لازائر وبي لبه المي ولك وجيت اي ظ 
القوة والامكان . ار 
ل +انه ان لم يتحقق نفى الاشياءيه المراد من نفى الاشياء السالبة الكلية التى هي 
مدعى السوفسطائية اى لاشىء من الاشياء بثابت فتحقق نفى الاشياء صدق هذا القضية السالبة 


الكلية وعدم تحقق نفى الاشياء هو عدم صدق القضية المذكورة . 

َي (١‏ فقد ثبت > (فائقيل) انه لايلزم من عدم تحقق نفى الاشياء ثبوت الاشياء لانه 
اذا تحقق بعض الاشياء وانتفى البعض الآخر من الاشياء فيصدق حَينئٍِ عدم تحقق نفى الاشياء 
ولايصدق تحقق جميع الاشياء فلايصح قوله فقدثبت ٠‏ »اجاب عنه عصام الندين ان المراد من 
< النبوت هو ثبوت جنس الاشياء ومفاده الموجبة جبة الجزئية رداً على السوفسطائية لانهم قائلون 
باالنسالبة الكلية ولاشك ان عند عدم تحقق نفى الاشياء ثبوت جنس الاشياء لانه اذا لم 
يسحقق نفى الاشياء فلايخلو اما ان يكون جميع الاشياء متحققة اوبعض الاشياء متحققة وكل - 
واحد من التقديرين يغبت جدس الاشياء (فانقيل) ان الضمير المستكن فى قوله فقد ثبت راجع 
الى الاشياء لاالى جدس الاشياء فكيف يقال فى الجواب ان المراد ثبوت جدس الاشياء (قلنا) 
[ وك رم جد ورد اريد من لفظٍ الاشياء جميع الاشياء و ظ 
للاستغراق وأريدمن الصمير الراجع الى لفظ الاشياء جدس الاشياء (فانقيل) لاه 
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ضمير يت الى الاشهاء الات المطابقة بي لراجع والمرجع لان الضمير المستكن فى ثبت 
ضمير الواحد والاشياء جمع (قلنا) ان الاشياء اسم جمع لاجمع ولاشك ان اسم جمع مفرد 
موعيت الننيا يكون الشمير مطابط مع المرجع وهلذا هو مذهب سيبويه والخليل »اونقول 
فى الجواب انه جمع وافراد الضمير ل ان المراد من الاشياء جدس الاشياء ولاشككف ان 
الجدس من قبيل المفرادات . ظ 1 
يع إوان تحقق فاالنفى حقيقة من الحقائق 4 الضمير المستكن فى قوله وان تحقق ‏ , 

راجع الى نفى الاشياء فيكون المعنى ان تحقق نفى حقائق الاشياء فايضًا ثبت بعض الاشياء لان 
النفى حقيقة من الحقائق فحاصل هذا الدليل انه لايخلو اما ان لايتحقق نفى حقائق الاشياء او 
يسحقق نفى حقائق الاشياء فعلى الاول ثبت جدس حقائق وعلى الثانى ثبت بعض حقائق الاشياء 
وهو السفى وعلى كل واحد من التقاديرين يغبت الموجبة الجزئية وهى ان بعض حقائق الاشياء 
ثابتة ولاشك ان هذه الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية التى هى مدعى السوفسطائية 
واعتسراض على الشق الاول مسن بدن العلامة الخيالى بانالانسلم ثبوت بعض الاشياء على 
تقدير عدم تحقق نفى الاشياء على سبيل الاستغراق لانه يجوز ان لايتحقق نفى الاشياء 


المخعيلات عند السنوفسطائية وكذا محاليته ايا من المخيلات فلايع االزام عليهم بهن 
الدليل (قلنا) هذا انماكان وارداً لوكان الضمير المستكن فى قوله فقد ثبت راجعًا الى الاشياء 
ظ وليس كذلك بسل ذلك الضمير راجع الى نفى النفى اى ان لم يتحقق نفى الاشياء فقد ثبت 
5 ناي انيد وال با الى سقيقة من التق نيت بعر ايام وطاق ان 
00 فى حقيقة م الحقائق فعلى هذا التقدير ايضًا ثبت بعض مانفيتم ثم ان العلامة 
:”اليا لا تصراض على الحق الأول من طلا الدليل فال بعد ذلك السؤاب في الالزمتبلى < 
00 السوفسطائية الاقحصار على الشق الثانى من هذا الدليل وهو تحقق نفى الاشياء بان انكم ايها 
السوفسطائية قد جزمتم بنفى حقائق الاشياء ولاشك ان هذا النفى من جملة الحقائق فثبت 
بعض مانفيتم فنبت عليهم الالزام لانهم قائلون باالسالبة الكلية وقد ثبت ههّنا الموجبة الجزئية 
لاساو ع سردي ب ار ا 1 
عل الشيق ا ل سم لان انكار م0 
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المموجمودات السخمارجية ونفى حقائق الاشياء من الموجودات الذهنية ولانكون هذه الموجية 
الجزئية نقيضًا للسالبة الكلية لان السالبة الكلية خارجية والموجبة الجزئية ذهنية » واجيب عن 
هذا الاعسراض بان النفى حكم اى نسبة تامة خبرية والحكم فى مرتبة القيام باالذهن تصديق 
والتصديق علم والعلم صفة انضماه, ” “انفس الناطقة ولاشك ان النفس الناطقة موجودة فى 
الخارج فيكون العلم ايضًا من الاعتراض الموجودة فى الخارج فيكون النفى من الموجودات 
الخارج فحينيِذٍ تكون الموجبة الجزئية ايضا خارجية فتكون نقيضا للسالبة الكلية الخارجية 
فبنست الالزام على تقادير الاقتصار على الشق الاخير للدليل ويرد على هنذا الجواب بانالانسلم 
ان العلم من الموجودات الخارجية لانه عبارة عن الاضافة بين العلم والمعلوم عند جمهور 
المتكلمين وصفة ذات اضافةٍ عند المحققين من المتكلمين فلايكون موجوداً فى الخارج 
ولوثبت وجوده فى الخارج فلا محالة يكون ذلك الثبوت بانظار دقيقة كما ان يقال ان العلم 
صفة انضمامية للنفس الناطقة لانها عبارة عن الحاله الادراكية للنفس الناقطة القائمة بها 
باالقيام الانضمامى والشرط فى الصفة الانضمامية ان تكون موجودة فى ظرف وجود 
الموصوف ولاشك ان النفس الناقطة موجودة فى الخارج فلا محالة تكون الصفة الانضمامية 
ايضًا موجودة فى الخارج وهوالعلم 4< ههّنا واذا اجد العلم فى الخارج كان الحكم موجودا فى 

الخارج فكان النفى موجودا فى فى الخارج ولما كان وجود العلم فى الخارج باالانظار الدقيقة 
فكيف يبنى الالزام على السوفسطائية على هذا الامر الخفى فانهم ينكرون اجلى البدهيات فلما 
كان الجواب المذكور عن الاعتراض الوارد على العلامة الخيالى باطلاً لورود هذا الاعتراض 
عليه فاالحق فى الجواب ان على تقدير الاقتصارعلى الشةٍ الثانى من الدليل كماقال به الخيالى 
ينبت الالزام على السوفسطائية ولانسلم ان انكارهم مقصود على الموجودات الخارجية بل 
هومن مطلق الموجودات سواء كانت ذهنية اوخارجية فاذا ثبت النفى وان جان من - 
الموجودات الذهنية يغبت الالزام عليهم لانه يغبت حينيِذٍ بعض مانقوه وذكر البعض لتوجبه هذا 
الالزام بان هنذا لعرديد فى التحقق وهو بمعنى الوجود والمتبادر من الوجود هوالوجود 
الخارجى فيكون تقرير الدليل هلكذا انه لايخلو اما ان لايوجد نفى الاشياء فى الخار ج اويوجد 
ا يي 
التقيضين وعلى الثانى يكون بعض الاشياء موجودا في الخارج هو نفى الاشياء لان النقى حقيقة 
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من الحقائق ولايرد على هذا التوجيه ان انكار هم مقصود على الموجودات الخارجية والنفى 
انماهو من الموجودات الذهنية ووجه عدم الورؤد ظاهر ورد على هذا التوجيه العلامة الخيالى 
بان على هذا التوجيه لايثبت الالزام عليهم لان لهم ان يختاروا الشق الاول وهو عدم وجود نفى 
حقائق الاشياء فى الخارج ولكن لايلزم من ذلك ثبوت جدس حقائق الاشياء فى الخارج لانه 
يجوزان لايكون النفى موجودا فى الخارج ويكون موجوداً فى الذهن واذا كان موجوداً فى 
الذهن يكون موجودا فى نفس الامر فلايكون جدس حقائق موجوداً فى الخارج لانه لووجه 
جمس حقائق الاشياء فى الخارج لكان جدس حقائق الاشياء موجودا فى نفس الامر والحال ان 
نفى حقائق الاشياء ايضا موجود فى نفس اكب لامر لازم الجسماح البفيضين وهو باطل فلاينيت 
الالزام على السوفسطائية بهذا التوجيه . ظ 

295 < رلا بخفىانهانمايتم على العناديه 4 لانه يجوز للعندية ان يقولوا ان هذه 
الحجة صحيحة عند كم وباطلة عددنا وامااللا ادرية فلايعترفون بشىء من الاثبات اوالنفى 
فكيف تقوم الحجة عليهم واعتراض عصام الدين بان بين كلامى الشارح تداقض لان المذكور 
فى هذا الكتاب هران هذا الالزا م انمايتم على العنادية فقط ولايتم على العندية واللا ادرية 
والمذكور فى ال* لشرح المقاصد هوان هذا الالزام يتم على كل واحد من العنادية والعندية ولايعم ‏ 
على اللا ادرية (قلنا) هذا انماكان واردا لوكان المراد من العنادية معناه الاصطلاحى اى الطائفة 
الشخاصة من السوفسطائية وليس كذلك بل المراد من العنادية المعنى اللغوى اى المعاندون 
للحق الذين يجزمون بنفى الاشياء فى نفس الامر ولاشكى ان العنادية باالمعنى اللغقى شامل 
للعنادية والعددية » اونقول فى الجواب ان المراد من العنادية المعنى الاصطلاحى ولكن العنادية 
باالمعنى الاصطلاحى يطلق على معنيين الاول مقابل العددية واللا ادرية والثانى مقابل اللا ادرية - 
فاالعسادية باالمعنى الاول ا العندية ولكن بالمعنى الثانى يشمل العندية والمراد من 
العنادية ههّنا المعنى الثانى دون المعنى الاول فاندفع التناقض بين كلامى الشارح »اونقول فى 
الجواب ان التناقض انماكان لازمًا لو كان المذكور فى هذا الكتاب وفى شرح المقاصد دليلا ‏ 
واحدا وليس كذلك بل الدليل المذكرر فى هلذا الكتاب غير الدليل المذكور فى شرح 
المقاصد لانه قال فى شرح المقاصد لايخفى مافى كلام العنادية والعندية من التناقض حيث 
الترارا بحقيقة اثبات اونفى سيمًا اذا تمسكوا فيما ادعوا بشبهة انتهى كلامه فاالاشتراك بين 
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العبادية والعندية فى الالزام باحد الدليلين لايلزم منه الاشتراك بينهما فى الالزام باالدليل 
الآخر وهذاالجواب الاخير ذكره الكفوى وذكر علامة الخيالى وكذا عضام الدين اعتراضا 
آخر فقال الخيالى عدم تمامه على اللا ادرية ظاهر واما على العندية ففيه تأمل وقال عصام الدين ظ 
والحق معه اى الحق هو ماذكرفى شرح المقاصد من ان الالزام يتم على العندية والعنادية » 
وحاصل هذا الاعتراض انا لانسلمنان هذا الالزام لايتم على العندية بل هوتام على العندية ايضا 
كما انه تام على العنادية وذلك لان مدار هذا الالزام هو الجزم بعدم ثبوت شىء فى نفس الامر 
وكماانالعنادية يجزمون بعدم ثبوت شىء فى نفس الامر فكذلك العندية يجزمون بعدم 
ثبوت شىء فى نفس الامر فاذا وجد مدار الالزام ف فى الفريقين كان الالزام تامًا على كل واحد 
منهما والالزم تخلف الدائر عن المدار وذلك باطل فاذا كان الالزام تامًا على كل واحد من 
العنادية والعددية فلايصح تخصيص تمام الالزام على العنادية وهذا الاعتراض يندفع باالكوابين 
الاولين من الاجوبة االثلاثة عن الاعتراض السابق . 
لع ٠١‏ قالرا الضروريات أ هذا دليل اللا ادرية ويفهم منه دليل العددية والعنادية واما 
كونه دليلا للا ادرية فظاهر لاخفاء فيه واما فهم دليل العندية منه فهو ان الاحول يرى الشىء 
الواحد اثنين وغير الاحوال يراه واحدا فيعلم ان الاشياء تابعة للاعنقاد وكذالما 
وجدالصفراوى الحلومراً ووجده غير الصفراوى حلوا علم ان الاشياء تابعة للاعتقاد واما فى 
ال الأمر الويوسه قي اليه راما و البو لالم كن الطار برااي اندي الاير 
واما فهم دليل العنادية فهو ان الشخخص يراه الاخوال موهوما . 
١ 89‏ رالحس قد يغلط كثيرا 4 (فانقيل) الغلط هوالعلم على خلاف مافى نفس 
الامر لالسوتنه اللاادرية يغنط الحس فى الاحوال والصفراوى العلم بحلاوة العسل 
ْ ووجاة المرئى » اجاب عنه الناكت بان هذا الدليل الزامى لايجب ان تكون مقدماته مسلمة 
عندالمستدل اى اللا ادرية بل الواجب تسليم مقدمات الدليل عند اهل الحق اى الاشاعرة 
ولاشك ان اهل الحق يقولون بغلط الاحول والصفراوى فاطلاق الغلط من اللا ادرية مبنى 
على زعم الناس فلايلزم من اطلاق الغلط القرل بوجود العلم عند اللا ادرية وهلذا الاعتراض 
والجواب يجزيان فى رؤية الاحول ووجد ان الصفراوى لان الرؤية والوجدان علمان وقد وجد 
من اللا ادرية القول باالروية والوجدان فلابد ان يكون هنذا ايضا على زعم الئاس (فائقبل) فى 
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كلام الشارح 210110 ن لان كلمة قد الداخلة على المضارع تفيد القلة فيكون المعنى 
انغلط الحس قليل والكثرة والمذكورة فى كلامه تفيد ان غلط الحس كثيرولاشك فى 
وجود المنافات بين القلة والكثيرة (قلنا) هنذا انماكان وارداً لوكانت كلمة قد فى قوله والحس 
قديغلط للتقليل وليس كذلك بل هى للتحقيق لان كلمة قد اذا دخت على المضارع فهى 
تفيد التقليل فى الاستعمال الاكثر ولكن تفيد التقليل فى بعض الاستعمالات كمافى قوله تعالى 
قد يْعْلُمْ الله المُعرَ ين منكُمْ ) فان كلمة قد هّنا للتحقيق لعدم صحة كونها للتقليل » اونقول .. 
فى الجواب نسم ان كلمة قد فى كلام الشارح للتقليل فيكون المعنى ان غلط الحس قليل 
ويولكن لانسلم انه يلزم المنافات لان الهراد من الكثرة هى الكثرة فى نفسه والمراد من القلة 
هى القلة الاضافية اى باالاضافة الى الصحة ولاشك انه لاسافات بين الكثرة فى نفسه وبين 
القلة الاضافية فان العشرين مغلا قليل باالاضافة الى ثلاتين واكئير فى نفسه فغلط الحس كثير 
فى نفسه وقليل باالاضافة الى صحة الحس «اونقوله فى الجواب ان الفعل يدل على امور ثلا ثة 
من الحدث والزمان والدسبة فاالقلة المستفادة من كلمة قد متوجهة الى الزمان والكثرة 
ببوعية الى البعلك الى لبط كر المبني أن الي يذلط. كثيرا لبان ليل , 
يع إدرله كاالاحول» (فانقيل) لانسلم ان الاحول يرى الواحد اثنين ويل برف 
الواحتد والحدا كماهر الظاهر اجاب المحشى عنه بان هذا انماكان واردا لوكان المراد من 
الاحول مطلق الاحول اى سواء كان تكليفيًا اوكان فطريًا وليس كذلك بل المراد من الاحول 
هو الذى يكون حوله بطريق التكلف واماالاحول الفطرى فلايرى الواحد اثنين بل يرى الواحد 
: افولد قا قدتفع فيها اخغلافات» فان عض العقلاء يدعى فى القضية انها يدهيو 
ظ والبعض الآخر لايسلم بداهة: تلك القضية فان المشبهة يدعون ان كل موجود يكون فى مكان 3 
ظ من القضايا البدهية والمعتزلة يدعون ان العبد خالق لافعاله من البدهيات والاشاعرة يقولون ‏ 
بمنع البسداهة فى هائين القضيتين وبطلائهما والائزم كون الواجب تعالى فى مكان لانه ايضا ظ 7 
مرجود وبلزم تعدد الخالقين وهوشرك . 0 
[٠‏ عرض بها شبهة |4 وذكر صاحب النبراس الشبهة الواقعة فى البدهى الاولى 
ا و بن ديات الأرادا ووره عجواضيهة ريعي الاسام 
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وجود التصديق التصديق على هذه القضية لان التصديق على هذه القضية يستدعى تصور 
الصطرفين والواقع فى طرف المحمول هو المعدوم ولايمكن تصور المعدوم لان التصور عبارة 
عن حصول صورة الشىء فى العقل فيكون تصور الشىء مسبوقًا بوجود صورة ذلك الشىء 
ولاصورة للمعدوم لان المراد من المعدوم فى تلك القضية المعدوم المطلق ولاشك ان 
المعدوم المطلق يكون محالا ولاصورة للمحال فاذالم يوجد تصور احد الطرفين وهو 
المسحمرل فلايحصل التصديق على تلك القضية لان التصديق فرع تصور الطرفين وحل هذه 
الشبهة هوان المحال لا يتصور باالكنه ولابكنهة واما التصور باالوجه وبوجهه للمحال ممكن 
فيتتصور الطرفين لهذه القضية فاذا وجد تصور الطرفين فيوجد التصديق ايضًا ثم ان ههّنا 
مسلكين مسلك الشارح ومسلك عصام الدين فمسلك الشارح هوان الاختلاف ينافى 
البداهة وبعلم ذنت من فوله و الاحسلافات فى البداهى لعدم الالف اولخفاء فى تصور لاينافى 
البداهة فانه يعلم من هذا القول ان الاختلاف ينافى البداهة ومسلك عصام الدين هوان فى 
صورة الاختلاف لامحالة يكون احد المخالفين غالط فلا امان فى البدهى عن الغلط واذا وقعت 
الشبهة فى البدهى فيحتاج فى حل تلك الشبهة الى انظار دقيقة فيكون ذلك الحل فى 
معرض الغلط لاحتمال ان لاترتفع الشبهة اويقع الغلة فى حلها . 

5 (ففسادها فسادها 4 (فائقيل) لايصح الحمل لان فساد النظريات مغاير عن 
فساد الضروريات فكيف يقول الشارح ان فساد النظريات هو فساد الضروريات (قلنا) الحمل 
ههنا بطريق المبالغة فى كون فساد الضروريات سببًا لكون فساد النظريات » اونقول فى 
الجواب ان فى عباررة الشارح حذف المضاف فيكون القدير ففسادها سبب فساد النظريات 
ولاشك انه يصح حينيِ!ٍ الحمل فهلذه الشبهة الاولى فى النظريات وحاصلها ان النظريات 
فاسسة لانها فرع الضروريات لكونها مبئية على الضروريات ولاشك ان الضروريات فاسدة 
فدكون النظريات ايضا فاسدة لان فساد المبنى عليه يستلزم فساد المبنى دهذا الشبهة على 
نمط القياس الاستشنائى الوضعى تقريره همكذا لوكانت الضروريات فاسدة كانت النظريات 
ايضافاسدة لكن المقدم حق فالتالى مثله اما حقائية المقدم فلمامر واما الملازمة فلان 
النظريات فرع الضروريات وفساد اللاصل يوجب فساد الفرع . 

لي <١‏ ولهذا كثرفيها اختلاف العقلاء 4 هلذه شبهة ثابتة فى النظريات وحاصلها انه 
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وقع اخسلاف العقلاء فى النظريات فان نظر المتكلمين وصل الى حدوث جميع ماسوى الله 
تعالى ونظرالحكماء وصل الى قدم العالم ونظر المعتزلة وصل الى ان العبد خالق لافعاله 
الاختيارية وبظر الجبرية وصل الى"ان العبد مثل الجماد ليس له قدرة لا كاسبة ولاخالقة ونظر 
الاشاعرة وصل الى ان العبد قادر باالقدرة الكاسبة فى افعاله الاختيارية ولايكون له قدرة خالقة ظ 
لافى الافعال الاختيارية ولافى الافعال الغير الاختيارية فاذا وقع الاختدلاف فى النظريات علم ان 
النظرلايكون موصلاً الى الحق والالم يقع الاختلاف فى النظريات فاذا لم يكن النظر موصلا 
علم ان النظريات فاسدة فههذه الشبهة على نمط القياس الاستثدائى الوضعى تقريره مكذا لووقع 
الاختلاف فى السظريات تكون فاسدة لكن المقدم حق فاالتالى مثله واثبات الملازمة وبطلان 
التالى يعلمان مما سبق من بيان حاصل هذه الشبهة . ظ ظ 
م +١‏ قلنا غلط الحس فى البعض 4 قال عبدالحكيم السيالكوتى هذا جواب عن 
الدليل الذى تمسك به اللا ادرية فيالقدح فى الحسيات فتقرير ذلك الدليل هكذا ان الحس 
فد يغلط فى بعض المواد ومتى كان كذلك يجوز ان يغلط فى جميع المواد ينتج اب الحس 
يجوزان يغلط فى جميع المواد فلا اعتماد على الحس فى حصول العلم وهلذا الجواب من 
الشارح منع الملازمة الموجودة فى كبرى ذلك القياس بانا لانسلم الملازمة بين غلط الحس 
فى بعض المواد وبين جواز غلط الحس فى جميع المواد لان الغلط فى بعض المواد انماهو 
لاجل اسباب جزئية فذدلكىف لاينافى الجزم فى البعض الآخر من المواد لانتفاء اسباب الغلط فى 
ذلك الببعض الآخمر وذكر العلامة الخيالى اعتراضًا من جانب اللا ادرية على جواب الشارح 
الذى منع فى ذلك الجواب كبرى دليل اللا ادرية فحاصل هذا الاعتراض هوان الملازمة ثابتة 
فى كبرى القياس لجواز ان يكون الغلط عامًا موجوداً فى جميع المواد لاجل وجود سبب عام ْ 
لذلك الغلط العام لانه يجوز ان يكون سبب الغلط عامًا موجوداً فى جميع المواد ولايكون 
وجوده مختصًا ببعض الموأد دون البعض الآخر واجاب عن هذا الاعتراض العلامة الخيالى بانا 
لانسلم انه يجوز ان يكون سبب الغلط عامٌ موجوداً فى جميع المواد فان بداهة العقل جازمة 
باندفاء سبب الغلط فى بعض المواد مثل ادراك حلاوة العسل فان العقل يجزم بانتفاء سبب 
الغلط فى ادراك حلاوة العلسل فعلم ان سبب الغلط لايكون موجوداً فى جميع المواد 
(فانقيل) كيف يوجد الجزم بانتفاء الغلط فى بعض المواد مثل ادراك حلاوة العسل لاجل 
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انتفاء اسباب الغلط لامكان الغلط فى نفسه » اجاب عنه عبدالحكيم السيالكوتى بان المراد من 
الجزم هو الجزم العادى ولاشك ان الجزم العادى لايكون منافيًا مع امكان الغلط وكذا امكان 
الغلط لايكون منافيًا مع الجزم العادى ونظير ذلك انا نجزم.جزمًا عاديا على ان جبل أحد لم 
ينقلب ذهبًا مع ان انقلابه ذهبًا ممكن فى نفسه فعلم ان الامكان لايكون منافيًا مع الجزم العادى 
(فانقيل) جواب الخيالى لايكون ملزمًا على اللا ادرية لانه يجوز لهم ان يقولوا سبب الغلط عاه 
موجود فى جميع المواد واندلا حلاوة فى العسل فى نفس الامر وان الحس يخطأ فى ادراىف 
حلاو-ة العسل اجاب عنه العلامة الخيالى بان كلام الشارح ليس مبنبًا على الالزام بل هو مبنى . 
.على التحقيق لدفع فساد طالب الحق بان لايعود احد من اهل الحق عن مدعاه . 

598 < ترله رالاخملافات فى البدهى لعدم الالف »هذا جواب عن دليل 
السوفسطائية لفساذ البدهيات الاولية وكان ذلك الدليل على نمط القياس الاستشائى 
الوضعى وتقريره هلكذا لووقع الاخعلاف فى البدهى وتعرض بها الشبهة لكانت البدهيات 
فاسدة لكن المقدم حق فاالتالى مثله وحقانية المقدم وكذا الملازمة معلومتان مما سبق من 
تقريرنا وحاصل جواب الشارح عن هذا الدليل هوانا نمبع الملازمة بان وقوع الاختلاف 
وتعرض الشبهة لايستلزم فساد البدهيات لان وقوع الاختلاف قد يكون لعدم الالف والعادة 
وقد يكون لوجود الخفاء فى تصور الطرفين بان يكون الطرفان نظريين وكذا وقوع الشبهة ايضا 
يكون لاجل عدم الالف اولوجود الخفاء فى الطرهين . 

98 < ركثر.ة الاخعلاف الفساد الانظار» هذا جواب عن الدليل الثانى لفساد 
السضريات وكان ذلك اللدليل على نمط القياس الاستثنائى الرفعى تقرير هلكذا لووقع كثرة 
الاخسلاف فى النظريات لكانت النظريات فاسدة لكن المقدم حق فاالتالى مثله وهذا الجواب ‏ - 
عن ذلك الدليل بمنع الملازمة لان كثرة الاخنتلاف انماهو الفساد الانظار فهنذا لاتنافى حقية 
بعض النظريات اذا كان النظر الموصل الى تلك النظريات حقًا اذا كان الناظر راعى قوانين 
النظريكون مدر كما للحق واما اذا لم يراعى الناظر قوانين النظر فيقصر عن ادراك الحق . 

#لانهم لايعترفون #الضمير المسصوب راجع الى السوفسطائية ولايجوز ارجاع 
هنذا الضمير الى اللا ادرية فقط فان ذلك قصور فاالسوفسطائية اذا لم يعترفوا بمعلوم ليثبت به 
مجهرل فلاسبيل الى المناظرة معهم لان المناظرة اماان يكون لاثبات مطلوب اولالزام الخصم - 
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ولاسمكن واحد من هلذين الامرين هنا اماالاول وهوائبات المطلوب فلان من انكر عن ثبوت 
البدهياتالاولية وعن تحقق العلم بها كيف يعترف بثبوت مطلوب واما الثانى فلان العنادية 
يقولون ان هذا الالزام وهم باطل ليس له حقيقة ولعندية يقولون ان هذا الالزام باطل عندنا وحق 
عند كم واللا ادرية يظهرون الشك والشك فى الشك وهلم جراً فاذا فقد هلذان الامران فلا 
ال ا ا ظ 
< بل الطريق تعذييهم باالنار ليعترفوا اويحترفوا» ففى صورة الاعتراف باالالم 
يغبت الالزام عليهم لانه حصل لهم العلم باالالم الذى من المحسوسات وبااللذة التى هى من 
البدهيات وحصلا التميز بينهما وفى صورة الاحتراق يحصل لناالنجاة من شرهم (فانقيل) ان 
التعذيب بالنار لايجوز للعباد بل ذلك من الكبائر فكيف يقول الشارح بل الطريق تعذيبهم 
باالنار واجاب عن هذا الاعتراض عبد العزيز الفرهارى بوجوده عديدة الاول ان هنذا تؤديب 
وليس بععديب وما لايجوز هو التعذيب واما التأديب فيجوز (فانقيل) لايصح ان يكون تأديبا 
لانهم حيدئِبٍ يعترفون باالالم ولكن يجوزون ان يكون ذلك خطاءً فلا يفيد الزامًا عليهم فاذا لم 
يكن مفيداً للالزام فلا فائدة فى تعذيبهم باالنار كما لافائدة فى المناظرة معهم (قلنا) لانسلم انه 
لايكون مفيداً للالزام عليهم بل مفيد لانا نقول لهم حين وقولهم فى النار لايخلو اما ان يكون 
هذا الالم واقعًا فى الواقع اولايكون واقمًا فى الواقع فعلى الاول يبطل مازعمتم من الكيلة من انه 
لاشىء من الشياء ثابتا فى الواقع ولايكون العلم بها متحققًا وعلى الثانى قلنا لهم لم تصيحون ' 
وتستفيشون عالى هذا المخترع مع علمكم باختراعه (فانقيل) لماكان هذا تأديبًا لاتعذيبًا فلم 
سمى باالتعذيب (قلنا) لانه فى صورة التعذيب فلذا سمى باالتأديب والوجه الثانئ انه يقاس على 
اهل الحصن من الكفار فان اهل الحصن اذا لم قتلهم الابطريق التعذيب باالنار فيجوز حينئلٍ 
تعذييبهمبالنار والسرفسطائية ايضًا لايمكن الالزام عليهما الا باالتعذيب باالنار فلذا جاز 
تعذيبهم بالنار ثم رد على هذا الجواب عبدالعزير الفرهارى بان هلذا قياس مع الفارق والوجه 
الشالث ان الرنديق ومن يكون مشابهًا معه مئل السوفسطائية مستشنى عن عدم جواز التعذيب 
باالثار لانه نقل عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه وعلى رضى لله تعالى عنه احراق بعض الزنادقة 
والوجه الرابع ان مراد الشارح انه لايمكن الزمهم الابهذا الطريق لا انه يجوز احراقهم . 
9 + راساب العلم» لمائبت المصدف العلم بحقائق الاشياء ردأ على 


٠‏ مختزن الفرائد و1 شرح لشرح العقائد 
السنوفسطائية اراد ان يحقق ذلك ببيان اسباب العلم (فانقيل) العلم مذكور فيما سبق والشىء 
اذا ذكرصراحة لابد ان يذكر ثابتا بالضمير لابالاسم الظاهر فينبغى ان يقول المصدف واسبابه 
بارجاع الضمير المجرور الى العلم » اجاب عنه عصام الدين بان الاتيان باالاسم الظاهر مع ان 
المناسبوههو الاتيان بالضمير لثلا يتوهم عود ذلك الضمير الى العلم المتعلق بجنس الايشاء 
لان العلم الملكور متعلق بجدس الاشياء لانه قال والعلم بها اى بحقائق الاشياء فيلزه من ذلك 
ان هذه الاسباب الشلاثة انماهى لهدذا العلم الخاص ا تعلق بجدس حقائق الاشياء وليس 
كذلك لان هنذا الاسباب لمطلق العلم مع قطع النظر عن تلك الخصوصية . 0 
كي إرهر صفة يتجلى بها المذكرر لمن قامت هى به ) (فانقيل) هذا التعريف .- 
لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل فيه الحياة والوجود لان كل واحد منهما صفة باستعانتهما 
يعجلى بها المذك ر لمن قامت هى به ء اجاب عنه عصام الدين بان هذا انماكان وارداً لوكان 
الباء للاستعانة وليس كذلك بل هى للسببية والمراد من السبب هوالسبب المفضى الى العلم 
وام الحياة والوجود فليسا من اسباب العلم بل هما شرطان للعلم فاالعلم صفة يتجلى بسببها 
المذكور لمن قامت هى به ولاشك ان الحيادة لايكونان كذلك (فانقيل) الظاهر ان 
يذكرالشىء مكان المذكور لان الشىء اعرف من المذكور والمناسب مع التعريف يكون ماهو 
اوضح فينسغى ان يقول صفة يتجلى بها الشىء (قلنا) لايصح ذكر الشىء فى تعريف العلم لان 
الشىء عند الاشاعربة معناه الموجود فيكون المعنى ان العلم صفة يتجلى بها الموجود دون 
المعدوم معان العلم كما ينجلى به الموجود فكذلك يتجلى به المعدوم ايضا (فانقيل) ان 
الشىء وان كان معناه الحقيقى هوالموجود ولكن يستعمل مجازاً بمعنى مايعلم ويخبر عنه 
فينسغى ان يذكرالشىء مكان المذكور فيعم الموجود والمعدوم (قلنا) لايصح جعله باالمعنى 
المجازى لان هنذا تعريف العلم فيلزم اخذ المجاز فى التعريف مع ان المجازت وكذا الدلالات ظ 
الالترامية مهجورة فى التعويفات . 
< لي «اى يتضح 4 جواب سؤال مقدر وهوان التجلى عبارة عن الحالة العارضية على 
الاولياء فى وقنت مراقبتهم فلايكون لذكره معنى ههّنا وحاصل جوابه ان هذا انماكان وارداً 
لوكان المراد من التجلى معناه الاصطلاحى وهو الحالة المخصوصة العارضة على الاولياء فى 
وقت المرقبة وليس كذلك بل المراد منه معناه اللغوى وهو الوضوح ولاشك انه يصح ارادة 
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الوضوح منه فى هذا التعريف . 

5 (ربظهر »4 جراب سؤال مقدر وهوان الوضوح عبارة عن الظهور بعد الابهام 
فيكون مفاد ذلك ان المعبر فى العلم على الشىء ان يكون الابهام موجوداً فى ذلك الشىء 
مع ان الامر ليس كذلك بل العلم يتعلق بمطلق الشىء سواء وجد فيه الابهام قبل اولم يوجد 
وحاصل جوابه ان الوضوح كما يستعمل فى ذلك المعنى فكذلك يتسعمل فى مطلق الظهور 
سواء كان مسبوقًا بوجود الابهام اولايكون مسبوقًا بوجود الابهام . 

ليع ١١‏ وسمكن ان يعبرعنه 4 جواب سؤال مقدر وهو ان المتادر من المذكور هوان 
يكون مذكوراً باالفعل فيخرج عن التعريف العلم الذى يتجلى به مالايكون مذكوراً » وحاصل 
جوابه ان ذلك المعنى وان كان متبادرا ولكن المراد من المذكور هّنا مايمكن ان يذكر 
ويعبرعنه سواء كان مذكورا باالفعل اولايكون مذكوراً باالفعل والعمل باالمتبادر انمايكون اذا 
لم بمنع منه مانع وههنا وجد المانع وهولزوم عدم جامعية هلذا التعريف (فانقيل) المذكور 
مشعق من الذكر وهو قد يكون بضم الذال ومعناه حينئِذٍ العلم وقد يكون بكسر الدال ومعناه 
حينيِذٍ التلفظ والتعبير فاالمذكور فى هذا التعريف من المضموم اومن المكسور اجاب عنه 

الشارح بقوله ان يعبر عنه » حاصل جوابه ان المذكور مشتق من الذكر باالكسر لا باالضم 
(فانقيل) ماالوجه للشارح حيث جعل المذكور من المضموم لامن المكسور مع ان كل واحد 
من الاستعمالين موجود فى كلام العرب (قلنا) الوجه للشارح هوان المذكور من الذكر 
باالكسر متبادر ومن الذكر باالضم غير متبادر ويجب حمل الفاظ التعريف على المتبادر , 
اونقول فى الجواب الوجه للشارح فى ذلك الاختيار هوان المضموم يوهم اختصاص العلم 
باالقلب فيلزم خروج ادراك الحواس عن التعريف مع ان ادراك الحواس من افراد العلم : 
اونقسول فى الجواب عن اصل الاعتراض بان المراد من المذكور هوالمشتق من الذكر باالضم 
معناه العلم فيكون المذكور بمعنى المعلوم (فانقيل) فعلى هذا يلزم الدور لان المذكور اذا كان 
مشتقا من الذكر باالضم يكون معناه المعلوم وهو مشتق من العلم فيكون معرفته موقوقًا على 
معرفة العلم لان معرفة المشتقات موقوفة على معرفة المبادى واذا كان مأخوذا فى تعريف العلم 
يكون معرفة العلم موقوفة على معرفة المعلوم فما هذا الادور (قلنا) لانسلم لزوم الدور لان 
العلم معناه اليقين على اصطلاح المتكلمين واماالذكر باالضم فهو شامل لليقين والظن والجهل 
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المركب فيكون معرفة العلم موقوفة على معرفة المذكور ولكن لايكون معرفة المذكور 
موقوفة على معرفة العلم » اونقول فى الجواب ان المراد من العلم المعنى الاصطلاحى اى صفة 
يجلى بها المذكور لمن قامت هى به والمراد من الذكر باالضم معناه اللغوى وهو المعنى 
المصدرى فيكون المراد من المذكور ايضا المعنى اللغوى لا المغنى الاصطلاحى . 
(١‏ قوله موجودا كاناومعدومًا 4 جواب سؤال مقدر وهوان المناسب ان يذكر 
الشىء مكان المذكور لكون الشىء اعرف من المذكور فيكون مناسبًا بمقام التعريف ».. 
وحاصل جوابه ان الشنىء عند المتكلمين معناه الموجود فلايشمل هو للمعدوم بخلاف ظ 
المذكور فانه يشمل الموجود والمعدوم كليها فلذا اختار المذكور على الشىء وانا قد ذكرنا 
هذا الاعتراض والجواب فيما سبق (فانقيل) ان البعض من افراد المعدوم هوالمحال والمحال 
يكون معدومًا ذهمًا وخاربًا ولايكون له صورة فى العقل والعلم على الشىء يقتضى وجود 
صور.ة ذلك الشىء لان العلم عبارة عن الصورة فى مرتبة القيام (قلنا) انكم حكمتم بامتناع 
العلم على المحال فلابد ان يكون معلومًا لان الحكم على المجهول المطلق محال » اونقول فى 
التجواج المغال انها ايكون معاون باالكتدو كته زان باالرجه وبجية لبمكن العام به 
لع < فيشمل ادراك الحواس أ جواب سؤال مقدر وهوانه ماالوجه للشارح حيث 
اورد هاا التعريف للعلم ولم يذكر التعريف المشهور للعلم اى صفة توجب تميز لايحتمل 
المقيض ؛ وحاصل جوابه انما اختار هذا التعريف لا التعريف المشهور لان هذا التعريف شامل 
للعصديقات الغير اليقينية بخلاف التعريف المشهور فانه غير شامل للتصديقات الغير اليقينية 
0000 .هذا التعيف للتصورات ظاهر لاضعف فيه بخلاف التعريف المشهور فان شموله 
568 ات ضغيى لكون المعنئ عليه للشمول ضعيف لان المعنى عليه لذلكك الشمول هو 
عدم : حود القيض للتصور مبنى عليه لكفبرمن الاحكام المنطقية (فانقيل) شمول هذا التعريف | 
,1 الح اس غير طاهر لان ذلك انما يصح لوكانت الحؤاس ثابتة عند اهل الكلام 
ولد كدلكن لعذم تثبوث الحواس 56 عند اهل الكلاه (قلنا) هنذا انما كان واردا لوكان 
امي ال 507 الباطنة ا والحواس ! للقة اعم من ان تكون ظاهرة اوتكون باطنة وليس 
كبدلكو ما المراة هن الح ران ها هى الحواس الظاهرة ولاشك ان الحواس الظاهرة ثابعة 
52 اعتراض العلامة الخيالى بان عد ادراكف الحو أن الظاهرة من العم يخالف العرف 0 
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واللغة فانه لايسمى فى فى العرف وفى اللفة اليهالم علماء مع وجود ادراك الحراس الظاهرة أي 
واجيب عنه بان ادراك الحواس الظاهرة للبهائم خارج عن هذا التعريف لان كلمة من فى . 
التعريف لذوى العقولوالبهائم غير عقلاء فلايلزم من شمول هذا التعريف لادراك الحواس 
الظاهررة للعقلاء شموله لادراك الحواس الظاهرة من البهائم ونقل عبدالحكيم السيالكوتى ظ 
السرد عن العلامة الخيالى على هذا الجواب بان هذا الجواب لايكون مفيداً لانه راجع الى 0 
الاصطلاح ومجرد تحكم » اجاب عن هذا الاعتراض عبد الحكيم السيالكوتى بان عد ادراكف ' 
الحواس الظاهررة من العلم صحيح ولايكون هذا مخالفًا مع العرف واللغة لان المنفى عن 
البهائم فى العرف واللغة انماهو العلم الغير الاحساسى ولاشك انه يصح نفى هذا العلم من 
البهائم ولييس المنفى عنها فى العرف واللغة العلم الاإجساسى اى العلم المدرك با الحواس 


00 الظاهرة وذكر البعض الجواب عن هذا الاعتراض انقل عددالحكيم السيالكوتى ذلك الجواب 


وهوان المراد من ادراك الحواس الظاهرة هوادراك العقل باالحواس لانفس الاحساسى 
ولاشك ان ادراكت العقل باالحواس لايكون موجودا ف فى البهائم فلايلزم ا 
واللغة بعد ادراك الحواس من العلم لان هذا الادراك للحواس لايكون شاملا للبهائم ظ 
من العصورات والتصديقات #: (فانقيل) ان كلمة من فى قولة من لتصورات م / 
والتتصديقات للبيان فيكون هذا بيان لادراك الحواس وادراك العقل مع انه لايصح ان يكون ” 
بيانا لادراك الحواس لان زالموصوف باالتصور والتصديق هو ادراك الغقل واما ادراك 
الحواس الظاهرة فلايوصف بالتصور والتصديق (قلنا) هذا انماكان واردا لوكان هذا بيانا لكل 
< واحد مسن ادراك السحواس وادراك العقل وليس كذلك بل هوبيان لادراك العقل فقط 
فيصح كونه بيانًا (فانقيل) لمالم يكن ادراك الحواس الظاهرة موصوفًا باالتصور والتصديق 
فلايصح حصرالعام فى التصور والتصديق لوجود قسم ثالث وهو ادراك الحواس الظاهر 
وهوليس بسصور ولاتتصديق (قلنا) ان من حصر العلم الحضولى فى التصور والتصديق لايعار ' | 
ادراك الحواس الظاهرة من العلم فاذا لم يكن هذا الادراك من العلم فلايوجد للعلم قسم 
ظ ثالث حتى يكون الحصر باطلاً واما من عد ادراك الحواس الي قد 
منحضراً عننده فى التصور والتصديق . ش 
٠‏ لل (رضر لقني 4 اعلم ان التصديق عارة عن الكيفة الراجحة والجزمة هو 
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على اربعةانواع عو لان ريحي و اضر جل الع حب وريظه الحضر أ ادا ونيم 
الاربعة هوان التصديق لايخلو اماان يكون كي كيفية راجحةٌ اوكيفية جازمة فاالاول هوالظن 
والناني للباطان نانع خرن را والاركوح فين فلن الاوال لبان انان وكرن ارا م لزاه 
اولايكون مطابقًا مع الواقع فان كان مطابقًا مع الواقع فهو اليقين وان لم يكن مطابقًا مع الواقع 
فهو الجهل المركب فان لم يكن ثبع فهو التقليد والمراد من الابوت هو عدم زوال بتشكيك 
المشككب . 
(صفة توجب تميزا لايحتمل النقيض 4 حاصل هذا التعريف ان العلم امر قائم 
باالنفس يوجب امر بها تميز الشىء عما عداه بحيث لايحتمل ذلك الشىء نقيض ذلكف 
الامر قال العلامة الخيالى المراد من النقيض هو نقيضالتميز والاحتمال صفة لمتعلق ذلك 
العميز ثم التسميز فى التصور الصورة ومتعلقه الماهية المتصورة وفى التصديق الاثبات والنفى . 
ومتعلقهالطرفان (فانقيل) لماكان الاحتمال صفة المتعلق التميز لاللتميز فلايصح توصيف . 
العميز بهءاجاب عنه العلامة الخيالى بقوله وانما وصف التميز به مجازا » وحاصل جوابه ان 
هذا انماكان وارداً لوكان توصيف التميز باالاحتمال بطريق الحقيقة وليس كذلك بل هذا 
التوصيف انماهو بطريق المجاز ولما جعل العلامة الخيالى الاحتمال صفة المتعلق دون التميز 
ودون الصفة اندفع اعتراض آخر وهوان الاحتمال لايخلو اما ان يكون صفة الصفة اويكون 
صفة التميز وكلاهما باطلان اما الاول فلان الصفة موجبة التميز وموجب الشىء اليحتمل ظ ئ 
نقيض ذلك الشىء والايلزم اجتماع النقيضين فيكون نفى الاحتمال لغواً وعبًا لان ذلك ْ 
ظ النفى ظاهر وايضًا يشمل حينئِذٍ هلذا التعريف للتصديقات الغير اليقينية لان كل واحد من تلك ١‏ 
التصديقات صفة تميزاً تميزاً ولايحدمل تلك الصفة نقيض ذلك التميز والايلزم اجتماع 
النقيضين واما الثانى ف فهو انه يصير هنذا النفى لغواً وعبثا لان المراد من النقيض هو نقيض التميز 
. ولاشك ان الشىء لايحتمل نقيض نفسه عذلك ظاهر وايضًا يصدق حَيئئِذٍ لذا التعريف على 
التصديق الغير اليقينية لان العميز فى الكل لايحتمل نفيض نفسه ووجه الاندفاع هوان 
الاحدمال لايكون صفة لواحد من هلذين الامرين اى الصفة والتميز بل صفة لمتعلق التميز 
واعتراض على هذا التعريف عبدالحكيم السيالكوتى خمسة اعتراضات » ثم اجاب عن الكل » ٠‏ 
اماالاول فهو ان على هذا التعريف يلزم ان لايكون العلم نفس الصورة بل مايوجب الصورة مع . 
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ان الامر ليس كذلك لان العلم عبارة عن الصورة القائمة فى الذهن اى الصورة فى مرتبة القيام 
والجواب عنه ان عند من عرف العلم بهلذا التعريف لاتكون الصورة علما بل يلترم على نفسه ان 
العلم صفة حقيقية ذات أضافة يخلقها الله تعالى فى النفس الناطقة بعد استعمال العقل 
و الحو 7 او الخبر الصادق فاالعلم عند اصحاب هذا التعريف عبارة عن الحالة الادراكية 
تستتبع انكشاف الاشياء اذا تعلقت بها والاعتراض الثانى انه على هذا يلزم ان لايكون التصور 

والتصديق قسمين للعلم وذلك لان التصور عبارة عن صورة الشىء فى مرتبة القيام من الذهن 
والتصديق عبارة عن النفى والاثبات اى عن النسبة التامة الخبرية فى مرتبة القيام باالذهن سواء 

كانت سلبية اوايجابية بشرط ان يكون صورة النسبة القائمة باالذهن مكيفية باالكيفية الازعانية 
والجواب ان مراد المعترض لايخلو اما ان يكون مراده ان العلم لايكون حينيِذِمنقسمًا الى 
التصور والتصديق باالذات اويكون مراده ان العلم لايكون حينئذٍ منقسمًا اليهمااصلااى 
لاباالذات ولاباالواسطة فان كان المراد الاول فنسلم ولكن ذلك لايضرنا لان انقسام العلم 
الى التصور والتصديق ليس باالذات وان كان مراده الثانى فلانسلم ان العلم لاينقسم اليهما لان 
العلم منقسم اليهما باالواسطة لان تلك الصفة باعتبار انه موجب للنفسى والاثبات تصديق 
وباعتبار انه موجب للصورة غير النفى والاثبات تصور والثالث ان القول بان المراد من العميز 
الصور.ة لايصح لان وجود الصورة فرع الوجود الذهنى مع ان المتكلمين منكرون الوجود 

الذهنئ فاالوجود عندهم منحصر فى الوجود الخارجى والجواب ان الوجود الذهنى على 
نوعين الاول ان يكون الموجود فى الذهن مشابهًا مع الموجود الخارجى فى تمام الماهية 
.ويكون مماثلامعه والنوع الثانى ان يكون الموجود فى الذهنى الشبه والمثال للموجود ‏ 
الخارجى ولايكون مشاركا معه فى الماهية والمتكلمون انما ينكرون عن النوع الاول للوجود 
الذهنى دون النوع الثانى والرابع ان ارادة الصورة والنفى والاثبات من التميز خلاف الظاهر 
»والجواب ان هلذامبنى على المساهلة والاعتماد على فهم السانع فانه يفهم ان المراد من التميز 
الصوررة اوالنفى والاثبات لاالمعنى المصدرى اى كون الشىء مميزا للقطع واليقين ان 

المحتمل للنقيض هو الصورة والنفى والاثبات لاذلك المعنى المصدرى :والخامس ان 
المعلوم من ذلك التعريف ان بين النفى والاثبات تناقص وهما نقيضان مع انهما لايكونان 
نقيضين لان حكم النقيض ان لايجوز ارتفاعهماعن شىء ولايجوز وجود الواسطة بينهما مع ان 
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النفى والااثبات لايكونان كذلك لان فى صورة الشك لايوجد احندهما والجواب ان هذا 
انماكان واردا لوكان المراد من الاثبات ادراك ان النسبة واقعة ومن النفى ادراك ان الدسبة 
ليست بواقعة ويكون كل اوحد من الادراكين بطريق الاذعان وليس كذلك بل المراد من ' 
الاثنبات والنفى معناهما اللغورى فيكون الاثبات عبارة عن اثبات احد الطرفيئ.اللآخر واللفى 
عبارة عن عدم اثبات احد الطرفين للآخر . 
للق إفانه كان شاملا لادراك الحواس بناءً على عدم التقيد 12207 ان 
ا الظاهرة انما هو لاجل ع.دم التقيد باالمعانى لانه لوقيد هنذا التعريف 
بقيد المعانى ويقال صفة توجيب تميزاً بين المعانى لايحتمل النقيض لكان هذا التعريف شاملا 
ون اراد لان المعنى مايقابل اللفظ والمحسوسات لاجل كونها مقابلا للالفاظ داخلة 
فى المعنى فادراك الحواس ايضًا يوجب تميزاً بين المعانى وهى المحسوسات (قلنا) هنذا 
انماكان واردأ لوكان المعنى ههُنامقابل اللفظ وليس كذلك بل المعنى مقابل العين فاالمراد 
ظ مسن الاعيان المحسوسات باحدى الحواس الخمسة الظاهرة والمراد من المعانى مالايكون 
محسوسة باحدى الحواس الخمسة فعلى هذا لاتكون المعانى شاملة للمحسوسات فعلى هذا 
لوقيد هذا التعريف للزم خروج ادراك الحواس الظاهرة من التعريف واما اذا لم يقيد ذلك 
التعريف بذلك القيد فكان هذا التعريف شاملا لادراك الحواس لان المعنى حينئذٍ هكذا ان 
| العلم صفة توجب تميزاً سواء كان بين المعانى اوبين الاعيان اى المحسوسات لايحتمل 
1 النقيض ثم ان المتقدمين ذكروا فى تعريف العلم قيد المعانى واريد باالمعانى مقابل الاعيان اى 
المحسوسات باحد الحواس الخمسة الظاهرة فعلى هنذا يخرج ادراك الحواس الظاهرة عن 
هذا الععريف وهذا هو مختار صاحب المواقف واما المتأخرون من المتكلمين فتركوا هذا 
القيد عن التعريف والباعث على ذلك الترك هوان المختار عند الشيخ الاشعرى هوان 
ادراك الحوامر الخمسة الظاهررة علم فعلى تقدير التقيد باالمعانى يلزم خلاف مذهب 
الاشعرى ويرد على مذهب المتقدمين ان الجزئيات المحسوسات تدرك علمًا وتدركك - 
٠‏ احساسًا ويخرج عن التعريف على تقدير التقيد باامعانى كل واحد من الادراكين فاما خروج 
الادراك الاحساسى عن التعريف لابأس به لان ذلك مذهبهم ومقصود هم بذكر ذلك القيد 
واما خروج الادراك العلمى عن هذا التعريف فلايجوز لان هذا من افراد المعرف فلابد ان 
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يكون هذا التعريف شاملا له فخروجه عن ذلك التعريف يستلزم ان لايكون هلذا التعريف 
جامعًا لافراده مئال ادراك الجزئى علمًا كادراك زيد قبل رؤيته باالصفات الكلية بحيث ' 
يكون المفهوم المركب من هذه الصفات صادقًا على زيد فقط كما ان يقال انه فلان ابن فلان 
ذواوجه الاسود ولحية طويلة من قوم قيس من الشام ومثال ادراك الجزئى احساسًا كادراكف 
زيد بعد رؤيته بان يتعلق الادراك بنفس الهوية الخارجية المشتملة على العوارض الخارجية 
واماوجه الخروج فلان زيد ليس من قبل المعانى بل من قبيل الاعيان (قلنا) الجزئى اذا كان 
امتيازه باالعوارض الكلية المنحصرة مجموعها فى ذلك الجزئى يكون من قبيل المعانى لامن 
قبيل الاعيان واما اذا كان امتيازه باالعوارض المشخصة المختصة كل واحد منها بذلكف 
الجزئى فيكون من الاعيان واذا كان الامر كذلك فلا يخرج عن تعريف العلم على تقدير 
تقيده بقيد المعانى ادراك الجزئى علمًا فيكون ذلك التعريف جامعًا لافراده ولايخفى 
عليك ان هذا الاعتراض لايكون واردا على المتأخرين (فانقيل) ان ادراك الجزئى بعد غيبته 
عن الحواس لايكون علمًا ولايكون احساسًا مع الادراك لايخلو عن هاتين الحالتين اما انه 
لايكون علمًا لانه عين مدرك بوجه جزئى والمعتبر فى العلم ان يكون الشىء المدرك من 
المعانى واما انه لايكون احساسًا فلغيبوبته عن الحواس الظاهرة وزوال المشاهدة واجاب عن 
هنذا الاعتراض المشى احمد فى حاشية قوله احمد على الخيالى بان المدرك والا وباالذات 
بعد الغيبوبة هو الامر الخيالى ولاشك انه من قبيل المعانى فيكون هذا الادراك علمًا ولكن 
لاجل مطابقة هنذا الامر الخيالى مع الخارجى اى زيد الغائب وكون وسيلة الى معرفتة اشتبه 
الحال فلم يلزم كون هذا العلم خارجًا عن الادراك علمًا وعن الادراك احساسًا لكونه داخلاً 
0 فى الاول ورد على هنذا الجواب عبدالحكيم السيالكوتى وهوان المدرك ماتعلق به العلم 
واوجب تميزه عما عداه فاالعلم هى الصفة وتميزه الصورة فاالامر الخيالى انماكان مدركا اذا 
اوجب العلم تميزه بان حصل صورته عند المدرك وههّنا ليس كذلك لان الامر الخيالى هو 
الصور.ة التى هى آلة للعين الغائب وهذه الصورة وهنذه الصورة لاتكون ملحوظة باالذات ولم 
يحصل صورتها فى الذهن بل الحاصل فيه هى هلذه الصورة بنفسها وههّنا جواب آخر عن 
ذلك الاعتراض » حاصلة ان الادراك بعد الغيبة من قبيل الاحساس لان الادراك الاحساس 
عبار-ة.عن الادراك الذى يكون للحواس فيه مدخل ولاشك ان للحواس مدخل فى هذا 
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برامسسس يا سي ابسايرسي 
السك ادراب 

١ 2[‏ رللعصورات بناءً على انها لاقائض لها 6 (فانقيل) المعتبر فى العلم المعرف 
بذلك التعريف هو عدم النقيض ل.ميز لاعدم النقيض للعلم الذى هوعبارة عن الصفة 
المذكورة ويعلم من هذا البناء ان المعتبر فى العلم هوان لايكون احتمال النقيض لعين العلم لان 
التتصورات من قبيل العلم وقال الشارح لانقايض للتصورات اجاب عنه العلامة الخيالى بان فى 
عبار-ة الشارح حذف المضاف وهو الفظ تميز فيكون التقدير لانقايض لتميزها اى لتميز 
التصورات فيعلم من هذا البناء ايضًا ان المعتبر فى العلم عدم وجود النقيض للتميز وههنا 
جواب آخر نقله العلامة الخيالى وهوان البناء المذكورصحيح لان:المعتبر فى العلم ليس عدم 
احتمال نقيض التميز بل المعتبر فيه هوعدم احتمال نقي نقيض الصفة ولاشك ان الصفة علم 
(فانقيل) فعلى هذا يشمل هذا التعريف جميع انواع العلملعدم وجود النقيض للصفة فى جميع 
انواع العلم لان الصفة لاجل كونها حالة ادراكية بسيطة مفردة ولانقائض للمفردات اجاب ظ 
عبدالحكيم السيالكوتى عن هذا الاعتراض بان هذا انماكان واردأ لوكان مراد من اجاب بهذا 
الجواب من الصفة الحالة الادراكية وليس كذلك بل مراده من الصفة الصورة فى مرتبة 
القيام فى التصورات والنفى والاثبات فى التصديقات اى الدسبة فى مرتبة القيام باالذهن 
ولاشك انه لايدخل فى هذا التعريف حينيِذٍ التصديقات الغير اليقينية (فانقيل) فعلى هذا يلزم 
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صورة فى التصورات ونفى واثبات فى التصديقات واجاب عبدالحكيم السيالكوتى عن هذا ان 
هذا انماكان وارداً لوكان المراد من التميز الصورة ولنفى والاثبات وليس كذلك بل المراد 
من العتميز معناه المصدرى اللغوى وهو الكشف والايضاح فلايلزم الاتحاد المذكور ونقل 
العلامة الخيالى جوابًا.آخر عن اصل الاعتراض حاصله ان البناء المذكور صحيح بدون تقدير 
المضاف فى عبارة الشارح وايضا نسلم ان المعتبر فى العلم عدم احتمال نقيض التميز ولكن 
عدم نقيض التميز فرع لعدم نقيض التصور فاذا لم يوجد للتصور نقيض لابوجد للتميز ايضا 
' نقيض ولكن در على هنذا الجواب العلامة الخيالى بانا لانسلم الفرعية لعدم وجود الاتحاذ بين 
الصفة التى يراد منها التصور والتصديق وبين التميز لوجود التباين بينهما لان المراد من الصفة 
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الحالة الادراكية والمراد من التميز الصورة فى التصورات والنفى والاثبات فى التصديقات 
ولاشك ان عدم نقيض احد المتباينين لايس لزم عدم نقيض المتباين الآخر (فانقيل) ان 
الاتحاد وان لم يكن موجودا , بين الصفة والتميز ولكن وجدت العلامة بينهما وهى الايجاب لان 
الصفة موجبة للتميز (قلنا) هذه العلامة غير مؤثرة فى ثبوت تلك الفرعية لان التصديق الغير 
النقينى موجب والنفى والاثبات موجبه ومع ذلك ان الاول لايكون له نقيض لكونه عبارة عن 
الحالة الاداركية بخلاف الثانى فان النفى نقيض الاثبات وباالعكس وذكر العلامة الخيالى 
اعتراضا آخر على المبنى عليه لشمول هذا التعريف للتصورات حاصلة ان هذا المبنى عليه 
وهوعدم السقيض لاتميز فى التصورات لايصح كونه مبنى عليه لهذا الشمول لان المتقر ان 
المبنى لايوجد بدون المبنى عليه والالم يكن المبنى عليه مبنى عليه وههّنا الشمول للتصورات 
يوجد بدون هذا المبنى عليه فانه لوسلم ان لتميز التصور نقيض فايضا لايحتمل متعلق هذا 
التميز نقيض ذلك التميز لان المراد من التميز الصورة والمراد من متعلق التميز هى الماهية 
٠‏ المتصورءة ولاشك ان كل ماهية لايحتمل غير صورته فلو كان لصورة نقيض فايضا الماهية 
لايحتمل نقيض تلك الصورة فاالتصورات داخلة فى هذا التعريف سواء كان التميزها نقيض 
اولا لان المعتبر فى العلم على التعريف المذكور عدم احتمال المتعلق لنقيض التميز ولاشكف 
ان عدم احتمال المتعلق ثابت سواء وجد نقيض لتميز التصورات اولم يوجد فان الانسان 
المسصور باالحيوان الناطق لايصح ان يتصور بلاحيوان ناطق لامتنا ع وجود الكنهين لشىء 
واحد ثم اجاب العلامة الخيالى عن هذا الاعتراض وحاصل جوابه ان التصور قد يكون باالكنة . 
وقد يكون باالوجه فاالتصور باالكنه يدخل فى هذا التعريف سواء وجد النقيض لتميزه اولم . 
.يوجد لان مععلق لعميز وهو الماهية المتصورة لايحتمل غيرصورته والالزم ان يكون لشىء 
واحد كنهان واماالتصور باالوجه فيدخل فى هذا التعريف اذالم يكن النقيض لتميز التصورفانه 
يصدق عليه ان هذا اتنصور صفة توجب تميزاً لايحتمل متعلق ذلك التميز وهو الماهية 
المتصورة نقيض ذلك التميز لعدم وجود النقيض لذلك التميز واما اذا كان النقيض موجودا 
لعميز هذا التصور فلايدخل حينيِذٍ هذا التصور فى هذا التعريف لان الماهية المتصور باالوجه 
بحتمل نقيض الضاحك وهو اللاضاحك لان اللازم من ذلك هو تعدد الوجه للماهية 
المتصور.ة ولابأس بذلك لان الممنوع هو تعدد الكنوه واما تعدد الوجوه فلايكون ممنوعًا 
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فاالمبنى عليه المذكور انما لمجموع التصورات لاكل واحد ولاشك ان مجموع التصورات 
لايدخل فى هذا التعريف بدون هذا المبنى عليه » واجاب العلامة الخيالى عن ذلك الاعتراض ظ 
ثانيًا وحاصل ذلك الجواب هوان المبنى عليه هو الموقوف عليه ولكن الاعتراض المذكور 
انماكان واردا لوكان المراد من التوقف المعنى الحقيقى اى لولاه لامتنع وليس كذلك بل < 
المراد منه التوقف باالمعنى المجازى اى ان وجد فوجد وعلى هذا التقدير يجوز التعدد فى - 
المبنى عليه ويجوز حصول المبنى بدون المبنى عليه المعين لجواز ان يحصل باالمبنى على 
الآخر فاالمبنى عليه لدخول التصورات فى التعريف المذكور للعلم امران الاول المبنى عليه 
الواقعى على زعم المتكلمين وهوعدم وجود النقايض لتميز التصورات والثانى المبنى عليه 
الفرض وهو عدم احتمال متعلق التميز نقيض التميز ولما قلنا ان الاول واقعى والثانى فرضى 
اندفع اعتراض آخر كان يرد ههّنا وهو انه لما كان المبنى عليه للتصورات امران فماالوجه 
للشارح حيث ذ كر الاول ولم يذكر الثانى ووجه الاندفا ع هوان الاول واقعى والثانى فرضى 
فاالاول احق باالذ كر من الثانى . ظ 

ع <على مازعموا » (فانقيل) لايصح ذكر الزعم ههّنا لان المتكلمين جازمون 
على ان الانقايض للتصورات والزعم انما يشتمل فى مقام عدم الجزم ؛ اجاب عنه الناكت ان 
ذكر الزعم انماهولتضعيف مذهبهم بان مذهبهم ضعيف ولاشك ان هذا المطلوب لايحصل 
الابذكر الزعم (فانقيل) لايحصل ذلك المطلوب بذكر الزعم لان الزعم هو القول الباطل لا 
القول الضعيف فاالزعم يدل على الاول والمطلوب ههّنا هو الثانى (قلنا) الزعم مشترك بين 
القول الباطل والقول الضعيف فاستعمال الزعم يدل على الضعف لان المراد من الزعم هو . 
القول الضعيف (فانقيل) لماكان الزعم مشتركا بين القول الباطل وبين القول الضعيف ولابد 
لارادة احد المعيين من المشترك من قريئة فماهى هّنا (قلنا) القريئة على ذلك هو وجود 
التوجيه لصحة قولهم فاالضعف لاجل ان قولهم فاسد بدسب الظاهر وعدم النطلان لاجل ‏ 
وجود توجيه الصحة ثم ان العلامة الخيالى بين دليل صعف قول المتكلمين بان لانقايض 
للعصورات وهوان هذا القول يسطل كثيراً من قواعد المنطق مل قولهم نقيض المتساويين 
متساويان فان المتساويين من قبيل التصورات وقس أضيف نقيضين اليهما فمثال المتساويين 
كاالانسان والناطق ومثال النقيضين لهما هو اللاانسان واللاناطق فلولم يكن للتصورت نقايض 


كول دراه : لال لل شرح لشرج العقائك 


يلزم بطلان هذه القاعدة وقال المتقدمون من اهل الميزان فى تعريف عكس التقيض | بان عكس 
النقيض عبارة عن اخذنقيض الموضوع محمولا وباالعكس اى اخذ نقيض المحمول موضوعًا 
والموضوع والمحمول من قبيل التصورات وقد أضيف اليها النقيض فى هذه القاعدة فلولم 
يكن للعصورات نقايض يلزم بطلان هذه القاعدة ويرد على اليل العلامة الخيالى اعتراض » 
حاصلة ان التقريب غير تام لان قواعدالمسطق لاتخلو اما ان تكون حقة اوتكون باطلةٌ فعلى 
الارل تقدير الدليل هطكذا ان قول المتكلمين باطل فاالثابت بهذا الدليل انماهو بطلان قول . 
المتكلمين لاضعف قول المتكلمين مع ان المطلوب هو الثانى دون الاول وعلى الثانى يكون 

تقدير الدليل هكذاان قول المتكلمين يبطل كثيراً من قواعد المنطق الباطلة وكل ما يكون 
مبطلاً للباطل فهو حق ينتج ان قول المتكلمين حق فاالثابت بهذا الدليل هو حقائية قول 
المتكلمين لاضعفه مع ان المطلوب هوالثانى دون الاول (قانا) ان قواعد المنطق حقة وقول 
المسكلمين مبطل لها ولكن بحسب الظاهر لابحسب الواقع ونفس الامر وكل مايكون مبطلاً 
للحق بحسب الظاهر دون الواقع يكون ذلك ضعيفا ينتج ان قول المتكلمين ضعيف لاباطل 
فنبت المطلوب اماالكبرى فظاهرةواما الصغرى فلان النقيضين مفسران باالتفسيرين الاول ان 
النقيضين هما الامران المتمانعان لذاتهما بحيث لوتحقق فق احدهما فى نفس الامر يرتفع الآخر 
فيه مثل زيد قائم وزيد ليس بقائم فانهما ممتانعان فلووجد قيام زيد فى نفس الامر ارفع عدم 
قيامه عن نفس الامروكذا بساالنععكس والتفسير الثانى ان الفيطينيهما الامران المتنافيان 
لذاتهما بحيث لايصدق على شىء واحد ولايكون بينهما تمانع ويجوز ان يكون كل واحد 
منهما موجودا ف فى نفس الآمر فاالنقيض للتصور باالمعنى الاول حير موجود لعدم وجود التمانع 
بين التتصورات مثل الانسان واللاانسان فانهما لايكونان متمانعين لوجود كل واحد منهما فى 
نفس الامر واماالنقيض بالمعنى الثانى فموجود للتصورات لان بين الانسان واللاانسان 
منافات ولايصدقان على شىء واحد فمراد المتكلمين من النقيض المعنى الاول ومراد اهل 
الميزان من النقيض هو المعنى الثانى فلاشك ان قول المتكلمين يبطل قواعد المنطق بحسب 
الظاهر دون الواقع ونفس الامر واعتراض ههنا عبدالحكيم السيالكوتى بانا لانسلم انه 
لانقايض للتصورات باالمعنى الاول بل موجود فانمفهوم نسبة الانسان الى زيد ومفهوم سلبه 
عنه كل واحد منهما من قبيل التصورات ومع ذلك بينهما تمانع لايوجد ان فى نفس الامر بل 
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وجود احدهمافى نفس الامر يستلزم ارتفاع الآخر فيه ثم اجاب عنه بانه لايخلو اما ان لوحظ 
كل واحد منهما من حيث انه رابطة بين الطرفين وآلة لتعرف حالهما فاالتناقض بينهما تناقض 
بين القضايا لابين التصورات اما ان لوحظ من حيث ان كل واحد منهما مفهوم من المفهومات 
وحمل على زيد مثل زيد مدسوب اليه الانسان وزيد ليس يدسب اليه الانسان فاالتناقض بينهما 
هو تناقض بين القضايا لابين التصورات فثيت انه لاتداقض بين التصورات باالمعنى الاول وذكر 
العلامة الخيالى وجهًا آخر لضعف قول المتكلمين وهوانه لولم يكن للعصورات نقايض يلزم 
دخول. جميع التصورات فى تعريف العلم سواء كانت تلك التصورات مطابقة مع معلومها ‏ 
اولاتكون مطابقة مع معلومها مع ان بعض التصورات لايكون من افراد العلم وهى التصورات . 
الغير المطابقة لان المطابقة مع معلوم كما اذا رئينا الحجر من بعيد واخذنا منه صورة الانسان 
فههذه الصورة فى مرتبة القيام علم وتصور ومعلومه هو الحجر ولاتكون هذه الصورة مطابقة مع 
الحجر لان هذه الصورر.ة هى السورة الانسانية لا الصورة الحجرية واجيب عن هذا الوجه 
للضعف بانا لانسلم عدم مطابقة التصور لمعلومه بل المطابقة موجودة لان الصورة الانسانية 
فى مرتبة من حيث القيام باالذهن علم وتصور ومعلومه ليس الحجر بل معلومه هو الانسان 
ولاشك ان هذه الصورة مطابقة له وانما الخطأ فى الحكم وهوان هذه الصورة صورة لذلكف 
المرئى الذى هو الحجر فاالمطابقة موجودة فى جميع التصورات فيصح دخول جميعها فى 
تعريف العلم قال عبدالحكيم السيالكوتى ههنا سؤال مشهور وهوان مدار المطابقة لايخلو 
اماالشىء الذى يؤخذ منه الصورة اوالشىء الذى يكون تلك الصورة صورة له فعلى الاول 
يلزم جريان المطابقة واللا مطابقة فى الصورة التصورية من غير ملاحظة الحكم والالتفات الى 
. ذلك الشىء فيعلم ان الشىء الاول لايكون مداراً للمطابقة وعلى الثانى يلزم ان لايتصف 
التتصديق بعدم المطابقة كما ان التصور لايتصف بذلك لان كل صورة تصديقية تكون مطابقة 
لماهى صورة له فان الصورة التصديقية فى قولنا العالم مستغن عن المؤثر مطابقة لماهى صورة ‏ . 
لهوهى ثبوت الاستغناء للعالم عن المؤثر مع ان بعض التصديقات متصفة باالمطابقة وبعضها ‏ 
غير متصفة باالمطابقة بل متصفة بعد تصورية المطابقة كاالجهليات المركبة , ثم اجاب عنه ان 
بين التصور والتصديق فرق لان معلوم كل صورة تصورية واقع فى نفس الامر فان كل متصور 
ماهية من الماهيات فى نفس الامر مع قطع النظر عن فرض العقل وانما الممتنع هووجود بعض 


مخزرن الفرائد 2 ظ ا ةق ١‏ ظ ظ _ قاس 2 0-2 العقائد 


الماعيات قن الخارح كرون كل سور ة اوري مطائقة ده اراقع وتقس الامريوايا تقار 
الصورة التصديقية فهو قد يكون واقعًا فى نفس الامر وقد لايكون واقعًا فى نفس الامر فلايكون 


كل صوررة تتصديقية مطابقة مع الواقع ونفس الامر بل بعضها مطابقة مع الواقع ونفس الامر 
وبعضهالامثال الاول العالم حادث ومثال الغانى العالم قديم ثم اورد العلامة الخيالى اعتراضا 
على اإمجواب الذى آاجيب عنه عن الوجه الثانى لضعف قول المتكلمين » وحاصل ذلك 
الاعشراض ان اللتصور على نوعين الاول التصور بوجهه وهوان يحصل الوجه فى الذهن ويكون 
المقصود معلومية ذلك الوجه بذلك الوجه ويقال لهذا التصور التصور بكنهه ان كان 
الحاصل الذاتيات ويقال له التصور بوجهه ان كان الحاصل العرضيات والثانى التصور باالوجه 
وهوان يكون المقصود معلومية الشىء باالوجه الحاصل فى الذهن فاذا أخذ من الحجر صورة 
الانسان يكون تصور الانسان بكنهه اوبوجهه ويكون تصور الحجر باالكنه اوباالوجه فاالمعلوم 
فى الاول الانسان وفى الثانى الحجر فاالمطابقة مع الانسان يكون فى الاول وفى الثانى يكون 
مع الحجر مع ان الصورة الانسانية غير مطابقة مع الحجر فيكون هذا التصور غير مطابق مع ان 
تعريف العلم صادق عليه ولايكون علمًا لعدم وجود المطابقة فيه مع ان المعتبر فى العلم 
المطابقة مع المعلوم والجواب عن هذا الاعتراض هوان الواجب فى مطلق العلم سواء كان ظ 
تصوراً اوتصديقًا واذا كان تصوراً فاعم من ان يكون باالوجه اويكون بوجهه هى المطابقة مع 
المحكى عنه ولكن المحكى عنه فى التصديقات الشىء الخارجى فلذا قد توجد فيها المطابقة 
وقد لاتوجد واما المحكى عنه فى التصورات فهو المعلوم باالذات اى الصورة فى مرتبة من .. 
حيث هى هى ولاشك ان المطابقة موجودة فى - جميع التصورات مع المعلوم باالذات وفى 
مادة اخذ الصورة الانسانية من الحجر الصورة مطابقة مع المعلوم باالذات . ظ 

[) إلكنه لايشمل غير اليقينيات من التصديق 4 وذلك لان متعلق العميز يحتمل 

نقيض التميز فى هلذه الفلاثة من الظن والتقليد والجهل المر كب (فانقيل) نسلم وجود 
الاحتمال فى الظن لعدم وجود الجزم فيه بل الموجود فيه الرجحان فيكون متعلق التميز 
محتملاً لنقيض التميز عند الظان لانه لابد فين الظن من تجويز الجانب المقابل (قلنا) هذا 
انماكان ؤارداً لوكان مرادنا من احتمال النقيض هوالاحتمال فى الحال 5 كذلك بل مراده 
اعم من ان يكون امتعلق محتملاً للنقيض فى الحال كمافى الظن اوفى المال كمافى التقليد ‏ 
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والجهل الم ركب فانه يجوز يظهر للتقليد دليل على خلاف ما اعتقده بطريق التقليد وكذا 
يجوز ان بظهر للمعتقد الضعف فى الدليل فى صورة الجهل المركب فيزول حيندل اعتقاده . 

لل #إلكن ينبغى ان يحمل التجلى 4 جواب سؤال مقدر وهوان التعريف الاول للعلم 
لايكون مانعًا عن دخول الغير لان العلم عند هم خلاف الظن فلايكون الظن عندهم علمًا مع ان 
ذلك التعريف يشمله » وحاصل جوابه ان هذا انماكان وارداً لوكان المراد من العجلى مطلق 
الانكشاف اى سواء كان ذلك الانكشاف تامًااوناقصًا وليس كذلك بل المراد من التجلى 
هو الانكشاف التام الذى لايكون شاملا للظن فيكون التعريف مانعًا عن دخول الغير اويقال فى 
تقدير الاعتراض هكذا بان التعريف الاول باطل لانه مخالف عن اصطلاح المتكلمين وذلكف 
لان اصطلاحهم قائم على ان الظن ليس علمًا وذلك التعريف يشمل الظن فينئره مس ذلك ان 
يكرن الظن ايضا علمًا وهو خولااف اصطلاحهم » وحاصل جوابه ان هنذا انما كان واردا لوكان 
المراد من التجلى مطلق الانكشاف اى سواء كان تامًا اوغير تام وليس كرك بل المراد من 
التجانى .فيو الانكشاف التام فلايكون هذا التعريف شاملا للظن حتى يلزم الخالاف عن 
اصطلاحهم اويقال ان هذا الكلام من الشارح دفع وهم من يتوهم ان المختار عند الشارح 
يكون التعريف يف الاول لانه قدمه والتقديم من امارات الترجيح مع ان التعريف الاؤل خلاف 
اصطلاح القوم لانه شامل للظن والظن فى اصطلاحهم لايكون لايكون علمًا فدفع ذلك الوهم 
بان المختار عنده هو التعريف الثانى ويرجع التعريف الاول الى الثانى بان يحمل التنجلى فى 
التعر ف الاول على الانكشاف التام الذى لايشمل الظن . [ ظ 
5 ((اى المخلوق 4 جواب سؤال مقدر وهوان الخلق عبارة عن الايجاد ولاشكف 
ان الايجاد امرانتزاعى والامور الانتزاعية لاتكون من ذوى العلم لان العالم لابد ان يكون قائمًا 
بذاته موجوداً باالفعل مجردا عن المادة وظلماتها ويكون ذلك التجرد فيه بلاعمل عامل - 
فلابكون العرض عالمًا لعدم قيامه بذاته بل قائم باالغير وكذا لايكون المعدوم حال عدمه عالمًا 
لانه لايكون موجودا باالفعل وكذا لايكون الجسم عالمًا لعدم يجرده عن المادة وكذا لاتكون ‏ 
المصورمة الحاصلة فى الذهن عالمًا وان كانت مجردة ولكن لايكون التتجرد فيه بلاعمل عامل 
بليكون ذلك بعمل العاملٌ فاالخلق معناه الايجاد لايكون قائمًا بذاته فلايثبت له العلم 
وحاصل جوابه ان هذا انماكان واردا لوكان الخلق بمعناه المصدرى وليس كذلك بل هو 
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مؤول بمعنى المخلوق ولاشك ان المخلوق يصح اتصافه باالعلم . ظ 

لإمن الملك والانس والججن 4 جواب سؤال مقدروهوان المخوق يشمل 
الجمادات ايضا فيلزم ان تكون الجمادات ايضًا عالمة مع ان الامر ليس كذلك وحاصل 
جوابه ان هلذا انماكان واردا لوكان المراذ من المخلوق مطلق المخلوق سواء كان من ذوى 
العقول اوغيره وليس كذلك بل المرادٍ من المخلوق هوالمخلوق الخاص اى الملك والجن 
والانس ولاشك ان هذه الانواع الشلاثة من المخلوق ذوى العقول (فانقيل) كما ان هذه 
الانواعالشلاثةمنالمخلوق مناصحاب العلم فكذلك الشياطين ايضًا من ذوى العلم 
فلايصح اقتصار الشازح على هذه الانواع الثلا ثة (قلنا) ان الشياطين داخلون فى الجن وليس 
الشياطين نوعًا آخمر من المخلوق غير الجن فذكر الجن ذكر الشياطين فلم يقع فى كلام 
٠‏ الشارح الاقتصار على ماعدا الشياطين (فانقيل) ههنا مذهبان الاول ان الشياطين من قبيل الجن 
ولايكونون نوعًا آخر والثانى ان الشياطين نوع آخر ولايكونون داخلين فى الجن فلايصح كلام 
الشارح باالنظر الى هذا المذهب الثانى (قلنا) هنذا انماكان وارداً لوكان كلام الشارح مبنيًّ 
على هذا المذهب الثانى اوكان الشارح ملتزمًا على نفسه لهلذا المذهب الثانى اوكان اتباع 
المذهب الشانى لازمًا على الشارح وليس كذلك بل كلامه مبنى على المذهب الاول 
ولاشك ان كلامه يصح عند ابتنائه على المذهب الاول . < 

لع ١‏ قونه بخلاف علم الخالق تعالى 4 اعلم ان فى قوله للخلق احتمالين الاول انه 
قيد للعلم فيكون المعنى ان الاسباب العلم المخلوق ثلاثة بخلاف علم الخالق فانه الذاته تعالى 
ولايكون بواسطة سبب من الاسباب واثانى ان قوله للخلق قيد الاسباب اى اسباب العلم الثابتة 
تلك الاسباب للخلق والشارح اختار الاحتمال الاول وذكر عصام هذا الاحتمال الثانى  .‏ ' 

لي ٠١‏ فائه لذاته 4 (فانقيل) ان الضمير المجرور فى قوله لذاته لايخلو اما ان يكون 
راجعا الى العلم او يكون راجعًا الى الخالق تعالى فان كان الاول فلايخلو اما ان يكون اللام فى 
قوله لذاته للتعليل الحقيقى اويكون للتعليل المجازى فعلى الاول يلزم كان العلم معلولاً لنفسه 
وذلك باطل لان كون الشىء علة لنفسه باطل وعلى الثانى يكون المعنى ان العلم مستغن عن 
الغير لان التعليل المجازى معناه الاستغناء عن الغير فيلزم على هذا التقدير استغناء العلم عن 
الواجب تعالى وذلك باطل لان الصفة لاتكون مستغنية عن الموصوف واما الثانى اى اذا كان 
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الضميرراجعًا الى الخالق تعالى فلانه يلزم كون هذه الصفة حادثة لان العلم يكون حينئٍِ 
مجعو لا وكل مجعول حادث وهو باطل لان صفات الواجب تعالى قديمة .واجاب عنه العلامة 
الخيالى ان الضمير المجرور راجع الى الخالق تعالى ولكن المراد من التعليل هو التعليل 
المجازى وهو الاستغياء فيكون المعنى ان ذات الواجب تعالى كافية فى حصول صفة وليس فيه 
احتياج الى الغير وكذا ذات الواجب تعالى كافية تعلق علمه باالمعلرمات ولايكون فى هنذا 
التعلق احتياج الى الغير وليس المراد التعليل الحقيقى حتى يلزم صدور صفة العلم عن الواجب 
تعالى باالاختيار ويكون الواجب تعالى موجبًا لهئذه الصفة باالاختيار فيلزم حدوث صفة العلم . 
اقرلد ل" لابسبب من الاسباب * ثم ان البعض اشار الى الاعتراض والجواب فى هذا 
المقام حاصل الاعتراض لانسلم ان علم الواجب تعالى لايكون بسبب من الاسباب بل ذلىف 
بسبب وهو ذات الواجب تعالى »وحاصل جوابه ان المراد من السبب المنفى هو مايكون غير 
ذاته تعالى لامطلق السبب الشامل لذات الواجب تعالى ولاشك ان علم الواجب تعالى لايكون 
بسبب غير ذاته تعالى ورد عصام الدين على هذا البعض بان هذا الاعتراض غير وارد ههنا لان 
ذلك انماكان وارداً لوصح اطلاق السبب على ذات الواجب تعالى مع انه لايصح اطلاق 
السبب على ذات الو اجب تعالى فاذا كان كذلك فلايرد ذلك الاعتراض فلاحاجة الى 
الجواب عن ذلك الاعتراض نقل ولى الدين كلام الشارح فى شرح المقاصد حيث قال 
الشارح هناك لاخلاف فى جواز اطلاق الاسماء والصفات على البارى تعالى اذا ورد اذن 
الشار ح وعدم جوازه اذا ورد منعه وانما الخلاف فيما لميرد به اذن ولامنع وكان الواجب تعالى 
موصوفًا بمعناه ولم يكن ذلك الاسم اوالصفة موهمًا لشىء يستحيل ذلك الشىء فى حقه ‏ 
تعالى معندنا وعند المعتزلة يجوز واليه مال القاضى'ابويكر وتوقف فيه امام الحرمين وفصل 
الامام الغزالى فقال يجوز اطلاق الوصف وهو مايدل على معنى زائد ولى الذات ولايجوز 


اطلاق الاسم وهو مايدل على الذات فقط انتهى كلامه مع تغير وقال ولى الدين اننظر العصام 
يظهر من هذا الكلام للشارح ولم يبين وجه فاقول وباالله التوفيق ان ظهور النظر من كلام 
الشارح هوان اذن الشار ع لم يرد على جواز اطلاق السبب على الواجب تعالى واطلاقه على 
الواجب تعالى موهم لماهو مستحيا فى حقه تعالى وذلك لان المتبادر من السبب هوان يكون 


مفضيًا إلى الشىء ولايكون مؤثراً فى ذلك الشىء ولاعلة له وهذا فى حق الواجب تعالى 


مخزن الفرائد ظ ظ ما شرح لشرح العقائد 
محال واذا كان كذلك فلايصح اطلاق السبب على الواجب تعالى واورد عصام الدين ههدا 
اعتراضًا على الشارح وهوان الشارح قدم ذكر الملك فى قوله من الملك والانس والجن مع 
ان الافضل هو الانس وكذا ذكره اهم لان الاهم فى هذا المقام هوبيان اسباب الانس , اجاب 
عن هنذا الاعتراض عبيد الله الكندهارى وذكر ذلك الجواب بقوله قيل للاشارة الى ان هلذا 
الجواب منقول من الغير ؛ وحاصٌ ذلك الجواب ان الشارح نظراً الى ان خير الامور اوسطها 
فتاخير ذكر الانس '. عن الملك يدل على فضيلة الانس اقول هذا الجواب يكاد ان لايصح لان 
المذكور فى الاعتراض الافضلية والاهمية وهذا الجواب عن الافضلية دون الاهمية وايضا ان 
خير الامور اوسطها انماهو فى الصفات دون الذكر فلامعنى لهذا الجواب فى هذا المقام 
والعجب كل العجب عن الفاضل الكندهارى كيف نقل هذا الجواب ولم ينظر الى صحة هذا 
اللجواب وعدم صحته واعتراض عصام الدين على المصنف بانهلاحاجة الى قوله للخلق ووجه 
عدم الحاجة الى ذلك هوانه ليس سبب لعلم الواجب تعالى حتى يكون الحصر فى الثلاائة 
منقوضا به وبذكر قوله للخلق يصح الحصر فى الثلااثة واجاب عن هذا الاعتراض الكفوى بان 
ذكر قوله للخلق ليس لصحة الحصر فى الثلاثة حتى يرد عليه ان الحصر يصح بدون ذكر قوله 
للخلق بل ذكر هذا القول انماهولدفع وهم من يتوهم من اضافة الاسباب الى العلم ان لكل علم 
بوسيد سا يايد جاور ااا 

بنع البينارلين 1010 لااويلاضي الكنه 

لل +رالحراس السليمة والخبر الصادق والعقل 4 (فانقيل) ماالوجه للمصنف 
حيث اورد الحواس بصيغة الجميع وذكر الخبر بصيغة الافراد فههذا غير ظاهر واجاب عنه ظ 
المحشى بان ذلك ظاهر لان للحس انواع خمسة فاالعلم الحاصل من نو ع واحد من انواع 
الحس لايكون حاصلا بنوع آخر من انواع الحس فان العلم الحاصل باالبصر لايكون حاصلا 
باالسمع مثلاً بخلاف انواع الخبر وانواع العقل فان العلم الحاصل باحد انواع الخبر يمكن 
حصوله ببوع آخر من انواع الخبر مثل خبر الرسول وكذا العلم الحاصل بنو ع واحد من انواع 
العقل يمكن حصوله ببوع آخرمن من انواع العقل فان العلم الحاصل بعقل الانبياء عليهم 
السلام يمكن حصوله بعقل الاولياء رحمهم الله تعالى فلذا اورد الحواس بصيغة الجميع واورد 
اافخبر القادى والعقل بصيعه بصيغة الافراد وذكر المجيب العقل ايضا ولم يذكر السائل فى الوسؤال 


ا 90 شر اشرح العقالد 
اعتراض عصام الدين على حصر اسباب العلم فى الثلاثة بوجوده ثلاثة الاول ان حصر اسباب 
العلم فى الثلاثة باطل لان الحواس المعيبة والخبر الكاذب يفيد ان التصور فيكون اسباب العلم 
خمسة لا ثلاثة واجاب عن ههلذا الوجه بان المراد من اسباب العلم ليس مطلق الاسباب اى 
سواء كانت معتدة بها اوغير معتدة بها بل المراد من الاسباب هى الاسباب التى تكون معتدة 
بها ولاشك ان الحواس المعيبة والخبر الكاذب لايعتد بهما فلا يبطل الحصر بهما والوجه 
الشانى ان حصر اسباب العلم فى الثلاثة باطل لوجود اسباب أخرى للعلم فان الامر والنهى 
يوجبان العلم باالوجوب والحرمة قلنا لايكون الامر والنهى مفيدين للعلم بل المفيد للعلم بهما 
هو الخبر اللزم مع الامر والنهى فان اللازم مع الامر هوان هذا الحكم واجب واللازم مع النهى 
هوان هذا الحكم ممتنع والوجه الثالث ان حصر اسباب العلم فى الثلاثة باطل لوجود سبب 
رابع للعلم هواللفظ الدال سواء كان مفردا اومركبًا فانه يفيد تصور معناه فيكون من اسباب 
العلم واجاب عن هذا الاعتراض الكفوى بان دلالة اللفظ على معناه راجعة الى العقل ومنددرجة 
فيه لان عادة المشايخ الاقتصار على المقاصد ولم يكن بتفصيل هذا تعلق غرض فلذا جعل هذا 
مندرجًا فى العقل وذكر الكفوى اعتراضا آخر وهوان حصر اسباب العلم فى الثلاثة باطل 
لوجود سبب رابع وهو الدوال الاربع فانها تفيد العلم بمدلولاتها سواء كان ذلك العلم تصوراً 
اوتصديقًا ثم ان ذلك التصديق اعم من ان يكون يقينا اوغير يقينى واجاب عن هذا الاعتراض 
الكفوى بما اجاب به عن الوجه الثالث من وجوده اعتراض عصاه الدين . ظ 
/ لل +بحكم الاستقراء 4 دفع وهم من يتوهم ان حصر الاسباب فى الثلاثة عقلى بان 
لايكون العقل مجوزا لسبب آخر مع انه لادليل على حصر الاسباب فى الثلاثة لأحتمال ان 
يكون للعلم سبب آخر فدفع ذلك الوهم بان هذا الحصر استقرائى لاعقلى ثم ان الاستقراء 
دليل يفيد الظن على نمط القياس الاستثائى الرفعى لايكون الملازمة موجودة فى القضية 
الشرطية فتقريره ههّنا هكذ الوكان للعلم سبب آخر غير هذه الاسباب الثلاثة لوجدناه لكن 
التالى باطل فاالمقدم مثله فعلم انه لايوجد للعلم سبب آخر غير هذه الاسباب الغلاثة . 
0 #والافاالعقل # اعتراض عليه عصام الدين بان جعل العقل عين المدركف 
الايصح لان المدرك النفس الناطقة واما العقل فهو من اسباب الادراك فكيف لايكون مغايراً 
عن المدرك واجاب عنه المحشى فكيف لايكون مغايراً عن الادراك واجاب عنه المحشى 


رد الراك ١‏ عم برح لشرح العقائد 


و 00 
< الادراك وسببًا قريبًا للعلم واما الحواس والخبر الصادق كاالخوادم له فجعل مدركا بطريق 
المسجاز والمسامحة وههّنا جواب آخر عن هنذا الاعتراض وهوان المعلوم من كلام الشارح 
هوان العقل لايكون غير المدرك وهذا صحيح لان العقل صفة للنفس الناطقة لكون العقل 
عبار-ة عن القودة المخصوصة للنفس الناطق ولاشك ان الصفة لاتغاير الموصوف عند 
' متكلمين فان الصفات عندهم لاعين الموصوف ولاغيره ولكن هذا الجواب ضعيف بوجوده 
الاول ان على هذا يلزم حمل الغيرية فى كلام الشارح على معنى اصطلاحى وهوالانفكاك عن 
الشىء ولاشك ان هذا المعنى غير متبادر فلزم حمل العبارة على غير المتبادر والثانى ان كون 
الصفة لاعين الموصوف ولاغيره انماهو فى الصفات القديمة فقط لافى مطلق الصفات والعقل 
وان كانت صفة للنسفس الناطقة ولكن ليس صفة قديمة والثالث ان الغيرية بههذا المعنى 
الاصطلاحى موجود لان العقل ينفك عن النفس الناطقة (فانقيل) النفى فى قوله والافاالعقل 
مسوجه الى قوله آلة غير متدرك فيلزم من ذلك نفى الآلية عن العقل بان العقل لايكون آلة مع 
ان المعلوم من قوله الآتى من ان العقل آلة لانه قال فيما بعد فى تعريفة قوة للنفس بها تستعد 
ظ للعلوم (قلنا) هنذا ابماكان وارداً لوكان هذا النفى متوجهًا الى المقيد اى الآلة وليس كذلكف 
بل هنذا السفى متوجهًا الى القيد وهو قوله غير مدرك فلايلزم من ذلك نفى الآلية عن العقل 
فيكون المعنى هكذا وان لم يكن آلة غير مدرك بل يكون آلة عين المدركك » اونقول فى 
الجواب ان النفى متوجه الى المقيد ولكن لانسلم ان العقل آلة لان المعلوم من تعريف العقل 
فيما بعد ان العقل قوة للنفس الناطقة وقوة الشىء لايكون آلة للشىء لان قوة الشىء يكون 
ْ صفة ذلك الشىء وصفة الشىء لاتسمى آلة ذلك الشىء . ظ 
ظ 8ط فانقيل السبب المؤثر 4 وذكر المحشى حاصل هذا السؤال بان المراد من 
و ؤثر اولسبب الظاهرى اوالسبب المفضى فعلى الاول 
[ والغانى لايصح السحكم عليه باالثلاثة لان السبب المؤثر واحد وهو الواجب تعالى والسبب 
الظاهرى هو العقل فقط وعلى الثالث لايصح الحصر فى هذه الثلاثة . 

(١:‏ آلات وطرق فى الادراى 4 كلام الشارح من قبيل اللف والنشر المرتب 
(فانقييل) ماالوجه حيث جعل الحواس آلات وجعل الاخبار طرق مع ان عكس ذلك ايض 


مخزن الفرائد 60م | شرح لشرح العقائد 
ممكن اجاب عنه المحشى بان الحواس تستعمل فى وصول اثر الفاعل الى المفعول كماان 
الآلة عبارة عن الامرالذى يكون واسطة وصول اثر الفاعل الى المفعول به واماالاخبارفتستعمل 
فيما سلك فيه السالك كاالطريق . ظ ظ 
+ قوله بطريق جرى العادة 4 فيه رد على الفلاسفة فانهم يقولون انه لايجوز 
تخلف الافعال عن الاسباب واماعند اهل الحق فيجوز تخلف الافعال عن الاسباب وانما تاثير 

ظ الاسباب فى الافعال بمشية الله تعالى فيكون وجود الافعال مع الاسباب بطريق جرى العادة بان 
العادة الالهية جارية على ان يخلق الفعل مع السبب ويجوز التخلف عنه فان النار سبب الاحراق 
بطريق جرى العادة بان العادة الالهية جارية على ان يخلق الاحراق عند وجود النار ويجوز تخلف 
الاحراق عن النار كما وقع ذلك فى حق ابراهيم عليه السلام حين رماه الدمرود فى النار . 
١ 59‏ والحدس #وهوان يظهر المبادى المرتبة للعقل دفعةٌ واما ظهور المبادى على 
سبيل التدريج فلايكون حدسًا بل يكون فكرا ونظراً فاالفرق بين الحدس والنظر وانماهو 
باعتبار الدفعية والتسدريج ومثال الحدس قولنا لولم يكن نور القمر مستفاداً من نور الشمس 
ماوجد النور فى القمر عند مقابلة الشمس وعدم النور عند عدم المقابلة باالشمس لكن التالى 
باب وري الاي كفي وو وسو 
يظهر هذه المبادى دفعه واحدة . 

للم قلا هذا على عادة المشائخ4 قال عصام الدين ان هذا الجواب باحداث شق 
رابع وهوان المراد من السبب هو السبب الظاهر المقصود المهم الذى امرناباالاقتصار عليه 
. بلسان الشرح حيث قال النبى شه ومن حسن اسلام المرء تركه مالايغيه ورد على عصام الدين 
الكفوى بان هذا عجب لان السبب الظاهرى المطلق كان منحصراً فى واحد وهوالعقل وكان 
٠‏ ذلك المطلق داخلاً فى الشقوق الغلاثة فاذا كان المطلق داخلاً فى هذا الشقوق فكيف يكون 
السبب الظاهرى المقيد خارجًا عن هذه الشقوق الثلاثة ولوكان مراد عصام الدين عدم حصر 
السبب الظاهرى فى الؤاحد بل هو شامل لهلذه الامر الثلاثة فايضًا لايكون هذا شقًا رابعًا بل - 
هوشق ثان واذا كان ماقال عصام الدين باطلاً على ماقاله الكفوى فاا الحق هو ماقال العلامة 
. الخيالى ان هنذا الجواب باختبار الشق الاخير وهو الشق الثالث وهوان يكون المراد من السبب 
هوالسبب المفضى فى الجملة وحصر هذا السبب فى الثلاثة مبنى على عادة المشائخ فان 


11 و 
الحواس الباطنة لانها مبنية على التقدقيق الفلسفى و كذا لم يعتبروا الحدس والتجربة 
والوجدان لانها راجعة الى العقل فادخلوها فى العقل والحواس الظاهرة والخبر الصادق وان 
كانا راجعين الى العقل لانها امحل بار اراي الال راك ير وال اين 
مستقلين مغايرين عن العقل لما ذكره الشارح . 

#ووالاعتسراض عن تدقيقات الفلاسفة © ويرد عليه اعتراضان الاول ان التدقيق 
امرحسن فاحتراز المشائخ عن مثل هذا الامرلايناسب والثانى انه يعلم من هذا ان الفلاسفة مدققون 
بخلاف المشائة خ فانهم غير مدققين اجاب عن هذين الاعتراضين العلامة الخيالى بقوله اى فيما 
لايفتقر اليه وحاصل جوابه ان التدقيق على نوعين الاول التدقيق فيفا يفتقر اليه والثانى التدقيق 
نيما لايفتقر اليه واحتراز المشائخ انماهو عن النوع الثانى لاعن النوع الاول ولاشك ان الاحتراز 
عن النوع الشانى مناسب وانمالايناسب الاحتراز عن النوع الاول فاندفع الاعتراض الاول و 
ايضا تدقيق الفلاسفة فيما لايفتقر اليه والمشائخ لاتدقيق لهم فيما يفتقر واما فيما يفتقر فاالدقيق 
ثابت لهم فاالمنفى عنهم ليس مطلق التدفيق بل التدقيق الخاص فاندفع الاعتراض الثانى . 

لي #سواء كانت من ذوى العقول اوغيرهم 4 قال عصام الدين هلذا جواب سؤال 
مقدر وهو ان عد الحواس الخمسة الظاهرة سببًا مستقلا للادراك وعدم عدالتجربة والحدس 
والوجدان سببًا مستقلا وادرأجها فى العقل لايكون الاترجيحًا بلامرجح » وحاصل جواب 
الشارح هوانا لانسلم لزوم الترجيح بلامرجح بل المرجح لذلك موجود وهواستغنا الحواس 
عن العقل لوجودها فى البهائم بدون وجود العقل فيها بخلاف الحدس والتجربة والوجدان 
فانها غير مستغنية عن العقل لانها لاتوجد بدون العقل فاالاستغناء مرجح لعدالحواس الظاهر 
سببًا مستقلا دون الحدس واخويه واعتراض على الشارح بانه جعل الحواس سببًا على العموم 
اى سواء كانت فى ذوى العقول اوغير ذوى العقول وهذا باطل والالزم كون البهائم عالمة لكن 
التالى باطل فاالمقدم مثله اماالملازمة فظاهرة وامابطلان التالى فلان ذلك يخالف العررف 
واللغة واجاب عن هذا الاعتراض العلامة الخيالى بان هذا الاعتراض انماكان وارداً لوكان 
عموم الشارح باعتبار السببية للعلم وليس كذلك بل ذلك العموم انماهو باعتبار التحقق 
والوجود بان وجودها اعم توجد فى ذوى العقول وغير ذوى العقول من البهائم واما كونها سببًا 


لي :ولما كان معظم المعلرمات الدينية :» جواب سؤال مقدر وهو كماان الحدس 
والتجربة والوجدان راجعة الى العقل لاجل انها لاتكرن مستغنية عنه فكذلك لايكون الخبر 
الصادق فى افادة العلم مستغنيًا عن ١‏ .«سقل فان الخبر الصادق انما يفيد العلم عند ذوى العقول 
دون غير ذوى العقول فينبغى ان يجعل الخبر الصادق ايضًا راجعًا الى العقل ولم يجعل سببًا 
مستقلاً عليلحدة عن العقل فجعل الحدس واخويه راجعة الى العقل وجعل الخبر الصادق غير 
راجع الى العقل لايكون الاترجينًا بلامرجح وحاصل جوابه لانسلم عدم وجود المرجح 
لذلك بل المرجح لذلك موجود وهو استفادة معظم المعلومات الدينية عن الخبر الصادق 
فان الحشر الجسمانى ووزن الاعمال وغيرهما مستفادة من الخبر الصادق لايستقل العقل فى 
معرفة هذه الاموربخلاف الحدس واخويه فانها لاتكون مثل الخبر الصادق فى الاستفادة 
المذكورة فاالاستفادة المذكورة مرجحة لعدالخبر الصادق سببًا مستقلا (فانقيل) لانسلم ان 
معظمالمعلومات الدينية مستفاد من الخبر الصادق لان معظم المعلومات هو مسئلة التوجيد ‏ 
ووجودالواجب تعالى وثبوت باقى الصفات لذات الواجب تعالى ولاشك ان هذه الامور 
مستفادة من العقل والعقل مستقل فى معرفتها فكيف يقول الشارح ان معظم المعلوماتالدينية 
مستفادة من الخبر الصادق (قلنا) هذا انماكان واردا لوكان معظم بمعناه اى المظمة وليس 
كذلك بل هو بمعنى الكثير فيكون معنى كلام المصنف ان كثر المعلومات الدينية مستفاد من 
الخبر الصادق رفانبقيل) كما ان معظم المعلومات الدينية مستفادة من الخبر الصادق وهو 
الكتاب السنة فكذلكف مستفادة من الاجماع والقياس ايضا فلايصح التخصيص باالخبر 
الصادق اجاب عنه المحشى بانالاستفادة من الاجماع والقياس راجعة الى الاستفادة من 
الكتاب والسنة لان الاجماع والنقياس لابد لوا من سيد مؤخوذ من الكتاب اوالسنة 
فاالاستفادة عنهما كاالاستفادة من الكتاب والسنة فصح التخصيص باالخبر الصادق . - 
قرلد إل ولمالم ينبت عندهم الحواس الباطنة 0 جواب سؤال مقدر وهو.ه ماالوجه 
للمشائخ حيث جعلوا الحواس الظاهرة سببًا مستقلا للعلم ولم يجعل الحواس الباطنة سببا 
مستقلاً للعلم كما جلعها الحكماء من اسباب العلم وحاضل جوابه ان الوجه لذلك هوان ‏ 
الحواس الباطنة لم تغبت عندالمشائخ فلذا لم يجغلوها سببًا للعلم لامستقلا ولاغير مستقل واما 


مخزن الفرائد | 2 ٍ شرح لشرح العقاند 


عند الحكماء د فى ناخ اعتدهي فلذا عدرها من الاينيات الج 

لم ركان مرجح الكل الى العقل © قال كسيلى امارجوع البدهيات والنظريات 
اليالعقل فظاهر واما رجوع التجربيات والحدسيات فلان كل واحد منهما محتاج الى قياس 
خفى فاقول مثالا لقياس الخفى فى التجربيات هوان قولنا السقمونيا مسهل للصفراء وذلكى 
لانه لولم يكن مسهلا للصفراء لما رئينا ترتيب هنذا الحكم على استعمال السقمونيا مراراً لكن 
التالى باطل فاالمقدم مثله ومثال القياس الخفى فى الحدسيات هوان نقول ان نور القمر مستفاد 
من نور الشمس وذلك لانه لولم يكن نور القمر مستفادا من نور الشمس لماوجد النور فى 
القمر عند المقابلة باالشمس وعدم النور عند عدم المقابلة باالشمس لكن التالى باطل 
فاالمقدم مثله فعلم ان نور القمر مستفاد من نور الشمس وذكر الكسيلى وجهًا آخر لرجوع 
الكل الى العقل وهوان ملاك الامر فى الكل هو العقل . ظ 

لي ٠١‏ جعلوه سببًا نالا 4 ثم ان المذكور قبل هذا الجزء اموراً ثلاثة الاول عدم ثبوت 

الحواس الباطنة عند المتكلمين والثانى عدم تعلق الغرض بتفاصيل الحدسيات والتجربيات 
والبدهيات والسظريات والثالث رجوع الكل الى العقل فيتوهم المتوهم ههّنا ان هذا الجزاء 
يكون مرتبًا على الغالث لقربه فدفع المحشى ذلك الوهم بان هذا مرتب على الجميع من 
الامور الشلاثة ثم اعتراض هنذا السحشى بان ترتيب هذا الجزاء على الامر الثانى والنالث - 
صحيح ولكن لامدخل للامر الاول فى هنذا الجزاء لان العقل كما يمكن جعله سببًا الفا على 
تقدير عدم ثبوت الحدس الباطنة فكذلك يصح جعله سببًا ثالغا على تقدير ثبوت الحواس 
الباطنة لامكان ان يجعل العقل هناك سببًا ثالنا ويجعل الحواس الباطنة سيبًا رابعًا ونقول فى 
الجواب عن هذا الاعتراض بان ذلك انماكان وارداً لوكان المراد فى الجزاء هوجعل العقل 
سببًا ثالشا فقط وليس كذلك بل مراده هوجعل العقل سببًا ثانا مع حصر الاسباب فى الثلا ثة 
وعدم الزيادة على هذه الثلااثة ولاشك ان الجزاء على هذا التقدير يكون مرتبًا على الامر 
الاول ويكون للامر الاول مدخلية فى ترتيبة فان قيل لانسلم المدخلية للامر الاول على تقادير 
حصر الاسباب فى الثشلاثة وعدم زيادة سبب آخر غير الاسباب الثلاثة لان على تقدير ثبوت ظ 
٠‏ الحواس الباطنة عند المتكلمين يجوز رجوعها الى العقل واندارجها فيه (قلنا) لانسلم صحة 
رجوعها الى العقل واندراجها فيه لورود الاشكال عليه وهوان الحواس الباطنة مثل الحر#هس 


النظاهي فى ادر كن الجوينات انهه[ الطوائر الظاهرة سيا مستقلاً علييحدة وعدم جعل 
الحواس الباطنة سببًا مستقلاً عليحدة لايكون الاترجِيحًا بلامرجح فلايمكن حصر الاسباب فى ظ 
الغلاثة وعدم الزيادت سبب آخر على هذه الاسباب فثبت مدخلية الامر الاول فى ترتيب هنذا 
الجزاءوذكرالمحشى وجها كور لجو العقر ندا سسفار دون فاع قاس الليدرية وطن 
ذلك لانه سلطان القوى ومستقا فى الامر الادراك بخلاف الحواس الباطنة والوجدان 
والحدس وغير ذلك فانها لاتكون مستقلة فى الادراك بل تحتاج الى العقل وهلذا الوجه يفيد 
صحة جعل العقل سببًا مستقلا دون الامؤر المذكورة من الحواس الباطنة والحدس والتجربة 
وغير ذلك سواء كانت الجر الباطنة ثابتة عند المتكلمين اولاتكون ثابتة وسواء تعلق: 
بتفصيل الحدسيات والتجربيات والبدهيات والنظريات غرض اولا . 

ع وان كان فى البعض باستعانة من الحس 4: وذلك البعض كاالحدسيات 
والمجربيات والحس كاالسامعة والباصرة ثم انه لابد من وجود الفرق بين الحدس والتجربة 
فاالفرق بينهما هوان مشاهدة الحس مرة اومرتين كافية فى الحدس ولاتكون كافية فى التجربة 
بل لابد فى التجربة من المشاهدة مراراً كثيرة وايضًا ان السبب فى التجربة يكون معلوم 
السببية مجهول الماهية وفى الحدس يكون كل واحد منهما معلومًا. ض 

لي +بمعنى القوة الحاسة © جواب سؤال مقدر وهوان تأنيث الحاسة لايصح لان 
المراد منهااماالعضو والمخصوص كالاذن والباصرة وغيرهما اويكون المراد منها المعنى 
المصدرى وعلى كل تقدير يكون مذكراً فلاوجه التانيث الحاسة »وحاصل جوابه هوان المراد 
من الخاسة ههّنا القوة الحاسة ولاشكك ان القوة مؤنث فصح تأنيث الحاسة . ظ 

عمس 4 وهذا عند الجمهور واما عند البعض فاالحواس الظاهرة اربعة 
لاخمسة لان الذوق مندرج فى القوة اللامسة فادراك الطعوم انماهو بااللمس وعند النظام 
المعتزلى هى ستة الخمسة منها هى المذكورة وسادسها القوة التى تدرك لذة الجماع ولكن 
الحق ان ادراك لذة الجماع انماهو بااللمس . 

إحماكم باالضرورة بوجودها #واعتراض عليه عصام الدين بانالانسلم ان وجود 
الحواس باالمعانى المذ كورة ضرورى لان وجودها بهذا المعانى غير ابت لاباالضرورة 
ولاباالبسرهان ثم اجاب عنه بما حاصلة ان الوجود على نوعين وجود رابطى وهو وجودها 
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وتيا لسدن تفن بل ووجرة باريد رصرعياقن اهارن لايكون معلومًا بطريق 
البداهة هوالوجود المحمول والمراد ههّنا الوجود الرابطى ولاشك ان الوجود الرابطى لهنذا 
الحوا التي وو م باالبداهة . ظ 

7 +راماالحواس 0010 
بل عشر خمس فى الظاهر وخمس فى الباطن » وحاصل جوابه ان دلائل اثبات الحواس الباطنة 
غير تامة على الاصول الاسلامية فاذا لم يكن دلائلها تامة لم تكن موجودة واذا لم تكن ترجردة 
فيصح حصر الحواس فى الخمس . 

للع إفلاتتم دلائلها على الاصول الاسلامية 4 قال عصام الدين انها مبنية على امرين 
الاولانالنفس الناطقة مجردة لاتدرك الجزئيات المادية لاجلا تجردها فاذا كانت مجردة 
امتنع الادراك والايلزم النقسام المجرد لكن العالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فلانه 
يلزمعلى هذا التقدير ان لايكون المجرد مجرداً بل صار ماديا لان الانقسام من خواص المادة 
ولايوجد فى المجردات واما الملازمة فلان العلم عبارة عن حصول صورة الشىء فى العقل فاذا 
ادرك النفس الناطقة المادى حصل صورة المادى فيها فتكون النفس الناطقة ..... 5 
وتكون تلك الصو ررة حالا فيها ولاشك ان صورة المادى يقبل الانقسام وانقسام الحال 
يستلزم انقسام المحل والامر الثانى ان الواحدلايكون مبدءٌ لامرين اى ان الواحد لايصدرعنه 
الاالواحد ولايصدر الامران من اولواحد وذلك لانه لو صدر الاثنان عن الواحد يلزم التعدد فى 
الواحد لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان فللزوم خلاف المفروض واما الملازمة فلانه 
ازااضار قن الواح إقواق فكون لكب الزاع ضرا لهذااغير كز تمعصدرا لذلكن لرجد 
التعددفىالواحد نبت الملازمة فنست ان الفين الناطقة لاتدرك الماديات من 
صورالمحسوسات والمعانى الجزئية والحواس الظاهرة ايضا لاتدرك الماديات المذكورة 
فلابد لادراك الامور المادية من المدرك الآخر ثم ان فى الماديات خمسة افعال الاول 
ادراك صور المحسوسات والثفانى اختزان هذه الصور والثالث ادراك المعانى الجزئية 
والرابع اخهزان هذه المعانى الجزئية والخامس التحليل والتركيب فى صور المحسوسات 
المخزونة وفى المعانى الجزئية الخزونة وقد سبق ان الواحد لايكون مبدء لاثرين فلابد لكل 
واحد من هذه الافعال الخمسة من وجود قوة مستقلة فتكون القوى لتلك الافعال خمسة 


مدرك لصور المحسوسات والثانى خزانة لتلكك الصور والفعل الثالث شان الوهم والفعل 
المرابع شان الحافظة فان الاول مدرك المعانى الجزئية والثانى خزانة لتلك المعانى الجزئية 
والفعل الخامس شان القوة المتصرفة فنفس وجود الحس مبنى على الامر الاول وهوان الناطقة 
لانادرك الجزئية المادية لاجل تجردها واما تعدد الحواس الباطنة اى كونها خمسة لااقل من 
ذلك ولا اكشر فمبنى على الامر الثانى وهوان الواحد لايصدر عنه الاالواحد وبعد بيان هذدين 
الامرين حكم عصام الدين بان الكل باطل فى الاسلام فاقول ان تجرد النفس الناطقة باطل بل 
هى مادية وجسم لطيف نورانى واذا كانت كذلك فتدرك الامور المادية وكونه جسمًا 
فشابت اولا باالكتاب قال الله تعالى الله يَتَوَفَى ال نفس فزني الآية) فان فى هذه الآية 
وصفت النفس الناطقة باالتوفية والامساك والارسال ولاشك ان هذه الامور الثلاثة من 
صفات الجسم واما ثانيّا فباالسنة فانه قال عليه السلام ان الروح اذا قبض تبعه البصرفان فى هلذا 
الحديث وصفت النفس الناطقة باالقبض ورؤيتة باالبصر ولاشك ان هذين الامرين من صففات 
الاجسام واما ثالثا فباالاجماع فان الصحابة اجمعوا على ان النفس الناطقة جسم فاذا ثبت كون 
النفس الناطقة جسما بطل تجرده وصار ماديا فبطل الامر الاول واما بطلان الامر الثانى وهوان 
الواحد لايكون مبدءً لاثرين فهوانا نقول لانسلم ان الواحد لايكون مبدءً لاثرين بل يجوز ذلكف 
لاجل تعدد الجهات كالارض فانها واحدة ولكن مع ذلك هى مبدءً لاثار متعددة فانها تقبل 
الشكل لاجل مادتها وتحفظه لاجل صورتها النوعية وكاالعقول العشرة فان العقل الاول مصدر 
للعقل الثانى بجهة الوجوب الغيرى وعلى هذا قياس العقل الثانى والثالث حتى الى العاشر فثبت ' 
ان الواحد يصح ان يصدر عنه اكثر من الواحد وبطل الامر الثانى فاذا بطل هذين الامران لم 
ينبت الحواس الباطنه (فانقيل) لوصدر عن الواحد امران يلزم التعدد فى الواحد لان كونه 
مصدرا لهذا غير كونه مصدراً لذلك (قانا) ان هلذين الكونين من الامور !لاعتبارية ولاشكف 
انه لاإيوجب تعدد الامور الاعتباوية التعدد فى الواحد الواقعى . 

للع +السمع 4 (فائقيل) ينبغى للمصنف ان يقدم ذ اللمس لان اهم حواس 
الحيوان هواللمس (قلنا) قدم السمع على باقى الحواس بوجوة عديدة الاول ان معظم 
المعلومات الدينية مستفادة من الخير الصادق وهويفيد العلم بواسطة السمع والثانى ان السمع 
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بادرك من وراء الحجاب بدون وجود للاتصال بخخلاف البواقى والثالث ان اكثر الكلمالات 
الانسانية موقوف على السمع ولذا تسرى كثيرا من العميان اصحاب عقول وعلوم والصم 
ملحقين باالبها ئم لاينطقون والراء بع ان كسب الفضائل الدينية موقوف على السمع والخامس 
ان السمع شرط النبوة بخلاف البصر ولذلك لم يبعث نبى من الانبياء عليم السلام اصم وقد ' 
كان فيهم من ابتلى باالعمى مثل يعقوب عليه السلام وشعيب عليه السلام والسادس ان السمع ظ 
يدرك من جميع الجوانب بخلاف البصر والسابع ان السمع اشرف باالنسبة الى البصر 
وافضل منه وذلك لانه قدم فى الذكر فى قوله تعالى (إنَّ السّمُعْ وَالْبَصَرٌ وَالْفْوَادَ » الآية ) فانه 
قدم ذكر السمع على البصر فى هذه الآية والتقديم دليل الافضلية والاشرفية والثامن ان سبية 
السميع للعلم اكترمق البواقى لآن اسمخ مماايتقع بدالى الاسمعلات والعقايات 31 الستعيانت 
لتنادرف الا باالسمع وبعض المقدمات العقلية يدرك وجوده باالسمع وهذا الوجه الاخير 
ذكره عصام الدين . 

قوله # فى العصب المفروش فى مقصر الصماخ © اعلم انه وضع الدما غ وضع 
الرأس ويتصل بذلك النخاع الذى وضع فى قفار الظهرئم ان فى الدما غ تجويف مملوباالبخار 
النورانى ويسمى ذلك البخار فى اصطلاح الاطلباء باالروح النفسانى وقد خلق فى هذا الروح 
الحس والح ركة ثم ان فى الانسان سبع سبعون عصبة والعصبة جسم ابيض سهل الانعطاف 
عسر الانقطاع ينبت من الدماغ اومن النخاع ويوصل قوة الحس والحركة منهما الى البدن ثم 
ان ارسع عشرة عصبة من الدماغ وباقى العصبات من النخباع ثم ان البعض من العصبات للحس 
والبعض الآخر للحركة ثم ان الروح نفسانى يدخل فى هذه العصبات ويصل الى سائر البدن ثم 
ان عند وقوعالخلط فى واحدة من هذا العصبات يلستزم سد مجراها ويبطل حينئذ حس 
العضو اوحركة . 

لقي «تدرك بها الاصوات + اععراض عليه عصام الدين ان الاولى ان يقول الشارح 
تدرك بها الاصوات وما يتعلق بها اذكيفيات الصوت من الحس والقبح وغير ذلك ايضًا 
مدر كة باالسمع كُساان الاصوات مدركة بها (قلنا) ان الاصوات متبوعة وكيفياتها تابعة لها 
ولاشك ان ذكر المتبوع ينبىء عن ذكر التابع فكيفيات الاصوات تابعة لها فيعلم من كون 
الاصوات مدركة باالسمع كون الكيفيات ايضا مدركة باالسمع فبعد ذكر الاصوات لأحاحة 
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باالاصوات بل ادركها يكون باالوجدان لاباالسمع فلايصح ذكر الكيفيات ههنا . 

2م ٠‏ بطريق رصول الهراء # اعلم ان عصام الدين ذكر احتمالين فى ادراكف 
الاصوات الاول ان الادراك انما هو بوصول الهواء الواحد بعينه المتكيف بكيفية الصوت الى 
الصماخ والثانى ان يتكيف اولا الهواء الذى وجد فيه الصوت ثم يتكيف بككيّفية الصوت الهواء 
المجاور لهذا الهواء وطكذا ثم فنم الى ان يتكيف الهواء المجاور مع الصماخ وقال الظاهر 
هوالاحتمال الثانى دون الاحتمال الاول واختار شارح المواقف ايضًا الاحتمال الثانى وحمل 
عليه وصول الهواء ولكن عبارة اشارح مشعرة على الاحتمال الاول كما قال الكفوى حيث قال 
ان فيما قاله عصام الدين تعريض على الشارح حيث اشعرت عبارته باالاول ثم ان الكفوى 
اعتراض على دين الاحتسمالين والقولين فان هلذين الاحتمالين مذهوبان » وحاصل ذلك 
الاعتراض بانا لانسلم ان ادراك الصوت بوصول الهواء لانا اذا فرضنا بيًا لافرجة له اصلا لم 
يدخلهالهواء من خارجه مع انه يسمع من هوفى داخله الصوت من خارجه كذا يسمع من فى 
خارجه الصوت من داخله مع انه لايوجد هنا وصول الهواء وايضا نقل عن بعض الحكماء انه 
يسمع اصوات الافلاك ولاهواء فيها واجيب عن هذا الاعتراض بان سمع الصوت فى هاتين 
الصورتين ممنوع (فانقيل) لانسلم ان سماع الصوت بوصول لهواء فانا نسمع الصوت من وراء 
الجدار الغليظ (قلنا) ان الجدار لايخلو اما ان لايكون مسقفًامسدود الباب والكوى لم يحصر 
الهواء والاافان اشتد غلظ الجدار والسقف فسماع الصوت ممنوع وان لم يشتد غلظ الجدار 
والسقف فلاشك انه ينفذ حينئِذٍ الهواء فى مسامهما (فانقيل) انا لانسلم ان سماع الصوت 
انمايكون بوصول الهواء لانا نسمع صوت لب اللوز فى قشره وكذا صوت الحصاة فى كرة مجوفة 
مما لامسام فيها كاالذهب والحديد (قلنا) ان الجسم المحيط يتحرك بقرع مافى بطنه فيتموج 
الهواء من حركته وهلذان الاعتراضان مع جوابيهما ذكرهما العلامة عبدالعزيز الفرهارى . 

لع (بكيفية الصوت # (فانقيل) لانسلم وجود الكيفية للصموت وير 
والكيفية ايا عرض فلووجدت الكيفية للصوت للزم قيام العرض وذلك باطل اجاب عنه 
عصام الدين بان هنذا انماكان وارداً لوكان اضافة الكيفية الى الصوت لامية وليس كذلك بل 
النحاذة اللكيدية الى الضر نك بنالجة فسكرن شعني ان لهو »كزين سسكا كلف وتلكك الكل 
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هى الصوت فلم يللزم وح جرد الكيقي: لصوت حتى بلزم فيام العرض باالغرس ثم ان هنذا الكلام 
من عصام الدين واقع فى عبارة اولا وماذكرنا فيما سبق ان عصام الدين يقول ان باالسمع كما 
درك الاصوات فكذلك يدرك به كيفيات الاصوات من الحسن والقبح واقع فى عبارته 
مؤخمرا واثست الكفوى التناقض بين كلامى عصام الدين لانه هرب اولا عن قيام العرض 
باالعرض واقر بذلك ثانيًا ويمكن ان يجاب من جأنب عصام الدين ان ههّنا مذهبين الاول 
مذهب المتكلمين فهم يقؤلون ان قيام العرض باالعرض باطل والثانى مذهب الحكماء فهم 
يقولون ان قيام العرض باالعرض جائز ثم ان البصوت عبارة عن كيفية تحدث فى الهواء من 
جرت الضجة شمر الما ناد وائون حجر فيدلم ان الحدرث التموع في الهراء :ادل اناب 
الاول قرع الجسم مثل وقوع حجر على شىء سواء كان ذلك الشىء حجر اوغيره فان من 
قرع الجسم يحدث التموج فى الهواء وبحصل من ذلك التموج الصوت فى الهواء والثانى 
قلع الجسم مثل انكسار الخشب فان من انكسار الخشب يحدث التموج فى الهواء فيحدث 
بسببه الصوت والثالث خرق الهواء كمافى اوتار الطنبورفان بواسطة الاوتار يحدث الخرق فى 
الفزاسي يبيط اكير معدا لسرن الور رسن اموي را اي 
وضعفها على حسب قوة القرع والقلع والخرق وضعف هذا الامور . 


لي +بمعدى ان الله تعالى يخلق به فيه رد على الفلاسفة الطبعيين فانهم يقولون ظ 
الحاسة تدرك بطبعها فاالحاسة عندهم مستقل فى الادراكف لاحاجة لها فى الادراك الى : 
الجاعل وايضًا فيه رد على جمهور الفلاسفة فانهم يقولون انه اذا حصل فى الهواء التموج . 
استعد الهواء لفيضان كيفية الصوت على من جانب العقل الفعال واذا وصل الهواء الى الصماخ 


استعدت القوة المودعة فى العصب المفروش فى مقعر الصماخ لفيضان ادذراك الصوت من 
جانب العقل الفعال ثم ان كل واحد من هلذين الفيضانين بطريق الوجوب ولايجوز التخلف 


وايضا فيه رد على بعض الاشاعرة فانهم يقولون ان الادراك المذكور انماهو بخلق الله ولايكون ظ 


وصول الهواء سيبًا اصلاً ولكن الحق هو مذهب جمهور الاشاعرة من ان الادراك المذكور 


انماهور, بخلق الله تعالى وان وصول الهواء سبب عادى بان جرت العادة الالهية بان يخلق 
الادراك عند وصول الهواء الى الصماخ وايضًا فى هنذا الكلام رد على بعض الحكماء الذين 
يقولون ان المدرك هى الحواس فى ادراك المحسوسات دون النفس الناطقة فرد الشارح ظ 


د حي مامه حي مسي وسو سوصية لاه ١‏ 


عليهم بقولهفى النفس وحاصل ذلك الرد هوان المدرك هو النفس الناطقة وان الواجب 
تعالى يخلق الادراك فى النفس الناطقة لافى الحواس فان الادراك شان النفس الناطقة دون 
الحواس وايضا فى هذا الكلام رد على الامام الغزالى وابن العربى فانهما يقولان ان الواجب 
تعالى يفعل باالسبب وعند جمهور الاشاعرة ان الواجب تعالى يفعل عند السبب والمختار عند 
الشارح هو مذهب الاشاعرة حيث قال عند ذلك اى عند وصول الهواء الى الصماخ . 

ل #تعلاقيان ثم تفترقان ‏ وقع الاخعلاف فى تلاقى العصبتين فعدد البعض انهما 
يتقاطعان تقاطع الصليب فتصل العصبة اليمنى الى العين اليسرى وتصل العصبة اليسرى الى 
العين اليمنى وهنذ! اختاره الشار ح فى شرح المقاصد وعند البعض انهما لاتتقاطعان تقاطع 
الصليب بل تصل العصبة اليمنى الى العين اليمنى والعصبة اليسرى الى العين اليسرى قال ' 
عبدالعزيز الفرهارىان كلام الشارح فى هذا الكتاب يحتل الوجهين وذلك لانه 
ذكرالملاقات بطريق الاطلاق فهو يشمل الملاقات بطيرق التقاطع والملاقات بدون التقاطع 
فان اطلاق الملاقات بحسب اللغة على كل واحد من ههذين الوجهين ولكن فى الاحتمال الثانى ‏ 
اظهروذلك بسبب العرف العام فان الملاقات فى العرف العام يستعمل فى الاتصال دون 
الانقطاع وان كان استعماله بحسب اللغة اعم وقال العلامة الخيالى ان هذا القول من الشارح 
اشار-ة الى انهما لاتتقاطعان على هيأةالصليب وذكر عبدالحكيم السيالكوتى وجه الاشارة 
وهوان لفظ تفترقان يدل على ان الملاقات لاتكون بطريق الانقطاع لان المناسب على تقدير 
التقاطع هوان يقول فتاديان الى العين بدون ذكر الافتراق فالافتراق دليل على ان هذه الملاقاة 
لادكون بطريق التقاطع وقال عبدالحكيم السيالكوتى ان هيئة الملاقاة على تقدير التقاطع مثل 
هيئة الصليب وتكون هيئة الملاقات على تقدير عدم التقاطع هيئة الدالين الذين يكون محدب 
احدهما متصلاً بمحدب الآخير ثم ان الملاقاتتكون فوق الحاجبين فاذا تلاقيا يكون لهما جوف 
ويسمى ذلك الجوف بمجموع النور والفائدة فى هذه الملاقات هى ان يتقوى باالاجماع 
ولشلا تعمى العين اذا وقعت الآفة فى مبدء العصبة فوق مجمع النور وقيل الفائدة فيه لان يكون 
المرنى واحداً ثم انه وقع الاختلاف بين الحكماء فى كيفية الابصار فافترقوا على ثلاثة مذاهب 
الاورل مذهب الرياضيين فهم يقولون ان الابصار يكون بخروج الشعا ع من العينين على هيئة 

مخروط رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطع المرئى ثم ان الشرط الابصار الذى هو 
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لداعي انر ار ريم العا ودعي ا 
ان الاسصار مشروط بخروج الشعاع هوانه اذا كان , بين البصر وبين المرئى جسم لطيف بحيث 
لايمتنع عن نفوذ الشعاع يكون الرؤية موجودا لان الشعاع حينئِذٍ ينفذ فى الجسم اللطيف. 
ويسخرج عنه ويصل الى المرئى واذا كان بين البصر وبين المرئى جسم كثيف بحيث يمتنع عن 
نفوذ الشعاع فيه لاتكون الرؤية موجودة لعدم نفوذ الشعاع فى ذلك الجسم المتوسط فاذا. 
٠‏ كان الجسمالاول غير مانع عن رؤية المرئى وكان الثانى مانعًا عنها علم ان الرؤية انماهى 
بواسطة خروج الشعاع من البصر ثم ان الرياضيين بعد اتفاقهم على ان الابصار مشروط 
بسخروج الشعاع اختلفوا فيما بينهم فافترقوا على ثلاثة جماعات الجماعة الاولى يقولون ان 
ظ الاسصار بخروج الشعاع من العين ويكون ذلك الشعاع على هيئة الجسم المخروطى ويكون 
ذلك الجسم المخروطى مصمنًا لايكون فيه تجويف والجماعة الثانية يقولون ان الابصار 
مشروط بسخروج الشعاع من العين ويكون ذلك الشعاع على هيئة الجسم المخروطى ولكن 
يكون ذلك م ركبا من خطوط شعاعية ولايكون مصمنًا وتكون تلك الخطوط الشعاعية 
مستقيمة وتكون مجمتمعة عند مركز العين ثم يمتد متفرقة الى المرئى وينطبق عليه فما انطبق 
طرف الخسط يكون مرنيًا ومالاينطبق عليه طرف الخط لايكون مرئيًا فلذا لايرى المسامات 
الصغيره جداً فى فى الجسم المرئى لعدم انطباق اطراف الخطوط على تلك المسامات 
والجماعة الثانية يقولون ان الابصار مشروط بخروج الشعاع الا ان الخارج من العين خط 
واحمد شعاعى فاذا انتهى الى المرئى يتحرك على سطحه فى جهتى طوله وعرضه حركة فى 
غاية السرعة وتعخيل بح ركته هيأة مخروطية والمذهب الثانى من المذاهب الثلاثة للحكماء 
هو مذهب الطبعيين فهم يقولون ان الابصار انماهو بانطباع صورة المرئى فى الرطوبة الجليدية ‏ 
ظ وهلذا المذهب مختار لارسطو وابى نصر الفارابى وابى على ابن سينا ويرد عليهم بانا لانسلم ان 
الأبصار باالانطباع والايلزم ان يرى الشىء الواحد شيئين لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما 
بطلان التالى فظاهر واما الملازمة فلانه يرتسم فى كل واحدة من العينين صورة المرئى فيكون 
المرتسم فى العينين صورتان لتعدد العينين فاذا تعددت الصورة ولاشك ان الابصار على هذا 
المذهب تابع للصورة فاذا كانت الصورة متعددة فلامحالة يكون الابصار ايضًا متعدداً فثبت 
الملازمة فبطل مذهب الطبعيين بان الابصار انماهو باالانطباع واجاب عن هذا الاعتراض 
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الفاضل الميبذى بان هذا نماكان وارداً لوكان الابصار متحققًا عند تحقق الانطباع ولايكون فيه 
الاحتياج الى غير الانطباع وليس كذلك بل الابصار انما يتحقق بعد تحقق ارتسام الصورة فى 
الحس المشترك ولاشك ان الحس المشترك واحد فتكون الصورة المرتسمة فى الحس 
المشترك ايضًا واحد فلذا يرى المبصر واحد لامتعدداً فاالصورة تنطبع اولا فى العين ثم بعد 
ذلك تأدى الى مجمع النور الذى هو ملتقى العصبتين وبعد ذلك تأدى الى الحس 
المشترك (فانقيل) فعلى هذا يلزم الانتقال فى الارعراض لان الصورة عرض فاذا انطبعت اولا 
فى الجلدية وبعد ذلك تأدى الى مجمع النور وبعد ذلك تأدى الى الحس المشترك لزم 
الانتقال فى العرض (قلنا) ان فى كلام الطبعيين وقع التسامح منهم فان ظاهر كلامهم يدل على 
ان الصورة تكون منتقشة اولاً افى الجليدية ثم تذهب تلك الصورة الى مجمع النور ثم تذهب 
من مجمع النور الى الحس المشترك ولكن ليس مرادهم هذا بل مرادهم ان ارتسام الصورة 
فى الرطوبة الجليدية يوجب الاستعداد فى مجمع النور لفيضان صورة ممائلة لتلك الصورة 
من جانب العقل الفعال وارتسام الصور.ة فى مجمع النور يوجب الاستعداد فى الحس 
المشترك لفيضان صوررة ممائلة لتلك الصورة من جانب العقل الفعال وعلى هذا لايلزم 
الانتقال فى الاعراض والمذهب الثالث من المذهب الثلاثة هو مذهب بعض الحكماء وهم 
الاشراقيون فهم يقولونان الابصار ليس باالانطباع ولابخروج الشعاع بل هو بان الهواء 
المشفف الذى بين الرائى وبين المرئى يتكيف اولا بكيفية الشعاع الذى فى البصر ويصير 
ذلك الهواء المشفف بسبب تكيفية الشعاع آلة للابصاار . 

إتدرك بها الاضواء ##قال المحشى ان ادراك الاضواء والالوان باالبصر اول 
وباالذات وادراك ماسواهما بالتبعية وقال فضل الحق الخير آبادى ان ادراك الاضواء 
باالذات بدون واسطة وادراك الالوان بواسطة الضوء ولكن واسطة فى الثبوت معروض 
الحكم وادراك ماعدى الالوان من المقادير والاشكال والحركات بواسطة الالوان واسطة فى 
العروض فيعلم من كلام المحشى ان ادراك الالوان باالذات ويعلم من كلام فضل الحق الخير 
آبادى ان ادراك الالوان بواسطة الاضواء واسطة فى العروض فوجد التخالف بين كلاميهما 
ولكن المحشى اضرب عن ذلك الحكم وقال ان المدرك باالذات هو الضواء فقط فانه لايحتاج ظ 
فى ادراكه الى واسطة فيعلم ذلك ان اللون مدرى باالواسطة وان كانت واسطة فى الثبوت . 
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ريع ١‏ رالمقادير4 واعتراض عصام الدين على هذا بانه لايصح حكم الادراكف 
باالبصر على المقادير امور موهومة لاموجود فاذا لم تكن موجود لاتكون مرئية ايضًا لان علة 
الرؤية هو الوجود ولذا حكمالاشاعرة باالرؤية على الله تعالى لانه موجود فاذا وجد علة الرؤية 
فيه تعالى فلامحالة يكون مرئيًا فاذا لم تكن المقادير موجودةٌ فلايمكن ادراكها باالبصر ايض 
والابلرم وجود المعلول بدون العلة لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فظاهر واما 
الملازمة فتعلم مما سبق ثم اجاب عن هذا الاعتراض ان هذا انما كان وارداً لوكان المراد من 
المقادير هى المقادير العرضية وليس كذلك بل المراد المقادير الجوهرية وهى عين الاجزاء 
#والحركات #وذكر عصام الدين ههّنا اعتراضًا وجوبًا حاصل الاعتراض ان 
الحركة غيير سوجود فى الخارج فكيف يدرك باالحس وتقرير الاعتراض على نمط القياس 
هكذا لوادراك الحركات بالبصر يلزم وجود المعلول بدون العلة لكن التالى باطل فاالقمده 
مغله اما بطلان التالى فظاهر لانه يلزم حينيئذٍ ان تكون العلة علة الملازمة فلان الوجود علة 
للادراك باالبصر ولاشك ان الوجود ليس ثابتاللحركات فلووجد الادراك باالبصر لامحالة 
بلزم ذلك المحذور .وحاصل الجواب هوان الحركة من الموجودات الخارجية فاذا كانت 
موجودة فى الخارج فلامحالة تكون مدركة باالبصر (فانقيل) لانسلم ان الخركة موجودة فى 
اللخارج لانه لوكانت الحركة من النسب لم تكن موجودة فى الخارج لكن المقدم حق فاالتالى 
ظ . مثله اما حقانية المقدم فلان الحركة نسبة بين الجسم والمكان عند المتكلمين الحكماء جميعًا 
اماعند المتكلمي ن فلان الحركة عندهم عبارة عن كونين فى الآنين فى المكانين ولاشكب ان 
الكون نسبة بين الجسم والمكان واماعند الحكماء فلان الح ركةعندهم عبارة عن خروج 
. الجسم من القوة الى الفعل ولاشك ان الخروج نسبة بين الجسم والمكان واما الملازمة فلان 
الحركة لما كانت نسبة فلايمكن وجودها فى الخارج لعدم وجود الدسبة فى الخارج لانه 
لووجدت النسبة فى الخارج يلزم التسلسل فى النسب لكن التالى باطل فاالمقدم مثله امابطلان 
العتالى فظاهر واما الملازمة فلانه اذا وجدت الما كرو اج رم 
الاحدى الطرفين ولابد بسن العارض والمعروض من نسبة اخرى فتكون هناك نسبة أخرى 
وهئايضًاتكون عارضة فتكون هناك نسبة أخرى وهلكذا فيتسلسل (قلنا) لانسلم حقانية 


المقدهد نان الحركة ليست من الأعراق النسبة لاعند 21222101 اما عند 
المتكلمين فلان الحركة عندهم الكونان فى آنين فى مكانين ولكن المراد من الكون الحالة 
الكائنة ولاشك ان اللحالة الكائنة ليست من الدسبة واما عند الحكماء فلان الحركة عندهم 
عن كون الجسم المتحرك بين المبا.ء والمنتهى بحيث لواعترات نسبة الى اى حدٍ من حدود 
المسافة لايكون حاصلاً فى ذلك الحد قبل آن الوصول ولابعد آن الوصول والمراد من 
الكون الحالة الكائنة ولاشك ان الحالة الكائنة ليست من النسب (فانقيل) ان الحركة عند 
الحكماء على نوعين الحركة بمعنى التوسط والحركة بمعنى القطع ومعنى الاول مذكور سابقًا 
وهى موجودة كما ذكر فى الجواب ولكن الحركة بمعنى القطع لاتكون موجودة فى الخارج 
وذلك لان الحركة بمعنى القطع عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم من انطباقه على جميع 
حدود المسافة ولاشك ان هذه الهيئة لاتكون موجودة فى الخارج لان المعتبرفى هذا ا 
الانطباق على جميع حدود المسافة ولاشك ان تحقق الانطباق فى آن لايستلزم تحققه فى آن. 
آخر سابقًا كان ذلك الآن الآخر اولاحقًا فاالحركة بمعنى القطع لاتكون موجودة فى الخارج 
بل وجودها فى الخيال كما ان وجود الدائرة اولحاصلة من الشعلة الجوالة فى الخيال (قلنا) 
عاد السحركة بمعنى التوسط موجودة فى الخارج فكذلك الحركة بمعنى القطع ايضا لان 
جود الشىء : فى الخارج على نحوين الاول الوجود فى الآن والثانى الوجود فى الزمان ولايلرم 
من اننقاء احدهما انتقاء الآخر ففى !| لحركة بمعنى القطع وان انتقى الوجود فى الآن ولكن لم 
ينتف الوجود فى الزمان فاالوجود ثابت لهنذه الحركة فى الزمان (فانقيل) النسبة لازمة مع 
الحركة ولاشك ان افاج لاوم فى ظر فك يسقاره انتفاء الملزوم فى ذلك الظرف ولاشكب 2 
ان النسبة لاتكون موجودة فى الخارج بل تكون موجودة فى الذهن لكونها من الامور الانتراعية 
فاذا لم توجد النسبة فى الخارج لاتكون الحركة ايضًا موجودة فئْ الخارج رقلنا) اللازم مع 
الحركة ليس وجود النسبة باالفعل بل اللازم مع الحركة صحة انتزاع النسبة عنها فلايلزم من 
انتفانائدسبة فى الخارج انتفاء الحركة. 
«سطريق وصول الهواء # (فانقيل) لانسلم ان ادرا اك الزووا نح يكون بوصول 
الهواء لان وصول الهواء لايمكن ان يكون علة لادراك الروائح بل الادراك انما يكون بخلق 
الواجب تعالى اجاب عنه المحشى ليس مراد الشار ح هذا المعنى المتبادر من كلامه بل مراده 
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ان الواجب تعالى يخخلق ادراك الروائح فى النفس الناطقة عند وصول الهواء المتكيف بكيفية 
ذى السرائحة الى الخيشوم بطريق جرى العادة يعنى ان العادة الالهية جارية على ان يخلق 
ادراك الرواسح عند وصول ذلك الهواء وان كان التخلف عن ذلك ممكنا ثم ان مذهب 
الجمهور من الفلاسفة هوان المكيف اولا هو ذى الرائحة ثم يتكيف بعد ذلك الهراء 
المجاور مع ذى الرائحة ثم يتكيف بعد ذلك الهواء المجاور مع الهواء الاول وهكذا الى ان 
يصل التكيف الى الهواء المجاور مع الحلمتين الزائدتين وهيذا هو الاحتمال الاول فى مذهب 
جمهور الفلاسفة والاحتمال الثانى فى مذهبهم هوان يتكيف الهواء المجاور مع ذى الرائحة 
وبسصل ذلك الهواء بعينه الى الحلمتين الزئدتين اولمعلوم من كلام الشارح هو الاحتمال 
الشانى وقال عصام الدين الاحتمال الاول ظاهر وبين الكفوى الاحتمال الاول وجهين الاول من 
صدين الوجهين هوان وصول الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة الى الخيشوم بعيد خصوصًا 
اذا كانت القورة الشامة فى جانب مهب الرياح بخلاف التموج والوجه الثانى هوان وصول ْ 
الهو اء المجاور لذى الرائحة الى الخيشوم غير ظاهر اذ ذلك يحتاج الى ان يزول الهواء 
المجاور للخيشوم وذلك غير ظاهر ومذهب الفارابى هوان ادراك الروائح انماهو بوصول 
اجزاء منفصلة من ذى الرائحة الى الخيشوم وذكر الكفوى مذهبًا ثالتُ للحكماء فى ادراك 
الروائح وهوان ادراكف الروائح بفعل ذى الرو ائحة فى القوة الشامة من غير استحالة فى الهواء 
ولاانفصال اجزاء ويرد على المذهب الاول ان تكيف الهواء بكيفية ذى الرائحة باطل لان 
٠‏ الاتصاف باالرائحة مشروط بوجودالمزاج ولامزاج فى الهواء لكونه بسيطًا والمزاج انما 
ظ بو 5 للم ركبات دون البسائط اجاب عنه الكفو ى بان الاتصاف باالرائحة على نوعين الاول 
انتكون الاتصاف والتكيف بنفسه والثانى ان يكون الاتصاف والتكيف بواسطة المجاور 
والمشروط باالمزاج انما هو النواع الاول دون )اراح انان وابفوات «الهوء باالرائفخةمن قبيل 
النواع الثانى دون النواع الاول واجاب عنه المحشى ايضًا “وحاصل جوابه نسلم ان الاتصاف 
والتكيف مشروط بحصول المزاج ولكن لانسلم عدموجود المزاج للهواء لانه لم يبق على 
الصرافة بل له نوع امتزاج باالعناصر على وجه يستعد لقبول الكنيفية المزاجية الاغتراض 
المذكور انماهو وارد على مذهب الفلاسفة دون مذهب المتكلمين فانهم لايشترطون حصول 
المزاج للاتصاف باالرائحة فان وجودها بمحض خلق الله ولايتوقف على شىء فانهم يجوزون 
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وجبوة ال انعة فلن الخزمر القروين عدم : 555 ا 
مذهب الفارابى بانا لانسلم ان ادراك الروانح انماهو بانفصال اجزء من ذى الرائحة والايلزم 
انقاص المشموم ساعة فساعة لكن التالى باطل فاالمقدم مثله .رأجيب عنه بان ذلك اللازم 
ملعزم واورد التائيد لذلك بانتقاص الورد اذا شم ولكن هذا الجواب ضعيف لان ذلك 
انماهو لاجل حرارة النفس لالاجل انتقاصه باالشم ,واجات بعضهم عر 'ما الاعتراض بمنع 
لزوم-الانتتقاص عند الفلاسفة لانهم ينكرون عن وجود الجوهر الفرد فاالجسم يبر '“نقسام 
الى غير النهاية فلاينتقص الجسم باالانفصال لكونه غير متناهى الاجر ٠‏ د لكن هنذا الجواب 
ايضا ضعيف لان كل منفصل عن الجسم يكون جسمًا عند الفلاسفة المدكرين لوجود الجوهر 
الاي ا و اا 0 
الاسم سي ساي سي 
تدرك فى الهواء الاول ازمنة متطاولة . 
لي (المتكيف بكيفية ذى الرائحة # (فانقيل) لانسلم ان الهواء يتكيف بكيفية ذى 
الرائحة والايلزم الانتقال فى العرض اوقيام العرض الواحد بمحلين لكن التالى بكلاشقة باطل 
فالمقدم مثله اما بطلان التالى فظاهر واماالملازمة فلان تكيف الهواء باالرائحة اما بانتقال 
الرائئحة من ذى الرائحة الى الهواء اوبدون الانتقال بل تكون الرائحة قائمة بكل واحد من ذى ظ 
الرائحة والهواء فعلى الاول لزم الانتقال فى العرض وعلى الثانى لزم قيام العرض الواحد 
بمحلين اجاب عنه المحشى بان فى عبارة الشارح تقدير عبارة أخرى فيكون التقدير المتكيف ظ 
بما يشاكله كيفية ذى الرائحة فيكون ا( معنى ان الهواء يكون متكا بكيفية وتكون هذه الكيفية 
مشابهة مع كيفية ذى الرائحة . 

ل +بمخالطة الرطوبة اللعابية ه 500-838 
انه يختلط الاجزاء الصغيرة جدا من المطعؤم بااللعاب ثم تنغذب تلك الاجزاء بواسطة اللعاب 
فى العصب فيكون المحسوس كيفية المطعرم لاكيفية اللعاب بل اللعاب يكون واسطة فى 
رصول تلكك الاجزاء والمذهب الثانى هوان اللعاب يتكيقف بطعم المطعو م لاجل مجاورته مع 


10000 أ ال يا 
ا تسل ل هيو كيفية اللعاب لا كيفية المطعوم | 
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| كاالثانى والثانى كاالاول واختيار الشارح ههنا على عكس اختياره هناك : ظ 

ريم + رهى قوة منبئة فى جميع البدن © اعتراض على هذا التعريف عصام الدين بان 
ذا التعريف لايكون جامعًا لافراده لان هذا التعريف لايصدق على لامسة عضو عضو بل 
يصدق على لامسة جميع البدن فقط واجاب البعض عنه بان هذا انماكان واردا لوكان هذا 
التعريف لمطلق اللامسة وليس كذلك بل هو تعريف للامسة جميع البدن ويعرف لامسة 
عضو عضر باالمقايسة (فانقيل) لانسلم وجود اللامسة فى جميع البدن لانها لاتكون موجودةٌ 
فى العظم والرية والكبد والطحال والكلى فاذا لم تكن اللامسة موجودة فى جميع البدن 
فلايصدق هذا التتعريف على اللامسة اجاب عنه المحشى بان فى عبارة الشارح حذف 
المضاف وهو لفظ جلد فيكون التقدير فى جميع جلد البدن ولاشك ان اللامسة تكون 
موجودة فى جميع جلد البدن ثم انه ذكر هلذا المحشى ان اللامسة لاتكون موجودة فى الكبد 
ولم بذكر الاوعضاء الباقية الخالية عن وجود اللامسة واعتراض عليه عبيدالله الكندهارى بان 
تتخصيص الكبد لايصح لعدم وجود اللامسة فى غير الكبد ايضًا ويمكن الجواب عنه بان ذكر 
الكبد فيكلام هنذا المحشى انماهو بطريق التمثيل لابطريق الحصر فلايكون ذلك تقصيراً منه 
وأجيب عبن اصل الاعتسراض سجواب آخر وهوان المراد من البدن هو ظاهر البلدن اى جميع 
ظاهر البدن والامور المذكورة ليست موجودة فى ظاهر البدن بل تكون موجودة فى الباطن 
٠‏ ويرد على هذا الجواب بان فى ظاهر البدن الاظفار ولاشك ان اللامسة لاتكون موجودة فى 
الاظفار وأجيب عنه بان المراد اكثر ظاهر البدن فاالمراد من الجميع هو الاكثر والفاضل 
الميبذى ذكر الاختلاف الواقع فى وحدة القوة اللامسة وتعددها فافترق الحكماء على ثلاثة 
مذاهب الاول مذهب جمهور الحكماء وهوان القوة اللامسة قوة واحد لاتعدد فيها ودليلهم 
على ذلك هوانه لوتعددت القوة اللامسة فاما ان يكون محل جميعها واحداً اويكون متعدداً 
فعلى الاول يلزم عدم تعدد القوة اللامسة لان تعد الحال يستدعى تعدد المحل فاذا كان 
المحل واحدا فلامحالة يكون الحال ايضا واحداً وان كان المحل متعدداً فينبغى ان لاتؤدى ‏ 
واحانة ادراك ملموس الأخرى اذا اتصل ذلك الملموس بمحل الاخرى مع ان الامر ليس 
كذلك فلامحالة تكون القوة اللامسة واحدة لامتعدة والمذهب الثانى مذهب المحققين 
ومنهم الشيخ الرئيس ابوعلى ابن سينا وهوان القوة اللامسة متعددة فانها اربعة الاولى الحاكمة 


مخزن الفرائد ؟ا 2 شرح لشرحالعقائد 
بين الحراررة والبرودة والثانية الحاكمة بين الرطوبة واليبوسة والثالئة الحاكمة بين الخشونة 
والملاسة والرابعة الحاكمة بين اللين والصلابة ودليلهم على ذلك هوان الواحد لايصدرعنه 
الاالواحد وههنا ملموسات مختلفة الاجناس متضادة فلابد لها من قوى مدركة مختلفة تحكم 
باالعضاد بينها فائبتولكل ضدين منها قر. راحدة ورد عليه علمى بوجود ثلاثة الاول ان قولهم 
الواحدلايصدر عنه الاالواحد لايصح بل يجوز ان يصدر عن الواحد الكثير فلايبصح بناء التعدد 
على هذا القول والثانى ان هذا القول على تقدير صحته لايستلزم فى ادراك المختلفات 
المتضادة والحكم باالتضاد الاتعدد ا!:جهات ولايستازم تعدد القوى والثالث ان المدركف 
باالحس هما المتضادان كاالحرارة والبرودة مثلا دون التضاد لانه من المعانى الجزئية 
المدركة باالوهم فاذا ادرك الحس المتضادين فقد صدرعنه الامران واذا صدر عنه الامران 
فلم لايجوز ان يصدر عنه اكثر من الامرين والمذهب الثالث مذهب بعض الحكماء فهم يقولون 
ان اللامسة خمسة الاربعة هى المذكورة فى بيان المذهب الثانى والخامسة الحاكمة بين الفقل 
والخفة ودليلهم على ذلك هوانه كان يرد على المذهب الثانى انه ينبغى ان يزاد قوة لادراك 
التضاد بين النقل والخفة قوة عليحدة والايلزم الترجيح بلامرجح فلدفع ذلك الاعتراض 
زادوا هذه القوة الخامسة ويعلم بطلان هذا المذهب من بطلام المذهب الثانى لان دليل هنذا 
المذهب الثالث لنفس وجود التعدد هو دليل المذهب الثانى والمذكور آنا هو دليل الزيادة 
ا 

2 «ربكل 5201 سؤال مقدر وهوانه هل يقع ان يدرك بحاسة 
مايدرك باالحاسة الأحرى ام لا يقع ذلك وحاصل جوابه انه لا يقع ذلك . 

#إيعنى ان الله تعالى قد خلق # جواب سؤال مقدر وهوان المتبادر من منطوق 
كلام المصنف ان الحواس الظاهرة تكون مؤثرة بطريق الحقيقة فى ادراك تلك الاشياء مع 
ان ذلك باطل لان المؤثرالحقيقى فى جميع الاشياء هوالواجب تعالى » وحاصل جوابه ان هذا 
انماكان وارداً لوكان مراد المصنف ماهو المتبادر من منطوق كلامه وليس كذلك بل مراده 
ان هذه الحواس آلات واسباب جعلية والمؤثر الحقيقى فى الادراك هو الواجب تعالى . 

9 لايدرك بها مايدرك باالحاسة الأخرى 4 (فانقيل) ههذا الكلام من الشارح 
يدل على الحصر مع عدم وجود اداة الحصر فى كلام المصنف فهلذا توجيه كلام الغير 
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بمالايرضى به قائله »جاب عنه الخيالى فى الحاشية بانا لانسلم عدم استفادة الحصرمن كلام 
المصنف لان اداة االحصر كما تدل على الحصر فكذلك يدل على الحصر تقديم ماحقه 
التأخير ‏ فى كلام المصنف وجد تقديم الطرف على عامله ولاشك ان المعمول حقه التأخير 
عن العام فهد؛ تقديم ماحقه التأخير فلامحالة انه يفيد الحصر فلايكون هذا توجيهًا لكلام الغير 
بمالايرضى به قائله وذكر عصام الدين ههّنا اعتراضًا وجوابًا فحاصل الاعتراض هوكما انه 
يعلم من كلام المصنف مذكره الشارح فكذلك يعلم من كلامه انه لايدرك بدون الحاسة 
مايدرك بها فينبغى ان يذكر الشارح هنذا ايضا ء وحاصل جوابه هوانه لم يتعرض لاجل ان هلذا 
ليس محل الخلاف والنزاع بخلاف ماذكره الشارح . 

١]‏ راما انه هل يجوز ذلك ففيه خلاف 4 جواب سؤال مقدر وهوانه هل يمكن 
ان يدرك بحاسة مايدرك باالحاسة الاخرى اولايمكن ذلك وحاصل جوابه ان هلذه 
ا و 
[ رميش رقال المسكلعون ان الكو ممكن وان لميقع 

0 دع شردا انعرف )اراس عله الزوى باو الإ رفز 
من غير مدخلية للحواس مكان قوله من غير تاثير للحواس وذلك لانه يلزم منه 'ن لايكون لها . 
تاثير ويكون لها مدخل مع ان ذلك باطل لانه لامدخل للحواس فى ذلك الادراك ويمكن 
ان يجاب بانا نسلم انه لامدخل للحواس فى ذلك الادراك بطريق الحقيقة ولكن لو قال 
كذلك لتوهم منهان الحواس لاتكون اسبابًا عادية للادراك المذكور مع ان الامر ليس 
كذلك لان هذه الحواس اسباب عادية لادراك الحواس وان كان المؤثر الحقيقى هو 
الواجب تعالى . 00 ظ ظ ظ 
لي + ندرى حلاورة الشىء وحرارته 4 اعتراض نايدا انه ينف أن لكر 
قوله حلاوة الشىء لانه لامدخل لهنذا فى الاعتراض والسؤال ولى من عدد نفسى جواب لهلذا 
الاعتراض ولعله يكون حقّا ء وحاصله ان لهنذا الاعتراض المذكور فى الشرح تقريرين الاول 
ماذكره الشارح والثانى ان يقال اليست اللامسة تدرك حلاوة الشىء وحرارته ولاشك ان 
لذكر الحلاوة وان لم يكن دخلا فى تقرير الاول للسؤال ولكن له دخل فى التقرير الثانى فصح 
ذكره. 


مخزن الفرائد »ا شرح لشرح العقائد 


وي( قلما لابل الحلارة كك 4 قال عصام الدين يجوز ان يكون فى اللسان قوة 


واحدة تدرك الحلاوة والحرارة فحينِيِذٍ يصح قول المصنف بان مايدرك باالحاسة الواحدة 
ظ لايادرك باالحاسة الأخحرى ولاحاجة الى دعوى الشارح وجودالقوتين كما ادعأه الشارح ورد 
3 عليه عبدالعزيز الفرهارى بوجهين الاول انه مخالف لاجماع العقلاء والثانى انه اثبات للحاسة 
ئ السادسة مع ان شى الخمس كفاية اقول ان قول عبدالعزيزى الفرهاري انه اثبات للحاسة 
ا برا ار ل 
والحرارة ان عدت لامسة فاالحواس اربعة لاانها ستة وان عدت قوة عليحدة ( ل اما ان 


ذه هى القوة الذائقة فاالحواس خمسة لاانها ستة واما ان هذه هى القوة الأخرى غير الذائقة ظ 


فحينيِذٍ لم توجد الذائقة فيكون الحواس خمسة ايضا لاستة (فانقيل) هذا الجواب لايخلو اما 
ان يكون منعًا للمنع اويكون اثباتا للمقدمة الممنوعة فعلى الاول يلزم الخلاف عن اجماع اهل 
المناظرة فان منع المنع لايجوز عند اهل المناظرة واما الثانى فبطلانه ظاهر اجاب عنه المحشى 
باحداث شق ثابت وهوان هذا الجواب ابطال لسند المنع وذلك السند هوان القوة الذائقة 
تدرك حلاوة الشىء وحرارته فمنع ذلك السند بان الحلاوة والحرارة ليستا مدركتين 
باالقوة الواحدة بل إلحلاوة مدركة باالذائقة عه والحرازة ترك باالقرة اللايسنة ولاجكب ان ميخ 
السند لايكون خلاف اجماع اهل المناظرة . 

قي (والخبر الصادق 4 ذكر كسيلى مهنا اعتراضًا وجوابًا اماالاعتراض فهو انه 
مالو جه للمصدف حيث قال الخبر الصادق لم لم يقول القضية الصادق مكان الخبر الصادق 
واماالجواب فهو ان الخبر الصادق اعم من القضية لان الكلام الصادر عن الساهى والمجنون 
مشل زيد قائم خبر لاقضية فلو قال القضية الصادقة ة مكان الخبر الصادق الخرج كلام الصادر 


عن الساهى اوالمجنون ورد المحشى على كسيلى بان هذا الفرق لايصح فان بينهمامساوة لان - 


الخبر مايحتمل الصدق والكذب ولاشك ان القضية ايضًا عبارة عن ذلك المحتمل فلايكون 
الخبر الصادق اعم من القضية . 


ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل » اجاب عن هذا الاعتراض ولى الدين بانا 


ى المطابق للواقع 4 هذا تفسير الصادق واعتراض عليه عصام الدين بان 
الاولى هو تفسير الصادق فى اول مقام ذكره فان اول مقام ذكره هوقوله اسباب العلم للخلق ظ 
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لانسلم ان الاولى هوتفسيره فى اول مقام ذكره بل هو تفسيره فى هذا المقام وذلك لان 
المقام السابق كان مقام الاجمال وهذا المقام هومقام تفصيل الخبر الصادق واللائق هوايراد 
ظ اتتفسير فى مقام التفصيل دون مقام الاجمال ثم قال ولى اللدين لوكان هنذا الاعتراض وارداً 
لكان وارداً على الحواس السليمة والعقل ايضًا فاالعجب من عصام الدين حيث ذكر هذا 


الاعتراض فى الخبر الصادق دون الحواس السليمة والعقل ويمكن ان يقال من جانب عصام ظ ظ 


الدين نسلم ان الاعراض وارد على الحواس السليمة والعقل ولكن لم يتعرض له اكتفاءً 
باالعلم بطريق المقايسة . 

يي +١‏ فان الخبر كلام يكون نسبة 4 يفهم من كلام عصام الدين ان هذا جواب سؤال 
مقدر وهوانه لايصح توصيف الخبر باالصادق لان الصادق صفة المتكلم لان الصدق عبارة عن 
الاخبار عن الشىء وعلى ماهو به ولاشك ان الخبار صفة المتكلم فاذا كان الصادق صفة 
المتكلم والمخبر دون الخبر فتوصيف الخبر به لايكون الاتوصيف صيف الشىء باالمباين ولاشكف 
6ا1إا'ا10111110111ظكص 
والكاذب من اوصاف المخبر فقط وليس كذلك بل هما كما انهما صفتان للمخبر فكذلكى 
صفتان للخبر ايضا فلايلزم توصيف احد المتباينين بوصف المتباين الآخر وقال عصام الدين ان 
هذا التتعريف الذى يفهم من كلام الشارح مصون عن ورود الاعتراض عليه بانه لايكون جامعًا ظ 
لافر اده فانه يخرج عنه الاخبار الواجبة الصدق والاخبار الكاذبة الصدق مثال الاو ل السماء 0 
فوقنا ومشال الثانى السماء تحتنا ووجه عدم الورود ان هنذا الاعتراض انماكان وارداً على من ظ 
عمرف المخبر بمايحتمل الصدق والكذب ولم يذكر الشارح ذلك التعريف وايضًا قال عصام 0 
الدين ان فى هذا الكلام اشارذة الى تعريف الصدق والكذب بان الصدق غعبارة عن مطابقة 
النسبة للخارج ولكذب عبارة عن عدم مطابقة الدسبة للخارج وقال بهذا اندفع اعتراض اللدور 
الوارد على من عرف الخبر بمايحتمل الصدق والكذب ووجه الورود هوان المذكور فى هذا 
التعريف للخبر هو الصدق والكذب فيكون معرفة الخبر موقوفًا على معرفة الصدق والكذب 
وهمامعرفان ن بمطابقة الخبر للواقع اى الخارج وعدم مطابقة الخبر للواقع اى اى الخارج 
فيكون معرفتهما موقوفة على معرفة الخبر لاخذ الخبر فى تعريفهما ووجه الاندفا ع هوان هذا 
انماكان واردا لوكان الخبر مأخوذا فى تعريف الصدق والكذب وليس كذلك بل المأخوذ فى 
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تعريفهما على مااشار اليه الشارح النسبة دون الخبر فلايلزم الدور واعتراض الكفوى من 
وجهين على تعريف المستفاد للصدق والكذب من كلام الشارح الاول لانسلم ان الصدق 
عبارة عن مطابقة الدسبة للواقع والكذب عبارة عن عدم مطابقة الدسبة للواقع بل الصدق عبارة 
عن كون الخبر بحيث يطابق نسبته الخارج والكذب عبارة عن كون الخبر بحيث لايطابق 
نسبته الخارج والثانى انه على هذا يلزم ان الصدق والكذب صفتان للنسبة دون الخبر فلايصح 
توصيف الخبر باالصادق والكاذب والايلزم توصيف احد المتباينين ........ المتباين الآخر ‏ 
وذلك لايجوز » وأجيب عن هلذين الاعتراضين بان هلذا محمول على المسامحة ورد على ههذا 
الجواب بان على هذا يرجع تعريفهما الى ما قلنا وحينئٍِ لايندفع الدور الذى هو الفرض من 
تعريف الصدق والكذب ثم ان الكفوى اجاب عن ورود الدور بان الصدق والكذب بدهيان 
لاسحتاجان الى التعريف يعرفهما كل واحد فيكون الخبر موقوفًا عليهما ولايكونان موقوفين 
عليه ثم ورد على جواب الكفوى بانا لانسلم انهما بدهيان لان البدهى لايحتاج الى التعريف 
ولايكون له وقد ذكر لكل واحد من الصدق والكذب تعريف فلايكونان بدهيين ثم اجااب 
الكفوى عن هذا الاعتتراض بان هلذا انماكان واردا لوكانت التعريفات المذكورة لاصدق 
والكذب تعريفات حقيقة وليس كذلك بل هى تنبيهات لاتعريفات حقيقة ثم انه يرد على 
تعريف الخبر المذكور فى كلام الشارح اعتراض وهوان هذا التعريف لايكون مانعًا عن دخول 
الغير يدخل فيه المركب الناقص مثل زيد الفاضل فانه كلام بمعنى ما يتكلم به قليلاً كان 
اوكثيرا والدسبته خخارج فلايخلو اما ان يكون زيد موصوفًا بهاذا الوصف فى الواقع اولايكون 
موصوفا بهذا الوصف فى الواقع فعلى الاول يكون صادقًا وعلى الثانى يكون كاذبًا واجاب عن 
هذا الاعتتراض العلامة الخيالى بان هذا الاعتراض انماكان وارداً لوكان المراد من الكلام فى 
تعريف الكلام باالمعنى اللغوى وليس كذلك بل المراد منه الكلام باالمعنى الاصطلاحى اى 
مانضمن كلمتين باالاسناد ولاشك ان المركب الناقص لايكون كلامًا فلايدخل فى تعريف 
الخبر وقال الفاضل الجلبى بانه ليس الكلام معنى يكون ذلك المعنى شاملاً للمركب العام . 
والناقص كليهما بل معناه شامل للمركب التام فقط ولايشمل المركب الناقص ورد عليه 
عبد الحكيم السيالكوتى بان هذا ظن من الفاضل الجلبى وبعض الظن اثم . 

َي (١‏ وقد يقالان بمعنى الاخبار عن الشىء على ماهوبه 4 اى الاخبار عن الشىء 
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٠‏ على وجه يكون هذا الشىء بهلذا الوجه فاالضمير المرفوع راجع الشىء والضمير المجرور 
راجع الى الموصول ثم ان فى مصداق الشىء احتمالان الاول ان يكون المراد منه النسبة التامة 
الخبرية والشانى ان يكون المراد منه الموضوع فعلى الاحتمال الاول تكون كلمة ماعبارة عن 
الوقوع واللا وقوع على الاحتمال الثانى تكون كلمة ما عبارة عن ثبوة المحمول للموضوع 
لان السخبر عنه وهلذان الاحتمال لان ذكرهما المشى ثم ان الاحتمال الاول اقرب من حيث 
المعسى لان المسخبر عنهالحقيقة الدسبة لاذات الموضوع والاحتمال الثانى اقرب من حيث 
اللفظ لانهم يعبرون عن الموضوع باالمخبر عنه 
[َتليعّ إاى الاعلام بدسبة تامة تطابق » دفع وهم من يتوهم ان الاخبار يكون بفتح 
الهسمزة ويكون جمع الخبر ولاشك انه على هلذا لايكون لكلام الشارح معثى يعتادية .وح صل 
الدع ان الاخبار مصدر معناه الاعلام ولاشك ان عند اخخل الاعلام منه يكو ن العبارة الشارح 
معنى يعتدبه ثم ان قوله بدسبة اشارة الى ان المراد من الشىء“النسبة وقال المحشى هذا المعنى 
متبادر ووجه التبادر هوان المخبر عنه فى الحقيقة النسبة التامة الخبرية دون الموضوع اوفيه 
دفع وهم آخر وهوانه يكون المراد من الشىء المحكوم به فعلى هذا لايصح قوله الاخبار عن 
الشىء لان المحكوم به لايخبر عنه بل يخبر به فدفع ذلك الوهم بان المراد منه الدسبة دون ظ 
المحكوم به ولاشك ان النسبة مخبر عنه اوفيه دفع وهم آخر وهوانه يكون المراد من الشىء 
الموضوع مع ان ارادة الدسبة اقرب من حيث المعنى وان كان ارادة الموضوع اقرب من حيث 
اللفظ ولكن المعنى لاجل كونه مقصودا باالذات اولى باالاعبارة من اللفظ فدفع ذلك الوهم 
بان المر اد من الشىء النسبة التامة الخبرية. ظ 
(نمن هنا يقع فى بعض الكتب الخبر الصادق جواب سؤال مقدر وهوان 
التموضرف والصفة يكونان منتحدين بحسب الذات والمضاف اليه يكونان متباينين بحسب 
الادات فى بعض الكتب وقع الخمير الصادق بكون الصادق صفة للخبر ووقع فى بعض الكتتب ظ 
خبر الصادق باضافه الخبر الى الصادق فاالتوصيف تقتضى الاتحاد الذاتى بين الخبر والصادق 
واللاضافة تقتضى المباينة بين الخبر الصادق فبين التوصيف والاضافة منافاة ومباينة وحاصل 
جوابه ان هنذا انماكان واردا لوكان للصادق معنى واحداً وليس كذلك بل له معنيان الاول 
المطابق مع الواقع والثانى المخبر عن الشىء على ماهوبه فيكون الصادق على المعنى الاول 
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صفة السخبر فاالتسر كيب التوصيفى مبنى على هذا وعلى المعنى الثانى يكون صفة المخبر 
والتركيب الاضافى مبنى على هلذا فلاايكون بين التوصيف والاضافة مباينة . ظ 
م (١‏ على نوعين > (فانقيل) ان حصر الخبر الصادق فى نوعين لايصح لان للخبر 
صا بج رج ا ياس سه انماكان وارداً لو امكن 
خبر الملك بدون الرسول وليس كذلك فان خبر الملك لايمكن بدون الرسول فاذا كان 
كذلك فكان خبر الملك داخلا فى خبر الرسول فلايكون قسمًا ثالنًا للخبر الصادق » اونقول 
فى الجواب بانا سلمنا انه يجوز وقوع خبر الملك بدون الرسول وانه لايكون داخلا فى خبر 
الرسول ولكن مع ذلك تفخ الحصر 011 اعرد من الخو لعن دق لنعو ملاو قير امنا 
بل الذى يكون متعلقا به للغرض العلمى وخبرالملك لايكون متعلقّابه للغرض العلمى 
(فانقيل) ان حصر الخبر الصادق فى النوعين لايصح لوجود اخبار أخر صادقة الاول خبر 
الملك فى حق الرسول بدون توسط الملك (قلنا) هنذا انماكان وارداً لوكان هذا الحصر 
باالنسبة الى الامة والرسول كليهما وليس كذلك بل هذا الحصر انماهو باالدسبة الى الامة 
فقط ولاشك ان الخبر الصادق باالنسبة الى الامة منحصرة فى هلذين القسمين » اونقول فى 
الجواب ان هذا انماكان واردا لوكان المراد من الرسول هو معناه المتعارف وليس كذلك بل 
المراد منه مطلق المخبر اذا كان قطعى الصدق سواء كان رسولا اوغيره ووجه الحصر فى 
هلذين النوعين هوان الخبر لايخلو اما ان يكون خبر واحد اوخبر متعدد فاالاول لإيخلو اما ان [ 
يكون المخبر قطعى الصدق بان ثبت صدقة باالدليل القطعى اولايكون قطعى الصدق فاالاول ‏ ظ 
خبر الرسول والثشانى خبر لايكون سببًا للعلم والثانى لايخلو اما ان يبلغ ذلك التعدد الى حب 
بمتنع الكذب فى حقهم اولايبلغ الى ذلك الحد فاالاول الخبر المتواتر والثانى خبر لايكون 
سيا للعلم. 
9< سمى بذلك لما انه لايقع دفعةٌ بل على التعاقب والتوالى 4 قال عبدالعزيز 
الفرهارى ان المتواتر مشتق من الوتر والوتر فى اللغة عبارة عن مجىء واحد فكان فى معناه فى 
اصل اللغة امران الاول الوحدة والثانى النوالى والتعاقب ثم جعل مجردا عن الامر الاول اى 
الوحدة واستعمل فى الامر الثانى وهو التوالى ووجه تسمية هذا الخبر باالمتواتر لاجل ان هنذا 
الخبر ايضا لايقع دفعةٌ بل فى وقوعه توال وتعاقب (فانقيل) لايصح ان الخبر المتواتر لايقع 


لى 
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دفعة بل يجوز قوعه دفعةٌ واحدة بان يخبرالكثير دفعةٌ واحدة عن امر واجاب عن هذا 
الاعتراض البعض بان هذه التسمية مبنية على الغالب ولاشك ان الغالب يكون الخبرالمتواتر 
كذلك ورد على هذا الجواب عصام الدين بان هذا الجواب لايغنيك ووجه عدم الاغناء فى 
هذا الجواب هوان هذا الجواب لايوافقة كلام الشارح لانه لم يقيد عدم الوقوع بقيد الغالب 
فيعلم من ذلك ان مراده ان الخبر المتواتر لايقع دفعة قط وليس مراده ان عدم وقوعه كذلكف 
انماهو باعتبار الغالب والاكثر ثم ان عصام الدين اجاب عن اصل الاعتراض بما حاصلة ان ما 
فالة الشارح من عدم وقوع الخبر المتواتر دفعة صحيح لان وقوعه انما يكون باالسمع عن كل 
واحبٍ واحدٍ ولاشك ان ف فى الوقت الواحد لايمكن ان يسمع كلام كل واحد واحد لان اشتغال 
القودة السامعة بكلام البعض يمنع عن سماع كلام الآخرين , » واجاب البعض عن اصل 


الاعمراض بان المراد من الدفعة الآن الفلسفى ولاشك انه غير منقسم فلايقع فيه الخبر 


المتواتر ولايخفى مافى هذا الجواب اما اولا فلان ارادة الآن الفلسفى تكلف لان المتبار من 
الدفعة هو المعنى العرفى واما ثانيًا فلان فى الآن الفلسفى كما لايمكن وقوع الخبر المتواتر 


فكذلك لايمكن فيه وقوع خبر الواحد فلايصح تخصيص ذلك باالخبر المتواتر واورد 


ئ عصام الدين اعتراضًا على الشارح ثم اجاب عن ذلك الاعتراض بنفسه “حاصل الاعتراض انه 
ظ لابد فى التوالى من وجود الاتصال ولايجب وجود الاتصال فى الخبر المتواتر لجواز ان يكون 
بيسن كل خبسرين تسراخ ممتد » وحاصل جوابه هوان هلذا مبنى على الغالب وفى الغالب يكون 
ظ الاتصال موجودا وههّنا جواب آخر وهوان هلذا انماكان وارداً لوكان التوالى ب بمعنى الاتصال 
ظ لي #بارءة الشسارح ويس كذلكك دبل التوائى فى غبار الشارح ينعي النطاقب ولاشكبا أن 
. التعاقب لايشترط فيه الاتصال بل هو يعم الاتصال وعدمه . 


9 <اى الخبر الثابت 4 قول الشارح الخبر ليس بيانا لمرجع الضمير بل هو بيان 


الموصوف لقوله الشابت وانما لم يكن طذابيانالمرجع الضمير لانه على ذا يلزم ان يكون 
المعرف باالتعريف المذكور مطلق الخبر مع ان الامر ليس كذلك لان هلذا المذكور ليس 
تعريف مطلق الخبر والالم يكن جامعًا لافراده وهو ظاهر بل هو تعريف الخبر المتواتر 

فاالمرجع لذلك الضمير هو الخبر المتواتر دون مطلق الخبر ثم ان معنى الثابت هو الدائم 
الغير الزائل قال عصام الدين احترز المصنف باالثابت عن الخبر الذى يكون جاريا على السنة 
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قوم لايسصور تواطؤهم على الكذب مع رجوع بعضهم عن ذلك فانه لايكون خبرا متواترا 
واعتراض الكفوى اولا بان هنذا القيد لاحاجة اليه لان المطلوب يحصل بذكر الجارى والكائن . 
ايضا وثائيًا ان الثبوت بدلك المعنى لايتحقق الا عند موت المخبرين كلهم فلايكون المتواتر 
متواتر قبل موتهم ولايكون موجبًا للعلم الابعد موتهم وذلك ظاهر الفساد وثالثا ان رجوع ‏ 
بعضهم لايكون الا اذا كان ذلك الخبر الاول كاذبًا فلايكون غير متصور التواطؤ على 

الكذب مع ان الكلام فى الخبر المتواتر. ورابعا ان الخبر الجارى على السنة قوم لايتصور 

تواطؤهم على الكذب يوجب العلم التواترى قبل الرجو ع واحتمال الرجوع لايقدح فى ذلكف 
شم ان ذلك العلم لايزول يرجوع البعض فذلك الخبر باالنسبة الى السامعين قبل الرجوع 

متواتر لايجوز الاحتراز عنه وباالدسبة الى غير السامعين لايكون جاريًا على السئة قوم لايتصور 
تواطزهم على الكذب فلامعنى للاحتراز عنه بقوله الغابت اقول لابد لقلع مادة الاشكال من ان 
يقال ان الثابت ليس معناه ههنا الدائم الغير الزائل بل معناه الكائن ولاشك ان على هذا التقدير 
لايرد المحدور . 

2 < على السنة قوم لايتصور # (فانقيل) ان القوم فى اللغة مخصوص باالذكور 
ولايطلق على الاناث فعلى هذا يلزم اشتراط الذكورة فى الخبر المتواتر مع ان الامر ليس 
كذلك ,اجاب عنه عصام الدين بان ذكر القوم انماهو بطريق التغليب وليس المقصود من 
ذكرهان الواجب ان يكون المخبرين مذكرين حتى يلزم منه اشتراط الذكورة فى الخبر 
المتواتر (فانقيل) لل اح م لله زيطان على مادون الشرة فيلرم منه ان يخصل التوائر 
. بمادون العشرة وهو باطل أجيب عنه اولا بانه لعل ان يكون المختار عند المصنف مذهب من 
جو زحصول التواتر بمادون العشرة وثانهًا ان جمع القلة قد يستعمل مكان جمع الكثرة وههنا 
ايضًا استعمل جمع القلة مكان جمع الكثرة . 

اأقوله يؤاى لايجوز العقل توافقهم #جواب سؤال مقدر وهوان القول بعدم تصور 
التواطؤ على الكذب لايصح لان التصور لكونهفى صرافة العموم باعتبار المتعلق يتعلق بكل 
شىء والبعض من الاشياء هو تواطؤهم على الكذب فلا محالة ان تواطؤهم على الكذب متصور 
وحاصل جوابه ان هلذا انما كان واردا لوكان المراد من التصور حصول صورة الشىء ف فى العقل 
وليس كذلك بل المراد منه هو تجويز العقل بان يجوز العقل تواطؤهم على الكذب ولاشك 
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ن العمقل لايجوز ذلك فى الخبر المتوائر (فانقيل) لانسلم ان العقل لايجوز اتفاقهم على" . 
الكذب بل يجوز ذلك لان كذبهم امرٌ ممكن فكيف لايجوزه العقل » وجواب هنذا الاعتراض 
بعد التأمل الصادق يفهم من كلام عبد الحكيم السيالكوتى فى الحاشية وحاصل ذلك 
الجواب ان هذا انما كان واردا لوكان المراد ان “كذبهم محال عقلا وليس كذلكى بل المراد 
هوان العقل يجزم بصدقهم كما فى سائر اليقينيات العادية مثل انا نجزم بان جبل احد لم ينقلب ' 
ذهبًا مع ان انقلابه امر ممكن فى نفس الامر. 0 0 000 
«ومصداقه وقوع العلم (فائقيل) ان المصداق جاء على ثلاثة معان الاول الفرد ' ' 
هذا اذا اضيف الى الكلى كمايقال زيد مصداق , الانسان اى فرد لمفهومه , والثانى بمعنى ‏ 
المحكى عنه كمايقال زيعد المحيث بحيثية القٍ بام مصداق زيد قائم » والغالث بمعنى العلة ١‏ 
كمايقال مصداق حمل المشتق على شىء قيام مبدء ذ لك المشتق بذلك الشىء معناه ان علة 
حمل ال-مشتق هوقيام المبدء ولايصح واحد من هلذه المعانى الثلاثة فى هلذا المقام » اماالثالث 
فظاهر لارن المصداق باالمعنى الثالث يكون مضافا الى الحمل والخبرالمتواتر لايكون من قبيل ش 
الحتم .ران عدم صحة ا الاول فلان الفرد اذ -مايراد من المصداق اذا كان مضافا الى 2 
المفهوم الكلى فيكون الضمير المجرور راجمًا الى مفهو م الخبر المتواتر فيكون المعنى ان فرد . 
مفهوم التعبر المتواتر هووقوع العلم من غيرشبهة مع ان هذا باطل لان الفرد لمفهوم الخبر 
المتواتر هسومثل البغداد موجود وغيرذلك وليبس وقو ع العلم من غير شبهة من افراد ذلك 
المفهوه واما عدم صحة الثانى فلانه يكون المراد من المه سداق المحكى عنه اذا كان الضمير 
المجرور راججعا الى كل واحد من مصاديق الخبرالمتواتر م شل البغداد موجود والمكة موجودة 
وغيرذلك من الاخبار المتواتر.ة وهذا اِضًا باطل فان المحكى عنه لقولنا البغداد موجود 
هوالبغيداد المحيث بحيثية الوجود لان المحكى عنه للة ممية هوالموضوع المحيث بحيثية 
المحمول ووقوع العلم من غيرشبهة لايكون محكيًا عنه له .صاديق الخبرالمتواتر » واجاب عنه 
العلامة الخيالى بان هنذا انماكان واردًا لوكان المراد من الم مصداق معناه الاصطلاحى فان معناه 
الاصدللاحى منحصر فى هذه المعانى الثلائة وليس كذلك .بل المراد منه معناه اللغوى وهوآلة 
الصدق والدليل على صدقه فيكون المعنى ان وقوع العلم مر ن غيرشبهة آلة ودليل لصدق الخبر 
فيكون الضمير راجِعًا الى مفهوم الخبر المتواتر باعتبار انه طباقه على الافراد ثم ان ههّنا عقدان 


اسوس مسب م ممصماي مس تم سه لحي م 
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الاول قولنا البغداد موجود مثلا ء والثانى قولنا البغداد موجود خبرمتواتر فاالموضوع فى العقد 
الاول هوالبغداد والمحمول هوموجود والموضوع فى العقد الاول هوالبغداد موجود 
والمحمول فيه هوخبر متواتر والعقد الاول خبر متواتر لانه هو الثابت على السنة القوم 
لايتصور تواطئهم على الكذب واما العقد الثانى فلايكون خبرًا متواترًا لعدم كونه ثابتا على 
السنة قوم لايتصور تواطئهم على الكذب ثم ان وقوع العلم من غيرشبهة انماهو دليل لصدق 
العقد الشانى اى هويدل على ان هلدا الخبر متواتر وان الحكاية مطابق مع المحكى عنه فاذا 
حصل من الخبر وقوع العلم من غيرشبهة فذلك دليل على ان هلذا الخبر متواتر وان التواتر 


نابت له ولايكون وقوع العلم من غيرشبهة دليلاً وآلة لصدق العقد الاول وهوالبغداد موجود 
مثلا وبهدذا اندفع الاعتسراضان الوارد ان ههنا الاول : الاول : لانسلم ان وقوع العلم من 


غيرشبهة دليل ومصداق للخبر المتواتر والايلزم ان يكون الخبرالمتواتر مفيدًا وموجبًا للعلم . . 
السظرى دون البدهى والضرورى وذلك لان العلم المفاد باالدليل يكون نظريًا لابدهيًا ' 
وضروريا مع ان الخبرالمتواتر مفيد وموجب للعلم الضرورى ء والثانى ان على تقديران يكون . 


. وقوع العلم من غيرشبهة دليلآ ومصداقًا للخبرالمتواتر يلزم الدور لان وقوع العلم من غيرشبهة ' 


مستفاد من الخبرالمتواتر فيكون ههذا العلم موقوفًا على الخبر المتواتر فلوكان هذا العلم دليلاً.. 
للخبرالمتواتر يكون صدق الخبرالمتواتر موقوفا على هذا العلم وما هذا الا دور ووجه [ ظ 
الاندفاع هوان هلذين الاعتراضين انماكان واردين لوكان المراد ان .وقوع العلم من غير شبهة ئ 
دليل ومصداق للعقد الاول وهوالبغداد موجود وليس كذلك بل هودليل للعقد الثانى ' 
ولاشك ان العلم باالعقد الغانى نظرى لاضرورى وانماالضرورى هوالعلم باالعقد الاول وايضًا ' 
ان وقوع العلم لايكون مو قنوفا على العقد الثانى والعلامة الخيالى اشار الى دفع هلذين ١‏ 
الاعتراضين بقوله ويدل على بلوغه حدالتواتر-الخ- فان فى هذا القول اشارة الى أن وقوع من .. 


ظ غيرشبهة دليل للعقد الثانى دون الغقدالاول ولكن يرد انه كما يلزم الدور على تقديران يكون 


وقوع العلم من غيرشبهة دليلا للعقد الاول فكذلك يلزم الدور على تقدير ان يكون دليلاً 


للعقدالثانى » ووجه اللزوم هوان وقوع العلم من غير شبهة مستفاد من تواتر الخبر فان تواتره 


علة لهذا العلم فلوكان ثبوت التواتر بهذا العلم لكان كل واحد منهما موقوقًا على الآخر وماهو 
الادورء والجواب عن هذا الاعتراض موجود فى كلام العلامة الخيالى » حاصلة ان ههّنا امور 
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اربعة الاول نفس التواتر والثانى نفس العلم من غير شبهة والثالث العلم على العلم من غيرشبهة 
والرابع العلم على التواتر فنفس التواتر دليل نفس العلم من غيرشبهة بدون العكس فلايكون 
بيسن نفس التواتر ونفس العلم من غيرشبهة دور ؛ والعلم على العلم من غيرشبهة , » سبب للعلم 
على التواتر ببدون العكس فلايلزم الدور بين هلذين الامرين ايضًا (فائقيل) لانسلم ان وقوع 
العلم من غير شبهة دليل للتواتر بان يحصل من العلم على العلم من غيرشبهة العلم على التوائر ‏ ' 
لك لان العلم من غيرشبهة معلول للعلل الكثيرة فانه قديحصل باالخبرالمتواتر وقد يحصل _ 
بعظر العقل وقد يحصل باالمشاهدة وقد يحصل بخبرالرسول عليه الصلوة والسلام .ووجود ‏ ' 
المعلول الخاص لايدل على وجود العلة الخاصة لوجود التعدد فى علته فلايلزم فى حصول 
العلم من غيرشبهة ثبوت التواتر فى الخبر لجواز ان يكون حصول هذا العلم من العلة الأخرى , 
واجاب عنة العلامة الخيالى بان عدم الدلالة انمايكون عند عدم انتفاء العلل الباقية واما عند 
انتفاء العلل الباقية ية فلاشك ان وجود المعلول حينبِذٍ يدل على وجود العلة الخاصة (فانقيل) 
يمكن ان يكون للمعلول الواهد علل غير متناهية فلايتيقن بانتفاء سائر العلل حنى تكون العلة [ 
الخاصة علة ويحصل من العلم على ذلك المعلول العلم على تلك العلة (قلنا) هذا انماكان ' 
واردًا لوكان مرادنا الاطلاق وليس كذلك بل المراد هوانه اذا كانت العلل الكثيرة محصورة [ 
فحيسيِذٍ لاشك انه يتيقن بانتفاء سائر العلل ويحصل العلم بوجود العلة الخاصة من العلم ظ 
بوجود المعلول ولاشك ان علل وقوع العلم من غير شبهة محصورة متناهية وحصل اليقين ‏ 
بانعفاء باقى العلل فى مثل البغداد موجود وذلك فان العلم من غيرشبهة قدحصل لناعلى . 
وجود البغداد ولاشك ان هذا العلم ليس بحاصل من خبرالرسول ولامن المشاهدة " 
ولابنظرالعقل فاذا انتفت هذه العلل علم بطريق اليقين ان العلة لهذا العلم هوالتواتر لانتفاء - 
العلل الباقية وقال العلامة الخيالى يعنى انه لايشترط فيه الخ وغرض العلامة الخيالى هوبيان 
مقصود الشارح من قوله ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة الخ فان غرضه هوالرد على من 
شرط فى السخبر المتواتر العدد المعين مثل خمسة او اثنى عشر او اربعين اوسبعين » وحاصل 
رده على من اشترط العدد المعين بان الضابطة والقانون فى كون الخبر متواترًا هوان يحصل 
منه العلم من غيرشبهة فانه اذا حصل من الخبر العلم من غير شبهة يعلم ان ذلك خبر متواتر 
ولايشترط فى كونه متواترا العدذ المعين فاذا حصل العلم من غيرشبهة يعلم ان ذلك خبر 
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متواتر سواء كان عدد المخبرين قليلاً اوكثيرًا أنفصل العلامة الفرهارى هذ.ا الاخئلاف بان 
ماذكره الشار ح هو مذهب المحققين فان عندهم لايشترط العدد المعين بل يعلم الخبر 
المتواتربوقوع العلم من غيرشبهة واختار الشارح هذا المذهب ويشترط بعضهم العدد المعين 
بان الخبر انما يصير متواترًا وبيحصل الخبر بمضمونه اذا وصل عدد المخبرين الى ذلك الحد 
المعين ولايحصل الخبر باقل من ذلك العدد المعين فقال القاضى الباقلانى بانه لابد ان يكون 
عددالمخبرين زائدًا من الاربعة ودليله على ذلك هوان شهود الزنا لابد ان تكون اربعة وبعد 
ذلك لابد من تزكيتهم بواحد عادل فيكون خامسًا الجزم بوجود الزنا يحصل باالخمسة فيعلم 
منهانه لابد لحصول الجزم من كون عدد المخبرين زائدًا على الاربعة وقال بعضهم ان العدد 
الاقل هوائنى عشر ودليلهم على ذلك هوان الله تعالى لما امر موسى عليه السلام باالجهاد مع 
المجبارين امره ان يبعث من قومه اثنى عشر رجلا يأتونه باخبار هتؤلاء الكفار فيعلم من ذلك ان 
الجذم لايحصل باقل من اثنى عشر رجلاً ويحصل بهذا القدر ومافوقه وقال بعضهم ان الحد 
الاقل للمخبرين هوان يكونوا عشرين ودليلهم على ذلك قوله تعالى (إنْ يَكُنْ مِنَكُمْ عِشْرُوْنَ 
صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوًا مأتين) وقال العلامة الفرهارئ ان الاستدلال بهذه الأية لحدالجزم فى غاية 
الركاكة والضعف وذلك لان ورود هذه الآية انماهو فى الجهاد لافى الاخبار وحصول الجزم 
؛ وقال بعضهم ان العدد الاقل لحدالجزم هوانيكون عدد المخبرين اربعين ودليلهم على ذلك 
قوله تعالى (يَا يها لنب محشبك وَمَنِالبعكك من الْمْيْنَ فان طذه الآية نزلت حين نم عد 
المؤمنين اربعين وكان النبى عا مامورًا بنش رالشرع المفيد لليقين فيعلم من ذلك ان هذا 
القدر من العدد يفيد الجزم واليقين وقال بعضهم ان الحد الاقل لحصول الجزم واليقين هوان 
يكون عدد المخبرين سبعين ودليلهم على ذلك قوله تعالى (وَاخْتارَ مُوْسى سَبْعِيْنَ رجحلا 
لَمِيُقاتنا)فان اختيار هذا العددث انماكان ليسمعوا كلام الله ثم يخبر قومهم باوامرالله تعالى 
ونواهيهه ويحصل للقوم الجزم باحكام الله تعالى فيعلم من اختيار سبعين رجلا للاخبار ان الجزم 
لايحصل باالاقل من ذلك فيكون الحدالاقل لذلك ان يكون سبعين رجلا ولايكون الجزم 
حاصلاً باالاقل من ذلك وقال الفرهارى ان الحق هومذهب المحققين وبيّن السَّرِّ لذلكف ' 
وهوان الاخبار متفاوتة فى ذلك فانك اذا سمعت ان جارك محرم فان الجزم يحصل 
باالعدد القليل واذا سمعت بوقوع الحرب وفتح الحصن باالشام لاتجزم باالعدد القليل بل لابد 
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لذلك من العدد الكثير » وذكر عصام الدين ههّنا اعتراضًا وجوابًا »حاصل الاول هوانا لانسلم 
ان مصداق الخبر المتواتر هو وقوع من غيرشبهة فقط فان ذلك لايدل على انه خبرمتواتر بل 
مصداقه هو وقوع العلم من غير شبهة مع العلم بانتفاء سبب آخر لوقوع من غيرشبهةٍ » وحاصل 
الشانى هوان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من وقوع من غيرشبهة مطلق العلم اى سواء كان 
حاصلا بذلك الخبر اوبغيره وليس كذلك بل المراد منه هوالعلم الحاصل بذلك الخبر 
ولاشك ان وقوع العلم الحاضل بذلك الخبر يكون مصداقًا ودليلاً لكون الخبر متواترًا. 

ليع من غيرشبهة4 (فائقيل) ان تخصص العلم بقوله من غيرشبهة لايصح لانه يلزم 
من ذلك التسخصصيض ان العلم على نوعينالاول ان يكون من غير شبهة والثانى مايكون بشبهة 
وفلذا لايصح لان العلم عند اهل الكلام عبارة عن اليقين وهوالعلم والانكشاف من غير شبهة , 
ووو بويا ا سويت ا ا 
لول ممك مكرن الك بن على لب مقاوط ده عو يصع نسم 
بقوله من غيرشبهة . 


قولد «وهوباالضرورة4 قال العلامة الفرهارى انه يريد ان كون الخبرالمتواتر موجبًا ' 


للعلم الضرورى حكم ضرورى لانظرى فكما ان العلم المستفاد من الخبر المتواتر ضرورى 
فكذلك كونه مفيدًا وموجبًا للعلم الضرورى امرضرورى لايكون محتاججا الى الدليل فورد 
على ما قاله الفرهارى بانا لانسلم كونه موجبًا للعلم الضرورى حكم ضرورى بل نظرى فان 
الشارح قد استسدل عليه بقوله فانا نجد من انفسنا العلم-الخ والاستدلال مختص باالنظريات 
فان الضرورى لايكون محتاجًا الى دليل اصلاً » اجاب عنه العلامة الفرهارى بان هلذا انماكان 
واردًا لوكان ماذكره الشارح دليلاً وليس كذلك بل ماذكره الشارح هوالتنبيه على صورع 
الدليل والضرورى وان لم يكن محتاجًا الى الدليل لكنه يكون محتاجًا الى التنبيه اذا كان ذلك 
الضرورى خفيًا وبههذا الجواب اندفع من الشارح اعتراض آخر وهوان استدلاله فيما سيأتى 
بقولهفانا نجد من انفسنا الخ لايصح لان هذا استدلال باالجزئى على الحكم الكلى وهو 
لايصح ووجه الاندفاع هوان هذا انماكان واردًا لوكان مراد الشارح من تلك العبارة 
الاستدلال وليس كذلك بل هو تنبيه ويصح ايراد الجزئى فى اقامة التنبيه على الحكم الكلى 
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وان أرسد من الضرورة القطع دون البداهة كما فسره بذلك الناكت لايكون الاعتراض الاول 
واردًا ولكن الاعتراض الثانى واردًا لامحالة . 

(أسرجب للعلم الرورى) اعترض عليه عصام الدين بوجهي الاو انالانسام 
ان الخبرالمتواتر ية يفيدالعلم الضرورى بل هومفيد للعلم النظرى فان العلم الحاصل من من الخبر 
المتواتر انماهو بواسطة النظر والدليل وهوان هلذا خبر قوم لايتصور تواطئهم على الكذب ‏ 
وكل ماهو شانه كذلك فهوصادق ينتج ان هذا الخبر صادق فيكون الخبرالمتواتر موجبا 
للعلم النظرى دون الضرورى والثانى هوانه بين هلذا وبين ماذكره الشارح من الاستدلال على 
ان هذا العلم الحاصل من الخبرالمتواتر ضرورى بقوله وذلك لانه يحصل للمستدل ‏ دالخ 0 
واجاب عن هلذين الوجهين الكفوى » وحاصل جوابه عن الوجه الاول هوانه فرق بين توقف 0 
الغلم على الدليل وبين وجود نفس وجود المقدمات بحيث لورتبت تبت تلك المقدمات لأدت 
الى العلم والعلم انما يصير نظريًا على التقدير الاول اى توقفه على الدليل ولايصير نظريًا على 
التقدير الغانى اى وجود نفس المقدمات والموجود ههّنا انماهونفس وجود المقدمات لا 
التوقف على الدليل فان العلم على كون الاربعة زوجًا بدهى مع وجود المقدمات التى لورتبت 
تلك المقدمات وهى ان يقال لان الاربعة منقسمة بمتساويين وكل ماه هكذا شانه فهوزوج 
ينتج ان الاربعة زوج » وحاصل جوابه عن الوجه الثانى هوان التنافى بين هلذا وبين ماذ كره 
الشارح من الاستدلال انماكان لازمًا لوكان ماذكره الشارح دليلاً وليس كذلك بل ماذكره 
الشارح انماهو تنبيه على صورة الدليل. 0 

#وفى الازمنة الماضية» (فانقيل) ذكرالازمنة الماضية بعد توصيف الملوكا ' 
باالخالية مستدرك لان الزمان الماضى يعلم من ذلك التوصيف » » وأجيب عنه اول بان ذكر ١‏ 
الازمنة الماضية بعد ذلك التوصيف تاكيد والفائدة فى ايراد التاكيد هوالرد على من زعم ان 
الخب رالمتواتر انما يفيد العلم اذا كان خبرًا عن الحال اوعما مضى فى زمان قريب » وأجيب عنه 
ثانا بان ذكرقولهفى الازمنة الماضية انماهريشمل جميع الملوك الماضيين فى الازمنة 
الفاجيةز لايكون هذا مختصًا باالبعض دون البعض الآخر. ظ 

إيححمل العطف 4 غرض الشارح بيان الاحتمالين فى عطف قول المصنف 


. وابلدان اللي ان عن اما معطوف على الملوك فيكون المعنى ان مثال العلم الثابت باالخبر 


م 
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المتواتر هوالعلم باالنلوك الخالية فى الازمئة الماضية وكاالعلم باالبلدان النائية اى البعيدة 
فكل واحد من هلذين العلمين علم ضرورى ثابت بطريق التواتر فهلذا هوالاحتمال الاول فى 
العطف اومعطوف على الازمنة الماضية فيكون هوايضا ظرفًا للملوك الخخالية فيكون المعنى 
ان مشال العلم الثغاست باالخبر المتواتر هو العلم باالملو كك الخالية فى الازمنة الماضية والبلدان 
السائية ونذا هوالاحتمال الثانى فعلى الاحتمال الاول متعلق العلم امران الملوك والبلدان 
الضشائية فاالعلم الضرورى علمان احدهما المتعلق باالملوك والثانى ا تعلق باالبلدان وعلى 
الاحتمال الشانى متعدلق العلم امر واحد وهوالملوك فقط والعلم الضرورى علم واحد وهو 
العلم باالملوكف. 

بإوالاول اقرب4 هنذا هوترجيح الاحتمال الاول وهوعطف الازمنة على 
الملوى بان هذا الاحتمال اقرب من حيث المعنى وان كان ابعد من حيث اللفظ !,االبعد من 
حث اللفظ فهوان الاصل فى العطف ان يكون المعطوف عليه قريبًا ولاش ان القريب الى 
لفظ البلدان النائية هولفظ الازمنة الماضية واما لفظ الملوك الخالية فبعيد منه من حيث 
المعنى فبوجوه : الاول انه اذا عطف البلدان النائية على الازمنة الماضية فيكون الملوك مقيدًا 
بقيدين الاول كونهم فى الازمنة الماضية والشانى كونهم فى البلدان النائية فحينئِذٍ يلزه 
الاستدراك فى ذكرالبلدان النائية لان العلم باالملوك الخالية فى الازمنة الماضية علو 
ضرورى ثابت باالخبر المتواتر سواء كان وجود هؤلاء الملوك فى البلدان البعيدة اوالبلدان - 
القريبة ولاحاجة الى ذكرالبلدان النائية فى التمثيل فيكون ذكره فى التمثيل مستدركا والثانى 
انه يلزم من العطف على الازمنة الماضية ان العلم باالملوىف الخالية فى الازمنة الماضية 
لايكون ثابتا باالخبر المتواتر اذا كانوا فى البلدان القريبة مع ان الامر ليس كذلك فان العلم 
باالملوكف الخالية فى الازمنة ثابت باالخبر المتواتر سواء كانوا فى البلدان القريبة اوالبلدان 
البعيدة والغالث ان على تقدير عطف البلدان النائية على الازمنة الخاضية بكرن علما واحدًا 
وعلى تقدير العطف على الملوك يكون علمان ولاشك ان العلمين خيرمن علم واحد 
والرابع ان العطف على الملوك يوافق مثال المشائخ للمتواتر فانهم قالو فى بيان مثاله وجود 
اسكندرية وبغداد فان اسكندر من الملوك والبغداد من البلدان النائية ولم يجعلوا البغداد 
ظرفًا لاسكندرى » والخامس ان على تقديرالعطف على الازمنة الماضية يلزم استعمال كلمة 
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فى » فى المعنيين: فى اطلاق واحد » ووجه اللزوم انه يكون الازمنة الماضية ظرف زمان ويكون 
البلدان النائية ظرف مكان فيكون المراد من كلمة فى , فى الاطلاق واحد وكل واحد من هذين 
نيين وهوباطل واما الاحتمال الثانى فهواقرب من حيث اللفظ لكون المعطوف عليه حينئلٍ 

قريبًا وابعد من حيث المعنى لههذه الوجوه الخمسة المذكورة التى ذكرناها لقرب الاحتمال 
الاول من حيث المعنى. ظ 

7 «إفههُنا امران 4 يعنى ان فى قول المصنف وهوموجب للعلم الضرورى حكمان 
. الاول ان الخبر المتواتر موجب للعلم والثانى ان العلم الحاصل باالخبر المتواتر علم ضرورى 
غير محتاج الى نظر.ودليل فاالحكم الاول مذكور فى كلامه صراحة والحكم الثانى مذكور 
ضمئًا وذلك لان المصنف وصف العلم بوصف الضرورى ولاشك ان الاوصاف تكون: 
متضمنةٌ للاخبار فانه اذا قيل جاء نى زيد العالم فكأنه قال زيد هوالعالم. 

<ان العلم الجاصل به ضرورى4 ذكرالمحشى ههُنا ههّنا اعتراضًا وجوابًا حاصل 
الاول فهوانا لانسلم ان العلم الحاصل باالخبرالمتواتر ضرورى بل هونظرى لكونه موقوفا على 
ترتيب المقدمات من قولنا ان هذا الخبر دائر ,على السنة قوم لايتصور توافقهم على الكذب 
وكل خبرهكذا شانه يكون حقًا ويكون حكمه مطابقًا مع الواقع ينتج ان هاذا الخبر حق وحكمه 
مطابق مع الواقع » واما حاصل الثانى فهو لانسلم توافق العلم على هذه المقدمات بل هو من 
قبيل قضايا قياساتها معها كمافى الاربعة زوج ولاشك ان هذه القضايا تكون بدهية ولاتكون 
موقوفة على قياساتها العقلية الخفية (فانقيل) انه وقع الاختلاف فى بداهة البدهى بانه بدهى 
اونظرى والشارح قداورد دليلا على ان العلم الحاصل باالخبر المتواتر ضرورى بقوله وذلكف 
لانهيحصل للمستدل وغيره -الخ «للركان هذا نظريا فيضح ايراذ الدلل عليه واها لو كان 
بدهيًا فلايصح ايراد الدليل مع ان الحقهوان بداهة البدهى ايضًا بدهى (قلنا) مع ان الحق هوان 
بداهة البدهى ايضًا بدهى (قلنا) هذا انماكان واردًا لوكان ما اورده الشارح دليلا على كل 
واحد من طذين التقديرين وليس كذلك بل هو دليل على تقدير ان يكون بداهة البدهى نظريًا 
ويكون تنبا على تقادير ان يكون بداهة البدهى بدهيا. 

إواما خبرالنصارى» جواب سؤال مقدر وهو وارد على الحكم الاول وهوان 
الخبرالمتواتر موجب للعلم » وحاصله انا لانسلم ان الخبر المتواتر موجب للعلم لانه لو كان 
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الاسر كذلك لكان خبرالنصارى بقتل عيسى عليه السلام ايضًا موجبًا م ان الامر ليبس 
ا ابي سوس 
للعلم لكان خبر اليهود موجبًا للعلم لنا فانهم اخبروا عن موملى عليه السلام بان دينه علييه السلام 
يكون مؤبدًا ولايصير منسوخا مع ان ههذا الخبر لم يوجب لنا علمًا على تأيبد دين موملى عليه 
السلام فكل واححد من هذين الخبرين متواتر مع عدم ايجابه للعلم فعلم ان الخبر المتواتر 
لنبكون موجيًالعلم وحاصل جواب ان هذا انماكان وار لوكان كل واحد من خبرالتصارى 
وخبراليهود خبرًا متواترًا وليس كذلك فان تواتر كل واحد منهما ممنوع اما عدم تواتر 
خبرالنصارى بقتل عيمنى عليه السلام فبوجووٍ : 

الوج.ه الاول : ان الخبر بقتل عيمنى عليه السلام كان مستددًا فى الطبقة الاولى الى 
اربعة من النصارى وهم يوحنا وبوقنا ومتى ومارقيس ولاشك ان الاربعة من المخبرين لاي>: ح 
حصول التواتر بهم لا لان العدد المعين شرط فى التواتر بل لاجل انه لايبحصل من خبرهم 
وقوع العلم من غيرشبهة واذا كان كذلك فلايكون خبرهم بقتل عيملى عليه السلام متواترًا. 

الوجه الشانى : هوان هذا الخبر منقول اولاعن اليهود الذين دخلوا بيت عيملى عليه 
السلام وكانوا ستة نفر اوسبعة نفر فلايبعد اتفاقهم على الكذب فلابحصل من خبرهم وقوع 
العلم من غيرشبهة واذا كان الام ركذلك فلايكون خبرهم متواترًا . 

الوجه الثشالث : هوان الشرط فى الخبرالمتواتر هوان يكون ذلك الاخبار عن الجزم 
والسقين لاعن الشك وهذا السخبر كان عن شك فان اليهود الذين دخلوا بيت عيملى عليه 
السلام قالوا ان الوجه وجه عيسنى عليه السلام والبدن بدن صاحبنا » وقال بعضهم ان كان ههذا 
الذى قتسلناه عيسى عليه السلام فأين صاحبنا وان كان هوصاحبنا فأين عيملى عليه السلام 
ولاشك ان الاخبار عن الشك لايمكن ان يصير الخبربه متواترًا . 

والوجه الرابع : هوان الشرط فى الخبرالمتواتر » المتواترهوالاحساس التام اى بان 
ال ار اوري ساي واب سين 
والوجه الخامس : هوان النصارى ليسو قومًا لايجوز العقل تواطتهم على الكذب بل" 
العقل يجوز تواطئهم وتوافقهم على الكذب فيجوز ان يتوافقوا على هذا الكذب فى قتل عيملى 
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عليه السلام فلايصدق على هذا الخبر تعريف الخبر المتواتر فلايكون من قبيل المتواتر حتى 


0 يرد به الاعتراض 


ل ل ال أن لأيكون والعافى معارضه الفادع 
ولاشك ان الخبربقتل عيسى عليه السلام قد وقع فى معارضة القاطع وهوقوله تعالى (ما قتَلوه 
وَمَاصَلَبُوُ وَلْكِنُ شْبَه لَّهُمْ) فان هنذا من كلام الواجب تعالى فيكون قاطعًا وهومعارض مع ذلى 
الخبر فاذا ثبتت موي اي 0 
اليهود بتابيد دين موسى عليه السلام فبوجهين : الاول : ان الشرط فى الخبر المتواتر هوان 
يكون فى الاول والآخر والوسط عدد المخبرين بحيث لايجوز العقل توافقهم على الكذب . 
ظ وفى خبراليهود بتابيد دين موسى عليه السلام ليس الامر كذلك فان بخت نصر الملى 
المجوسى قد قتل اليهود يوم تخريب بيت المقدس ولم يبق منهم الاعدد قليل فى قُلل الجبال 
بحيث يجوز العقل توافقهم على الكذب فلايكون الوسط كطرفيه فلايكون خبرًا متواترا . 
والوجه الثانى : ان هذا لم يتواتر عن اليهود بل اخترعه ابن الراوندى الزنديق والقاه الى 
اليهود ليحتجوا به على المسلمين فلايكون هذا الخبرمن قبل المتواترفلايرد به الأعتراض 
(فانقيل) ان بين كلامى الشارح تدافع وتناقض لان الواقع ههّنا ولفظ النصارى فيعلم منه ان 
المخبرين بقتل عيسى عليه السلام هم النصارى والواقع فى التلويح لفظ اليهود بدل لفظ 
النصارى فيعلم من ذلك ان المخبرين بقتل عيسلى عليه السلام هم اليهود فما هذا الا تداع 
وتناقض بين كلاميه »وأجيب عن هذا بوجهين : الوجه الاول : هوان هلذ! انماكان واردًا لوكان 
الاضافة مهنا وكذا فى التلويح الى الفاعل بان يكون فاعل الاخبار ههّنا النصارى وفى التلويح 
اليهنود وليس كذلك بل الخبر باالمعنى المصدرى واضافته الى اليهود فى التلويح الى الفاعل 
واضافته الى النصارى ههنا الى المفعول فيكون المعنى ههّنا خبراليهود الى النصارى ولاشكف 
ان على هذا لايرد ذلك الاعتراض ء ولكن يرد على هنذا الوجه انه اذا كان اضافة الخبر الى 
النصارى من قبيل اضافة المصدر الى المفعول لايصح عطف اليهود على النصارى ههنا والا 
يلزم اخباراليهود الى اليهود وذلك باطل ووجه اللزوم هوان النصارى المعطوف عليه لماكان 
مفعولاً للخبر كان اليهود المعطوف ايضًا يكون مفعولا للخبر لان المعطوف يكون فى حكم 
المعطرف عليه » وأجيب عن هذا الاعتراض بان هذا انماكان واردًا لوكان لفظ اليهرد معطوفا 
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على لفظ النصارى وليس كذلك بل هنا تقدير لفظ خبر قبل اليهود ويكون مضافًا الى اليهود 
ويكون تلك الاضافة من قبيل اضافة المصدرالى الفاعل فيكون التقدير وخبراليهود ويكون 
خبراليهود معظوقًا على خبرالنصارى من قبيل عطف المركب الناقص على المركب الناقص . 
ولايكون هذا العطف من قبيل عطف المفرد على المفرد » والوجه الثانى هوان بعض النصارى 
كانوا متفقين مع اليهود فى اعتقاد القتل وفى الاخبار عن قتل عيسى عليه السلام فذكر فى 
العلويح اليهود فقط ولم يذكرالنصارى وذكر فى شرح العقائد النصارى ولم يذكر اليهود 
فيكون اضافة الخبر فى كل واجد من كلاميه الى الفاعل ويكون لفظ اليهود معطوفا على لففظ 
النصارى بدون الاحتياج الى التقدير ولاجل وجود الاحتياج الى التقدير فى الوجه الاول وعدم 
الاحتياج فى الوجه الثانى رجح العلامة الخيالى وعصام الدين الوجه الثانى على الوجه الاول. ش 
بإفانقيل : خب ركل واحد هذه معارضته بوجهين مع الحكم الاول وهوان الخبر 
المنواتر موجب للعلم والمعارضة عبارة عن اقامة دليل على خلاف ما اقام به الخصم الدليل 
,فحاصل المعارضة باالوجه الاول هوان دليلكم وان دل على ان الخبر المتواتر موجب للعلم ظ 
لكن معنا دليل يدل على خلاف ذلك » وحاصل هذا الدليل هوان الخبر المتواتر عبارة عن 
مجموع الاخبار الاحاد ولاشك ان كل واحد من الخبر الواحد يفيد الظن لا العلم فان العلم 
:عندهم عبارة عن اليقيز فاذا كان كل واحد من اخبار الاحاد مفيدًا للظن يكون مجموع اخبار . 
الاحاد ايضًا كذلك ان يكون ذلك المجموع مفيدًا للظن لا للعلم فاالمعارض يقيس الكل 
ظ المجموعى على الكل الافرادى »وحاصل المعارضة باالوجه الثانى هوانا لانسلم ان المجموع 
لايحدمل الكذب بل العقل يجوز كذب المجموع لان المجموع عبارة عن اخبار الاحاد 
ولاك ان كنل واححد من خمر الواحدبيجوز كذبه يلكي الموج يغبا المعارن 
سسا كروية الايددا ول طناسرات من كل الرجوين العار تادر ييا 
ا ا ان يكون خب ركل واحد مفيدًا للظن 
٠‏ .مسكيون خببرالتشسجه. ع مفيدًا لليقين وكذا يجوز ان يكون فى خبر كل واحد احتمال الكذب 
ولابى فى خيرالمجموع احنالالكذب فص الحكم الول وهران لخر امار موعب 
للعلم . 
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ليع إكقرة الجبل4قال عصام الدين ان فى هذا القول من الشارح احتمالين ان يكون 
[ ذا نقضا اجماليًا بعد ذكر النقض التفصيلى فان كان سندًا للمنع يكون حاصله همكذا بانا نمنع 
ان المجموع يفيد الظن ونمنع ان المجموع يحتمل الكذب اى يجوز كذبه وان كان كل 
واحد من الاحاد يفيد الظن دون اليقين ويجوز كذبه فان حكم المجموع قد يكون مغايرًا عن 
حكم كل واحد فان الجبل المؤلف من الشعرات لايكون مثل كل واحد من الشعرات فان القوة 
الموجودة فى الجبل لاتكون موجودة فى كل واخة من الشعرات فالايضخ فياس الكل 
المجموع على الكل الافرادى وان كان هذا نقضًا نقضا اجماليًا يكون حاصله هكذا بان ماذكرته 
ْ جار فى الجبل المؤلف من الشعرات مع تخلف الحكم فان حكم مجموع الشعرات لايكون 
: مشل حكم كل واحد من الشعرات لقوة المجموع دون كل واحد من المجموع والشارح اورد 
كلمة رب للاشارءة الى ان الحكم بتغاير حكم الكل المجموع عن الكل الافرادى لايكون 
حكمًا كليًافانه قديكون حكم المجموع مثل حكم كل واحد ومثال ذلك قولنا ل جسم 
مسمكن فاننه كسما ان حكم كل واحد من الاجسام الامكان فكذلك حكم مجموع الاجسام 
هوالامكان فان مجموع الاجسام ايضا يكون ممكنا ولايكون المجموع مغايرًا عن كل واحد 
فى حكم الامكان فاالمجموع على قسمين الاول ان يكون ذلك المجموع مجموع الاسباب 
» والشانى ان يكون ذلك المجموع مجموع غير الاسباب ففى الثانى يجوز ان يكون حكم 
المجموع متحدًا مع حكم كل واحد وفى الاول لابد ان يكون حكم المجموع مغايرًا عن حكم 
كل واحد وفيما نحن فيه المجموع هومجموع الاسباب فان كل واحد من الخبر الواحد سبب 
للاعتقاد فاذا كان هذا المجمو ع هومجموع الاسباب فلابد ان يكون حكم المجمو ع مغايرًا 
عن حكم كل واححد فيكون كل واحد من الاخبار الاحاد مفيدًا للظن وجائز الكذب ويكون 
المجموع مفيدًا لليقين ولايكون جائز الكذب وبتقريرنا هذا تم جواب الشارح عن المعارضة 
وذكر عصام الدين لدفع هذه المعارضة وجومًا عديدة : الوجه الاول : هوانه لو اريد من الظن 
مقابل الجزم فلانسلم ان الخبر الواحد يفيد الظن فقط لانه لا مانع من افادته الجزم فانه يجوز ان 

بقيد الخبز الواحد الجزم وان أريد من الظن مايقابل اليقين فلانسلم ان الخبر الواحد يفيد الظن 
فقط ولايفيد اليقين لانه لا مانع من افادته اليقين لجواز ان يفيد الخبرالواحد اليقين فلايصح ما 
لير دسم موسي : هوانا لانسلم ان خب كل واحد 
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لايفيد الا الظن بل يجوز ان يفيد خب ركل واحد اليقين اذا كانوا انبياء عليهم السلام اويفيد 

البععض اليقين اذا كان البعض منهم انبياء عليهم السلام ء الوجه الثالث : هوانا لانسلم انه اذا 
كان كل واحد من اخبار الاحاد مفيدًا للظن يكون مجموع الاخبار ايضا مفيدًا لذلك لان هذا 
انماكان لازمًا لوكان المجموع نفس كل واحد وليس كذلك فيجوز ان يفيد المجموع 
اليقين ولايكون كل واحد مفيدًا لليقين وهذه الوجوه الثلاثة يندفع بها المعارضة باالوجه الاول 
: الوجه الرابع : هونا نمنع ان كل واحد من اخبار الاحاد يجوز كذبه فانه يجوز ان يفيد كل 


ظ واحدالجزم فيفيد الاجتماع اليقين » الوجه الخامس : لانسلم ان خبر كل واحد من اخبار 


الاحاد يجوز كذبه لجواز ان يكون كل واحد من المخبرين من الانبياء عليهم السلام اويكون 
البعض من الانبياء عليهم السلام , والوجه السادس : هوانا نمنع جواز كذب كل واحد من 
اخبار الاحاد يستلزم جواز كذب المجموع لان هذا الاستلزام انماكان ثابتا لوكان المجموع 2 
نفس كل واحد وليس كذلك وهذه الوجه الثلاثة يندفع بها المعارضة باالوجه الثانى ثم ان 
الوجهالثالث والوجه السادس من هذه الوجه الستة اشتمل عليهما جواب الشارح وصرح 
بذلكت عصام الدين ايضا وقال ان قصدنا تفصيل المقام والاحاطة باطراف الكلام. 

+فانقيل الضروريات» هذا الاعتراض معارضة مع الحكم الثانى وهوان العلم 
الحاصل باالخبر المتواتر يكون ضروريًا فحاصل هذا الاعتراض هوانه وان اتم الدليل على ان 2 
العلم الحاصل باالخبر المتواتر يكون ضروريًا ولكن معنا دليل على ان هذا العلم لايكون 
ضروريًا بل هو علم نظرى » وحاصل هذا الدليل هوان الضرورى لايقع التفاوت بين افراده بان ' 
يكون بعض الافراداخفى من البعض الآخر بل يكون جميع الافراد متساوية الاقدام فى 
الوضوح والظهور وايضا لايقع فيها الاختلاف بين العقلاء بل جميع العقلاء يكونون متفقين 
عليه مع ان العلم الحاصل من الخبر الواحد بوجود اسكندر لايكون فى الوضوح مثل العلم 
الحاصل بكون الواحد نصف الاثنين فان العلم الثانى يكون اقوى من العلم فوقع بينهما التفاوت 
فلايكون العلم الحاصل باالخبر المتواتر من الضروريات وايضا وقع الاختلاف بين العقلاء فى 
العلم الحاصل من الخبرالمتواتر فان البراهمة والسمنية يدكرون عن افادة الخب رالمتواتر للعلم 
امو ا ب 0 
الحاصل من الخبرالمتوائر لايكون ضروريً. : 
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1ك لإقلنا ههذا ممبوع» هذا جواب عن ذلك الاعتراض » وحاصله هوان التفاوت 
. على نوعين الاول ان يكون تلك التفاوت لاجل خفاء الحكم فى نفسه والثانى ان يكون 
التفاوت فى الحكم لا لاجل الحكم فى نفسه بل لاجل التفاوت فى الالف والعادة والممارسة 
والاخطار باالبال وتصور الاطراف والنوع الاول من التفاوت ينافى الضرورة لان هذه التفاوت 
لاجل خفاء الحكم فى نفسه ولاشك ان خفاء الحكم فى نفسه ينافى البداهة والنوع الثانى من 
التفاوت لاينافى الضرور.ة وذلك لان النوع الثانى من التفاوت انماتحصل لاجل الخفاء 
بواسطة التفاوت فى الالف والعادة وغيرذلك ولايكون ذلك الخفاء لاجل الحكم فى نفسه 
ولاشك ان هذا الخفاء لايكون منافيًا مع الضرورة والاختلاف ايضًا على نوعين الاول ان 
يكون ذلك لاظهارالحق والصواب والثانى ان يكون بطريق المكابرة والعناد والنوع الاول من 
الاختلاف ينافى الضرورة واماالنوع الثانى من الاختلاف فلاينافئ الضرورة فان السوفسطائية 
قد خالفوا العقلاء فى اجميع الضروريات واختلاف البراهمة والسمنية انماهو من النوع الثانى 
للاختلاف لا من النوع الاول فانهم خالفوا عنادًا ومكابرة فلايضرنا هذا الاحتلاف . ظ 
يع «المزيد» (فانقيل)ان المعجزة دليل النبوة والرسالة فى الوجه للمصنف حيث 
عبر باالتأثير » وأجيب عنه بان فى هذا التعبير مبالغة فى وضوح رسالته الى حد لايحتاج مع ' 
ذلك الحد الى اثباتها باالدليل وتكون المعجزة الدالة عليها مؤيدة لههذه الرسالة لا دليلاً 
«والرسول انسان4 هذا هوتعريف الرسول (فانقيل) تعريف الرسول لايكون 
جامعا لافراده لانه يخرج عنه الرسول الملك لان المأخوذ فى هذا التعريف هولفظ انسان » 
واجاب عنه عصام الدين جوابين : الاول : هوان هلذا انماكان واردًا لوكان المراد من الرسول ظ 
مطلق الرسول سواء كان انسانا اوملكا وليس كذلك بل هذا التعريف انماهوتعريف الرسول 
من الانسان فلابأس بخروج الرسول الملك من التعريف بل يجب خروجه ليكون هذا 
التعريف مانعّا عن دخول الغير » والثانى : ان الرسول فى الشرع مختص باالانسان ولايكون 
غير الانسان رسولاً فى الشرع واطلاق الرسول على الملك يكون اطلاقًا لغويًا » واعترض 
عصام الدين على تعريف الرسول بانه لايكون جامعًا لافراده لانه يخر ج عنه الرسول الذى بعنه 
الله تعالى الى الخلق ويدعى هوشريعة من قبله فانه لايكون لتبليغ الاحكام لان التبليغ حاصل من 
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الرسول الذى قبله بل هوتقرير ذلك الحكم , واجاب عن هلذا الاعتراض ل العلامة الخيالى بان 
التبليغ اعم :من ان يكون الى هذا الحكم او الى قوم ] آخرين والتبليغفى مادة النقض موجود 
باالدسبة الى قوم آخرين » واجاب عنه عصام الدين بان للرسول معنيين الرسول باالمعنى الاعم 
والرسول بالسمعنى الاخص فاالرسول باالمعنى الاعم هوالذى بعث لتبليغ الاحكام الى من لم 
يبلغاليهوتقر تسقريرالاحكام لمن بلغه الاحكام والرسول باالمعنى الاخص هوالذى بعث لمجرد 
تبليغ الاحكام والاعتراض ض المذكور انماكان واردًا لوكان هذا تعريقًا للرسول باالمعنى الاعم 
ولييس كذلك بل هوتعريف للرسول باالمعنى الاخص فلابأس بخروج الوسول الذى يدعى 
شريعة من قبله بل يجب خروجه ليكون التعريف مانعًا عن دخول الغير ومثال الرسول الذى 
يدعى شريعة من قبله كيوشع عليه السلام فانه بعث بعد موملى عليه السلام لتقرير دين موملى 
عليه السلام ويرد على تعريف الرسول بانه يخرج عن تعريف الرسول » الرسول الذى بعث 
لعكميل نفسه مشل عمروبن نفيل القرشى فانه بعث بعد عيملى عليه السلام لتكميل نفسه لا 
لتبليغ الاحكام ولا لتقريرها ء واجاب عنه العلامة الفرهارى بوجوه ثلاثة : الوجه الول : هوان 
التبليغ الى الغير موجود فى حقه لان التغاير الاعتبارى موجود بينه وبين نفسه ء والوجه الثانى : 
هوانا لانسلم انه لم يدع الخلق فانه قد روى انه كان يقول : ايها النا هلموا الىّ فلم يسبق 
على دين ابراهيم الخليل غيرى » والوجه الثالث : هوان نبوته لم تغبت لحديث ابى هريرة رضى < 
الله تعالى عنه : ليس بنينى وبين عيسلى عليه السلام نبى كما فى صحيح البخارى ثم ان الشارح 
عرف الرسول بهدذا التعريف للاشارءة الى ان المختار عندالمصنف وكذا عندالشارح هو 
المساواءة بين السرسول وبين النبى وبثبوت المساوات بين الرسول والنبى انذفع الاعتراجان 
الواردان ههسا : الاول : ان حمصرالخبر الصادق فى النوعين اى الخبرالمتواتر وخبرالرسول 
باطل لوجود القسم الثالث وهوخبرالنبى ' والثانى ان تعريف الرسول لايكون مانعًا عن دخول 
الغير يدخل فيه النبى لان هذا التعريف صادق عليه » ووجه الاندفاع هوان هلذين الاعتراضين 
انماكان واردين لولم تكن بينهما مساوات وليس كذلك فان بينهما مساوات فيكون خبر 
النبى داخلا فى خبر الرسول وكذا لا بأس بدخول النبى فى تعريف الرسول بل يجب دخوله فى 
ذلك التعريف . ظ 
ولي وقد يشعرط فيه الكتساب اعلم ان المساوات بين الرسول والنبى انماهى 
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مذهب المصنف والشارح واما مذهب الجمهور فهوان النبى اعم من الرسول ولهم دليلان على 
ذلك الاول قوله تسعالى (وَمَاأَرسُلنَاِنَ يلك من رُسُوْلٍ وَلانِيّ ‏ الآية) فانه عطف فى هاذه 
الآية النبى على الرسول ولاشك ان العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فلايكون بينهما مساوات (ايضا لوكان بين الرسول والنبى مساوات للزم الاستدراك فى ذكر 


النبى سعد ذكرالرسول لان نفى احد المتساويين يستلزم نفى المتساوى الآخر (فانقيل) 


المقصود ههّنا هوائبات ان النبى اعم من الرسول مطلقا اى بان يكون بينهما العموم والخصوص 
المطلق وهذاالمطلوب لابحصل من هذه الآية لانه يحصل بهذه الآية نفى المساوات » 
ولايمحصل من نفى المساوات ثبوت العموم والخصوص المطلق بان يكون النبى اعم مطلقًا من 
الرسول لجواز ان يكون بينهما نسبة التباين الكلى اوالعموم والخصوص من وجهٍ اوالعموم 
والسخصوص المطلق بان يكون الرسول اعم مطلقًا من النبى وعلى كل واحد من التقادير الثلاثة 


لايغبت المطلوب (قلنا) ان هذه الاحتمالات الثلاثة منتفية باالوجود اللاخر اما نفى التباين الكلى 


فقوله تعالى (وَكَانَ رَسُولا ني فى حق اسماعيل عليه السلام فانه لوكان بينهما التباين الكلى لم 
يصح حملهما على ششسخص واحد واما نفى العموم والخصوص من وجه فلانه يلزم خلاف 
الاجماع المركب فانه لم يذهب واحد من المتنازعين الى هذه الدسبة فيكون هنذا اجماعًا بانه 
لايكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجهء واما نفى العموم والخصوص المطلق بان 
يكون الرسول اعم مطلقًا من النبى فلانه يلزم حينئلٍ فى الآية المذكورة استدراك من ذكرالنبى 
بعد ذكرالرسول لان نفى العام يستلزم نفى الخاص » والدليل الثانى هوانه روى عن ابى زر 
الغفارى رضى الله تعالى عنه عن النبى ياي : ان عدد الانبياء عليهم السلام مائة الف واربعة 
وعشرون القّاء وعددالرسل منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر فهلذه الرواية تدل على ان عدد الانبياء 
ازيد من عدد الرسول والزيادة انمايمكن على تقدير عدم المساوات ثم بعد ذلك وقع 
الاختلااف فى.وجه تخصيص الرسول من النبى ففيه مذهبان المذهب الاول هوان الوجه لذلكف 


1 التتخصيص هوانه اشترط فى الرسول ان يكون معه كتاب متجدد ولايشترط فى النبى فانه اعم 


من ان يكون معه كتاب متسجدد اولا .والمذهب الثانى هوان الوجه لذلك التخصص هوان 0 


ظ الشرط فى الرسول هوان يكون معه الشرع الجديد بخلاف النبى فانه اعم من ان يكون معه 


شرع جديد اولاء اعترض على المذهب. الاول ان عدد الرسل كثير من عدد الكتب لان عدد 


ع ١‏ اه مول يد 1 و نسمتواء ل عد صصص مسممسيييين ند ل جيل 1*1 طما يبد احاواك أده اأصيصاو ساح يعلط عدا 


اع 0 0 ظ >هما 1 52526 
لرسل ثلاث مالة وشلاثة عشر وعندد الكحب مائةواربعةفعلى آدم عليه السام نزل عشر 
صحائف على شيث شيث عليه السلام خمسون صحيفة وعلى ادريس عليه السلام ثلاثون صحيفة 
وعلى ابراهيم عليه السلام عشر صحائف وعلى موملى وعيسى وداؤد ومحمد عليهم الصلواة ‏ - 
والسلام العوار-ة والانجيل والزبور والقرآن “وأجيب عن هذا ان هذا انماكان واردًا لوكان 
الشرط فى السرسول نزول الكتاب عليه وليس كذلك بل الشرط هوكؤن الكتاب معه سواء 
نزل عليه اولا » والمراد من الكون المذكور هوان يكون مأمورًا باالعمل على ذلك الكتاب 
وعلى هنذا لايرد الاعتسراض المذكور » وايضا أجيب عنه بان القمرط هونزول الكتاب عليه 
.ولك نيجوزان يكون النزول فى كتاب واحد مكررًا كما وقع تكرار النزول فى سورة الفاتحة 
0 ورد على هنذا السجواب الشانى بانا لاننسلم تكرارالنزول لانه لوكان النزول حقًا فلايصح . 
[ تخصيص بعض الكتب ببعض الانبياء عليهم السلام » وأجيب عن هذا اولابانا لانسلم صحة 
رواية اتتخصصص وثانيا بانا نسلم صحة رواية التخصيص ولكن الوجه للتخصيص هوان نزول 
ذلك الكتاب باالبعض اول فلاجل النزول الاولى خصص بعض الكتب ببعض الانبياء عليهم 
السلام, » واعتترض على المذهب الثانى هوان اسماعيل عليه السلام كان رسولا مع انه لم يكن 
معه شرع جديد سل كان يعمل على شرع ابراهيم عليه السلام » واجاب عن هنذا الاعتراض 
عصام الدين بان يجوز ايكون شرع برهم علي السلا شريع ل بوحى جدي الي عي ْ 
السلام فكان هذا الشرع شرعًا جديدًا له . 
َي (إوالمعسجزة امرخارق» (فائقيل) ان تعريف المعجزة لايكون مانمًا عن دخول 
الغير يدخل فيه سحرالمتنبى لانه ايضا امرخارق للعادة قصدبه اظهار صدق من ادعى انه رسول [ 
لله ع انسه لايكون من افراد المعجزة (واجاب) عنه العلامة الخيالى باالاجوبة الثلاثة : الجواب ا 
الاول خوان الواجب تعالى قد جرت عادته بان لايخلق فى الكاذب فى دعوى النبوة ارا خارقًا. ْ 
للعادة وان كان ذلكب الكاذب ساحرًا عظيمًا | عظيما (فانقيل) ماالوجه بان الواجب تعالى يخلق الامر . 
الخمارق فى يدمدعى الالوهية ولايخلق فى يد مدعى النبوة (قلنا) وجه الفرق هوان على تققدير 
املق الأمرا ارق فى يد مددعى البوة يلزم الالتباس بين الحق والباطل وبين الصادق فى دعوى 
نسو-ة وبين الكاذب ولايلزم الالتباس المذكور على تقد تقدير خلق الامر الخارق فى يد مدعى 
الألوهية لان فى نفس ذلك المدعى دلائل وعلامات تدل على انه كاذب ولايمكن ان يكون ظ 
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لها (فانقيل) ان الواجب تعالى وان لايخلق فى يد الكاذب فى دعوى النبوة الامرالخارق ولكن 
نحن نفرض ذلك الامر الخارق مخلوقًا فى يد الكاذب فى دعوى النبوة فهو لايكون معجزة مع 
ان تعريف المعجزة صادق عليه (قذا) ان ذلك امر فرضى ولانقض باالفرضيات » والجواب 
الثانى لانسلم صدق هذا التعريف على سحر المتنبى وذلك لان المذكور فى هذا التعريف قيد 
قصد اظهار الصدق واظهارالشىء فرع وجود ذلك الشىء ولاصدق فى المتنبى فلايكون 
ذلك التعريف صادقًا على سحرالمتنبى اصلاً» والجواب الثالث : لانسلم صدق هذا التعريف 
على سحرالمتنبى لان السحر لايكون امرًا خارقًا لان الامر الخارق لايكون مبنيًا على الاسباب 
والسحر لايكون كذلك بل هو مبنى على الاسباب كلما باشرها الساحر يظهر السحر فى يده 
٠‏ (فانقيل) فعلى هذا الجواب الثالث يلزم ان لاتكون كرامة الولى ايضًا من الخوارق لكونه مبنيًا 
على السبب لان كل من باشر الولاية تظهرعنه الكرامة » (وأجيب) عنه ان ظهورالكرامة ليس 
ظ من لواز الولى ولافى قدرته كلما اراد ظهوره بل كل من باشرالمجاهدات والعبادات لظهور 
الامور الخخارقة عنه لم يلغ الولاية ولم يظهرعنه الكرامة اصلا فلايكون بناء الكرامة على 
الاسباب » اعتراض عصاه الدين على تعريف المعجزة بانه ليس مرادالله باالامر الخارق للعادة 
اظهار الصدق والا لكان فعل الواجب تعالى معللا باالغرض والفائدة وهوباطل لان افعال 
الواجب تعالى لاتكون معللة باالاغراض وان كان مشتملاً على الحكم والمصالح باالنسبة الى 
العباد » ثم ذكر الجواب عن هذا الاعتراض » وحاصله ان هلذا انماكان واردًا لوكان هنذا القصد 
من قبيل قصد الفائدة والغرض وليس كذلك بل هذا القصد انماهو من قبيل قصد المئدلول من 
الدال فان المراذ بقصد اظهار الصدق هودلالة ذلك الامر الخارق على الصدق ثم اعترض 
على هذا الجواب بانه على هذا التقدير ينبغى ان يقول الشارح قصد به صدق بان لايذ كر 
الاظهار لان المقصود باالدال هوالامر الذى قصد اظهاره وذلك الامر ههّنا الصدق ولايكون 
المقصود باالدال الاظهار ثم ذكرالجواب 0 ذلك - درج 5-5 اا 
ان القصد الى الصدق انماهو قصد اظههإن لأرقصد تخصيل لان باالماقكرة الايحصق ل 
يظهربها الصدق » وقال عصام الدين ان ان بماد اذكرن من ان هذا من أبيل نصد المدايضي با 
لاقص الفائدة وإلغيرض اندفع اعتراض انع كان يذ هنا وهوان كرامة الو لى:هعتجرة لنبم 
ان هلذا التعريف غير صادق عليه لان الماخود فو هذا التعريف هوقصد اظهار الصدق ولاك 
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انه لايقصد باالكرامة اظهار صدق النبى بل يكون المقصود به عزة الولى واحترامه .ووجه 
الاندفاع هوان المراد من قصد اظهار الصدق قصد دلالته على الصدق ولاشك ان كرامة 
الولى تدل على صدق النبى فى دعوى النبوة ويدنكشف به صدقه. اقول ان بهذا الجواب كما 
يندفع اعتراض كرامة الولى فكذلك يندفع به اعتراض الارهاص ايضًا وهوان الارهاص الذى 
هو عبارة عن الامر الخارق الظاهر على يد مدعى النبوة ولكن قبل النبوة ودعوى النبوة عُدٌ من 
قبيل المعجزة مع ان تعريف المذكور لايصدق عليه لان المأخوذ فى ذلك التعريف هو قصد 
ظ باعي ار و00 اظهار الصدق لعدم وجود دعوى النبوة وعدم 
دعوى الصدق فى دعوى النبوة » ووجه الاندفا ع هوانه لما أريد من قصد اظهار الصدق قصد 
دلالته على الصدق يدخل الارهاص فى تعريف المعجزة فيكون تعريف المعجزة جامعًا لافراده 
واجاب العلامة الخيالى عن اعتراض الكرامة بانه لابأس بخروجها عن تعريف المجزة بل 
يجب خروجها منه لانها لاتكون من افراد المعجزة بل يجب خروجها عنه ليكون التعريف مانعا 
عن دخول الغير وانماعدوها من المعجزة على سبيل التشبيه لا على سبيل الحقيقة ووجه الشبه 
ان كل واحسده منهما امرخارق للعادة فاطلاق المعجزة عليها انماهو بطريق المجاز لابطريق 
الحقيقةءو اجاب العلامة الخيالى عن اعتراض الارهاص بانه لابأس بخروجه عن تعريف 
المعجزة لانه لايكون من افرادها بل يجب خروجه عنه ليكون التعريف مانعا عن دخول الغير 
جوياي واسريم ويد د تيد راو بعد النبوة على ما صدر قبل 
بوةء اقول الارهاص فى اللغة بناء البيت ووجه التسمية هوان هذا الامرالخارق الظاهر قبل 

-ة ايضًا بناء بيت النبوة وفى الاصطلاح عبارة عن الامرالخارق للعادة الظاهر على يدالنبى .. 
قبل البرة ظ 
< آي (إى الحاصل بالاستدلال) غرض الشارح من هذا سير هوتعين احتمال 
مرادههّنافان فى الاستدلال احتمالات ثلاثة الاول : ان معناه مايكون حاصلا قبل الاستدلال 
ويكون الاستدلال عقيبه » والثانى ان يكون العلم معيًا مع الاستدلال باالمعية الذاتية والثالث : 
ان يكون العلم حاصلا باالاستدلال فيكون بعد الاستدلال فبذلك التفسر بين ان المراد هلهُنا 
د 

ل (إى العظر ف اللي جواب سؤل مقدروهوان الاستدلال عبرة عن طلب 
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الدليل ولاشك ان العلم لايحصل بطلب الدليل وهوظاهر » وحاصل جوابه ان هنذا انماكان 
واردًا لوكان المراد من الاستدلال معناه اللغوى وهوطلب الدليل وليس كذلك بل المراد منه 
المعنى الاصطلاحى وهوالنظر فى الدليل ولاشك ان العلم يحصل باالنظر فى الدليل (فانقيل) 
لما كان العلم حاصلاً باالنظر فى الدليل فلايكون حاصلا من الخبر بل كان حاصلاً من الدليل , 
ظ واجساب عنه العلامة الفرهارى بان هذذا الاستدلال موقوف على الخبر فيكون الخبر هوالاصل 
فى افادة العلم . 
3 (رهرائدى يمكن التوصل» ههذا هوتعريف الدليل (فانقيل) ماالوجه حيث ذكر 
فى هذا التعريف الامكان مع ان المتبادر هوان الدليل مايكون التوصل فيه باالفعل » وأجيب عنه ‏ - 
سجوابين : الاول : هوان الوجه لذلك هوان الوجه لذكر الامكان شمول هذا التعريف للدليل 
الذى لم يوجد فيه الوصول باالفعل فان التفاح مثلاً دليل على وجود مبدعه وان لم ينظر فى 
. احواله فلواعتبر فى تعريف الدليل الوصول باالفعل للزم خروج هذا الدليل عن التعريف » 
والشانى ان الوجه لاعتبار امكان الوصول دون فعلية الوصول الاشارة الى ان حصول العلم بعد 
النظر الصحيح لايكون لازمًا بل يجوز الوصول وعدم الوصول لان الوصول بعد النظر الصحيح 
٠‏ انماهو بخاق الله ولايكون النظر الصحيح مؤثرًا تامّا فيه (فانقيل) ان الشارح ذكر فى تعريف 
الدليل لفظ العوصل الذى هومن المزيدفيه ولم يذكر الوصول الذى هومن المجرد مع ان 
لبي بو بوي سود ويام 
00 باب التفعل ولاشك ان الاستدلال يكون مشتملاً على التكلف فللاشارة الى وجود التكلف ْ 
فى الاسسدلال ذكرالمزيد فيه دون المجرد ثم ان فى هذا الاماكن المذكور فى التعريف 
ظ احتمالين الاول ان يكون المراد منه هوالامكان الخاص وهوعبارة عن سلب الضرورة عن 
الطرفين » والشانى ان يكون المراد منه هوالامكان العام وهوسلب الضرورة عن احد الطرفين 
ظ افان كان المراد مه هوالامكان الخاص كان معناه ان التوصل بعد النظر الصحيح لايكون 
وجوده ضروريًا ولايكون عدمه ضروريًا بل يجوز ان يتوصل باالنظر الصحيح ويجوز ان 
لاينوصل باالنظر الصحيح وذلك لان التوصل الى العلم انماهو بمحض خلق الله تعالى وان 
النظر الصحيح انماهومن الاسباب العادية وان كان المراد من الامكان هوالامكان العام فلابد 
ان يكون ذلك الامكان العام مقيدًا بجانب العدم وهوان لايكون العدم ضروريًا سواء كان 
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الوجود ضروريًا اولايكون ضروريًا فيكون المعنى ههّنا ان عدم التوصل الى العلم بمطلوب 
خبرى لايكون ضروريًا واما التوصل فهواعم من ان يكون ضروريًا اولايكون ضروريًا وان كان 
التوصل ههّنا ايضًا لايكون ضروريًا ولايراد من الامكان العام هوالامكان العام المقيد بجانب 
العدم والالزم ان يكون الدليل دليلاً باالنسبة الى نقيض النتيجة » ووجه اللزوم هوان اذا أريد منه 
الامكان العام المقيد بجانب العدم يكون المعنى همكذا ان وجود التوصل لايكون ضروريًا بعد 
النظر الصحيح سواء كان عدمه ضروريًا اولايكون ضروريًا ولاشك ان التوصل باالنسبة الى 
نقيض النتيجة لايكون وجوده ضروريًا وان كان عدمه ضروريًا. 0 

ظ إقرل مؤلف من قضايا) هذا هوتعريف آخرللدليل (فانقيل) ماالحاجة الى ذكر 


المؤلف بعد القول مع ان معنى المؤلف والقول واحد وهومركب (اجاب) عنه الشارح ٠١‏ 


المواقف بان الوجه لذكر مؤلف بعد قول هوان على تقدير ذكر قول بدون ذكر مؤلف يتوهم ان 
القياس يكون قول من القضايا اى مركب من المركبات واما بعد ذكر مؤلف فلامجال للتوهم 
المذكور (فانقيل) ان معنى مؤلف هوبعينه معنى قوله فيتوهم على تقديرذكر مؤلف ان القياس 
مؤلف من قضايااى مركب من المركبات (قلنا) لانسلم وجود ذلك التوهم على تقدير ذكر 
مؤلف لان المستعمل فى ذلك المعنى هوقول من الاقوال وقضية من القضايا » وقول من 
القضاياوم ركب من المركبات ولايستعمل مؤلف من القضايا فى ذلك المعنى حتى يتوهم 
ذلك التوهم (فانقيل) ان تعريف الدليل لايكون جامعًا لافراده لانه يخرج عنه الدليل الذى 
يكون مركبًا من قضيتين وذلك لان المذكور فى تعريف الدليل هولفظ قضايا وهوجمع واقل 
الجمع ثلاثة فيكون مفاد ذلك التعريف هوان الدليل يكون مركبًا من القضابا الثلاثة فصاعدًا , 


واجاب عن هذا ايضا الشارح المواقف بان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من الجمع معناه ‏ 


الاصطلاحى وليس كذلك بل المراد منه معناه اللغوى وهومافوق الواحد فيكون مفاد هلذا 
التعريف ان الدليل هومايكون مر كبا من قضيتين فصاعدًا فيكون هذا التعريف جامعا للدليل 
الذى يكون م ركبا من قضيتين . 


«ويستلزم4 (فانقيل) الدليل على نوعين ملفوظ ومعقول فاالاول عبارة عن 


المركب من القضايا الملفوظة » والثانى عبارة عن المركب من القضايا المعقولة والمذكورفى”” ' 


هذا التعريف هوالاستلزام والاستلزام يوجد فى الدليل المعقول فان تعقل القضايا المعقولة 


صمما اه 20-7 2077 ممم وس د 0-5 


ل 
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يستلزم تعقل القول الآخر وهوالنتيجة ولايوجد الاستلزام في الدليل الملفوظ لان تلفظ القضايا 
الملفوظة لايستلزم تلفظ القول الآخر ولاتعقله وهوظاهر واذا كان الامر كذلك لزه ان 
لايكون تعريف الدليل جامعًا لافراده لانه يخرج عنه الدليل الملفوظ لعدم وجود الاستلزام فيه » 
55 ان الاستلزام اعم من ان يكون باالذات اوباالواسطة وفى الدليل الملفوظ وان لم يوجد 
الاستلزام باالذات ولكن الاستلزام باالزاسطة مويله وذلكف لان تلفظ القضايا يستلزم تعقلها 
باالنسبة الى العالم باالوضع وتعقلها يستلزم تعقل القول الآخر ففى الدليل الملفوظ وجدا 
الاستلزام بين تلفظ الدليل وبين تعقل القول الآخر باالواسطة فيكون هذا التعريف جامعًا للدليل 
ظ الملفوظ ايضًا كماهوجامع للدليل المعقول (فانقيل) ماالوجه حيث راجع الضمير المرفوع الى 
قول مؤلف ولع يرجعه الى القضايا مع كون القضايا قريبًا (قلنا) الوجه لذلك الاشارة الى ان 
للصورة التأليفية دخلا فى الاستلزام » ثم ان العلامة الفرهارى ذكر الاختلاف فى الاستلزام بانه 
واجسب اوعادى اوتو كيدى اوبطريق اللزوم فلابد من الاطلاق على تفصيل ذلك الاختلاف 
فقول فى تفصيل ذلك نقلا عن العلامة الفرهارى بان عند الفلاسفة هذا الاستلزام واجب 
لايجوز فيه التتخلف وذلكف لان النظر فى الدليل يوجب الاستعداد التام للعلم باالنتيجة 
والاستعداد التام للذهن يوجب الفيضان من عالم العقول بلا جواز التخلف لان الفيضان مرة 
وتسركه مرة أخرى يؤدى الى الترجيح بلامرجح وهوباطل وعند الاشاعرة ههذا الاستلزام عادى 
بمعنىان العادة الالهية جرت بفيضان علم النتيجة بعد النظر الصحيح فى الدليل مع جواز 
التخلف ولايلزم من ذلك التسرجيح بسلامرجح لان ذلك انمايلزم فى الفاعل المضطر 
والواجب تعالى فاعل مختار والفاعل المختار لايحتاج الى مرجح وعند المعتزلة هنذا الاستلزام 
توليدى والتوليد عبارة عن ان يوجب فعل اختيارى فعلا اختياريًا ومثال ذلك ايجاب تحريكف ' 
اليد تحريك المفتاح فان تحريك اليد فعل اختيارى يوجب تحريك المفتاح وهوايضًا فعل 
اختيارى فعنداللظر الصحيح فى الدليل يوجب فيضان العلم باالنتيجة وعندالامام فخرالدين 
الرازى ان علم النتيجة لازم مع النظر الصحيح فى الدليل فعنده الانتاج انماهوبطريق اللزوم 
مشل لزوم الزوجية مع الاربعة (فانقيل) هنذا التعريف صادق على القضايا التى يحصل منها العلم 
باالنتيجة لابطريق النظر فان المركب من هذه القضايا لايكون دليلاً لعدم وجود النظر فيه مع ان 
التعريف المذ كور صادق عليه لوجود الاستلزام (قلنا) هنذا انماكان واردًا لوكان المراد من 
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الاستلزاممطلق الاستلزام سواء كان بطريق النظر اولايكون بطريق النظر مد كذلى. 5 
ظ سراد منه هوالاست امزام النذى يمكون بطريق النظر ولاشك ان مثل هلذا الاستلزام لايكون ْ 
تان النقض. 

(إل .انه فمه احدراز عن قياس المساوات فان المعتر فى اليل هوان يكون ظ 
الاستلزاملذات المركب والاستلزام فى قياس المساوات انماهو بواسطة المقدمة الاجنبية 
ومثال ذلك هوان يقال (أ) مساوٍ ل (ب) » واب) مساو ل (ج) ينتج ان (أ) مساو ل رج) فان 
هذا الاتماج لايكون الا بواسطة مقادمة اجنبية وهى قولنا ان مساوى المساوى مساو فان عدد 
وجود هذه المقدمة يوجد الانتاج وعند عدم هذه المقدمة لايوجد الانتاج مثل ان (أ) مباين ل 
(ب) » ورب) مساين ل (ج) لاينتج ان (أ) مباين ل (ج) لعدم وجود المقدمة الاجنبية هلهُئا وهى 
أن مسايين السمباين ماين فان الانسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق وليس الانسان مباينا 
للناطق. 

ظ 89 جنعلى الاول الدليل 4 (فانقيل) المراد من النظرلايخلر اما ان يكون المراد منه " 
النظرفيه بدون تقدير لفظ احوال اويكون المراد منه النظر الاعم من ان يون فيه اوفى احواله 
وكلاهما باطلان اما بطلان الاول اما بفلان الاول فلانه لايكون العالم دليلا على هلذ! التقدير 
فضلاعن ان يسحصر الدليل فيه لانه لايمكن النظر فى المفر ه لانه يستدعى التعدد والتكثر 
ولايوجد ذلك فى المفرد بل يكون الدليل منحصرًا ف فى المقدمات الغيرالمرتبة واما بطلان - 
الغانى فلانه يلزم م على هذا التقدير ان يكون كل واحد من العالم ومن المقدمات الغيرالمرتبة 
دلبلا لانه يمكن النظر فى نفس المقدمات الغيرالمرتبة ويمكن النظر فى احوال العالم فعلى هذا 
التقدير لايبصح حصرالدليل باالتعر يف الاول فى العالم لان المقدمات الغير ايضًا يمكن ان 
تكون دليلاء واجاب سه العلامة الخيالى باحداث شق ثالث وهوان يكون المراد من النظر 
هوالسظر فى احواله بتقدير لفظ احوال قبل الضمير المجرور فيكون التقدير ههكذا وهوالذى 
يمكن التتصول سصحيح النظر فى احواله الى العلم بمطلوب خبرى ولاشك ان النظر فى 
ظ الاحوال انمايكون فى المفرد لافى المقدمات الغيرالمرتبة لان النظر انمايكون فى نفسها 
فاالمطلوب الخبرهوائبات الحدوث للعالم وحال العالم هوالتغير فيثبت بواسطة المتغير 
الحدوث للعالم فان الذهن ينتقل من تغيرالعالم الى حدوئه ولاشك ان على هذا التقدير يصح 


و ظ 
اعمرض على هذا الجواب بوجهين الوجه الاول هوان ارادة النظر فى احواله بتقادير المضاف 
خلاف الظاهر وذلك لان اللفظ اما يحمل على الفرد الكامل اويحمل على الاطلاق والفرد 
الكامل ههّنا هوالنظر فى نفس انشىء والاطلاق هنا هوان يراد من النظر هوالنظر الاعم من ان 
يكون فيه اوفى احواله والوجه الثانى هوان هلذا خلاف اصطلاحهم فان الدليل فى اصطلاحهم 
على نوعين مفرد ومركب مثال الاول كاالعالم ومثال الثانى كاالمقدمات الغيرالمرتبة وعلى 
هذا الجواب يون الدليل منحصر نى المفرد ولماكان جواب العلامة الخيالى مورد الاعتراض 
بوجهين ذكرالمحشى ملا احمد جند جوابًا آكر عن اصل الاعتراض » وحاصل ذلك الجواب 
هوانا نختار السو الثانى وهوان يكون المراد من النظر هوالاعم من ان يكون فيه اوفى فى احواله 
ظ وعلى هذا التقدير يصح جعل العالم الدليل ولكن يرد عليه ان حصرالدليل باالتعريف المذكور 
لايصح فى العالم الذى هومفرد فيدفع ذلك ان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من ذلىف 
الحصرهوالحصر الحقيقى رليس كذلك بل هذا الحصر اضافى باالاضافة الى المقدمات ‏ 
المرتبة بان الدليل على هذا التعريف يكون منحصرًا فى العالم ولايكون شاملاً للمقدمات 
المرتبة واذا كان الحصر اضافيًا فلابأس بشمول هذا التعريف للمقدمات الغير المرتبة ثم ان 
ذلك المحشى اعترض على هذا الجواب بان على تقدير التعميم وهوان يراد من النظر ‏ . 
هوالنظر الاعم من ان يكون فيه اوفى احواله لايصح الحصر الاضافى ايضا كما لايصح الحصر 
ظ الحقيقى ولكن اجاب عنه عبدالحكيم السيالكوتى بان مراده لايخلو اما انه اراد ان على تقادير 
ظ التعميم فى النظر يلزم ان تكون المقدمات مع الترتيب دليلاً فااللزوم ممنوع وذلك لانه 

لامعنى للنظر فى هذه المقدمات والالزم تحصيل الحاصل واما انه اراد ان على تقدير ذلك 
التعميم يلزم ان تكون المقدمات بدون الترتيب دليلاًفههذا اللزوم مسلم ولكن هلذا لاينافى 
الحصرالاضافى لان الحصر انما باالنسبة الى المقدمات المرتبة لاباالدنسبة الى المقدمات 
الغير المرتبة والعلامة الفرهارى ى ذكراصل الاعتراض بنمط آخر وهوان المراد من النظر فيه 
لايخلو اما ان يكون منه هوالنظر فى احواله اويكون المراد منه هوالنظر الاعم من ان يكون فى 
نفسه اوفى احواله وكلاهما باطلان اما بطلان الاول فلانه وان صح الحصر المستفاد من عبارة 
الشارح لان الدليل عنلى هنذا التقدير هوالمفرد فقط ولايكون شاملاً للمقدمات لانه لامعنى 
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لفتظر فى احزال المقنمات ولكن يازم على ذا الطدير مافة الهو فاته قسيرا لدي" 
الى المفرد والمركب وعلى هذا التقدير يكون منحصرًا فى المفرد واما بطلان الثانى فلانه اذا 
اريد من النظر هوالاعم من ان يكون فيه اوفى احواله فيلزم حينئِذٍ ان لايصح الحصر المستفاد 
من كلام الشارح وان لم يلزم المخالفة عن الجمهور لشمول التعريف حَيئئِذٍ للمقدمات الغير 
المرتبة ايضا كما انه شامل للمفرد وهوالعالم فى صورة الاستدلال على وجود الصانع ثم اجاب 
عنه بانا نختار الشق الثانى وهوان المراد من النظر اعم من ان يكون فيه اوفى احواله ولايرد عدم 
صحة الحصر لان هذا انماكان واردًا لوكان هذا الحصر حقيقيًا باالنسبة الى جميع ما عداه 
ولبس كذلك بل هنذا الحصر اضافيً باالنسبة الى بعض ما عداه وهوالمقدمات الغيرالمرتبة. 
ليم #موالنذى يلزم من العلم به العلم بشىء آخر» هنذا هوالتعريف الثالث للدليل 
(فانقيل) هذا التعريف لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل فيه الحد باالنسبة الى المده د لان 
من تصورالحد يلزم تصورالمحدود وكذا من تصورالملزوم يلزم تصوراللازم فكل واحد من 
الحد والملزوم هوالذى يلزم من العلم به العلم بشىء آخر وهوالمحدود واللازم : » واجاب عنه 
العلامة الخيالى بان هنذا انماكان واردًا لوكان المراد من العلم المذكور فى هذا التعريف مطلق 
العلم اى سواء كان تصورًا اوتصديقا وليس كذلك بل المراد من العلم المذكور فيذلك ظ 
التعريف هوالعلم التصديقى فيكون المعنى ان الدليل هوالذى يلزم من التصديق به التصديق 
بشىء كر وععلى هذا لايدخل الحد باالنسبة الى المحدود وكذا الملزوم باالسسية الى اللازه 
لان الموجو فى الحد والملزوم هواللزوم فى العلم التصورى لافى العلم التصديقى (فانقيل) ان ' 
العلم مذكور فى هذا التعريف بطريق الاطلاق اى لايكون هومقيدًا بقيد بقيد التصديق فلايصح ارادة 
التتصديق » اجاب عنه عبدالحكيم السيالكوتى ان هذا انماكان واردًا لوكان ارادة التصديق من 
العلم بدون القريئة وليس كذلك بل هذه الارادة انماهى بواسطة قريئة مقام التعزيف فان هذا | 
المقام هومقام تعريف الدليل والدليل هوالموصل التصديقى فاالمقام قريئة على ان المراد من 
العلم يكون التصديق لاالمطلق ولاالتصور واعترض الجلبى على جواب الغلامة الجيالى بان 
مئل ذه القريئة مما لايلتفت اليه فى التعريفات والا يصح تعميم كل تعريف يكون ذلك 
اتتعريف باالاخص فيوجد المساوات مع المعرف وكذا يصح تعميم كل تعريف يكون ذلك 
التعريف باالاعسم فيوجد المساوات ايضًا ولاشك ان فيه فساد مالايخفى » واجاب عنه عبد 


اكيز السيالكوتى با بان ن اعتسراض ى الفاضل الجلبى ناء ناش من عدم الفرق : بين العام ود وبين 
المشترك وليس ههُدا تخصيص العام بل تعين المشترك بواسطة القريئة وهوجائز (فانقيل) 
هذا التعريف لايكون مانعًا عن دخول الغير لانه يدخل فيه القضية الواحدة المستلزمة لعكسها 
اوعكس نقيضها فان القضية الواحدة لاموى دليلا مع صدق التعريف المذكور عليه لوجود 
اللزوم, واجاب عنه العلامة الفرهارى بان اللزوم فى ذلك التعريف هواللزوم فى العلم 
واللزوم الموجود فى مادة النقض هواللزوم فى الواقع دون العلم ولذا انا نعقل كثيرا القضية مع 
الغفلة عن تعقل عكسها , واجاب عنه العلامة الخيالى بان المراد من لزوم علم النتيجة مع علم 
الدليل هوان يكون ناشيًّا عنه ومستنبطًا منه بان يكون علم الدليل علة لعلم النتيجة كما هو 
مقعضى كلمة من (فانقيل) هذا التعريف لايكون جامعا لافراده لانه يخر ج عنه ماعدى الشكل 
الاول من الاشكال الثلاثة الباقية لعدم وجود اللزوم بين علم الدليل وبين علم النتيجة وذلكك ‏ 
لانه لو كان اللروم موجودًا لماكان الاحتياج الى اقامة الدلائى على انتاج هذه الاشكال الثلاثة 
الباقية » واجاب عنه العلامة الفرهارى بان هذه الاشكال الثلاثة الباقية وان لم تكن مشتملة 
على اللزوم باالفعل لكن الاشتمال باالقوة موجود فيها لان هلذه الاشكال الثلاثة ترد الى الشكل 
الاول فيكون اللزوم موجودًا فيها باالقوة وايضًا ان عدم وجود اللزوم بعد تكميل الشرائط غر 
مسلم فانه بعد استيفاء جميع الشرائط لامحالة يكون اللزوم موجودًا (فانقيل) تعريف الدابل 
لايكون مانعًا عن دخول الغير تدخل فيه المقدمات التى حصات منها النتيجة باالحدس فان هذه 
المقدمات لاتكون دليلا باالنسبة الى هذه النتيجة مع ان التعريف المذكور صادق عليها لآنه 
يلزم من العلم بهلذه المقدمات العلم باالنتيجة , واجاب عه العلامة الخيالى بان هذا انما كان 
واردًا لوكان المراد من اللزوم مطلق اللزوم اى سواء كان بطريق النظر اوبطريق الحدس وليس 
كذلك بل المراد منههواللزوم الذى يكون بطريق النظرواللزوم الموجود فى مادة النقض 
اللو 0 تلك المقدمات فى تعريف الدليل. 
فباالشانى اوفق؟ (فانقيل) لانسلم نفس موافقة التعريف الثالث مع التعريف 
لفان فا مين ان يكون اوفق معه وذلك لان البمذكور فى التعريف الثالث هواللزوم 
والمذكور فى التعريف الثانى هوالاستلزام ولاشك ان بين اللزوم وبين الاستلزام مغايرة (قلنا) 
نسلم ان بين اللزوم وبين الاستلزام مغايرة ولكن الاعتراض المذكور انماكان !ذا لو كان 


يود 


د 00 
فان بين اللزوم وبين الاستلزام اتحاد باالذات ومغايرة باالاعتبار فان الملازمة ان اعتبرت من 
خان الذلبل تسنى هذه السلازمة سراما وان اغبرت من ,جانب اللتيجةاتسن لروق 
(فانقيل) ان اوفق صيغة اسم تفضيل فيدل على الزيادة فيكون المعنى ان التعريف الثالث زائد 
فى الموافقة مع التعريف الثانى من التعريف الثالث فيكون مفاده ان للتعريف الثالث توجد نفس 
السوافقة مع التتعريف الاول مع ان هنذا باطل لان العالم دليل على وجود الصانع بناء على 
لسرب رن ل ب ا فى التعريف الثالث 
هواللزوم وليس بين علم العالم وعلم وجود الصانع لزوم فانه لايلزم من العلم على وجود العالم 
العلم على وجود الصانع , واجاب عنه العلامة الخيالى بانه وان لم يلزم من العلم على وجود 
العالم العلم على وجود الصانع من حيث نفس ذات العالم ولكن اللزوم موجود من حيث 
حدوث العالم فانه بعد النظر فى احوال العالم يلزم من العلم به العلم بوجود الصانع (فانقيل) 
لانسلم وجود موافقة التعريف الاول مع التعريف الثالث وذلك لان التعريف الثالث شامل 
للمقدمات سواء كانت مرتبة اوغيرمرتبة لوجود اللزوم بين علم المقدمات وبين علم النتيجة 
والتعريف الاول لايكون شاملا له لان الشارح حصرالدليل باعتبار التعريف الاول باالمفرد 
فيكون التعريف الثالث اعم والتعريف الاول احص ولاشك ان العام لايوافق الخاص » واجاب 
عنه البعض بانه كما ان التعريف الاول خاص بان يراد من النظر هوالنظر فى احواله فكذلك 
اللنعريف الشالث ايضا خاص بان يراد من اللزوم هواللزوم بشرط النظر فى احواله فيكون 
التعريف الغالث موافقا مع التعريف الاول » ورد العلامة الخيالى على هنذا الجواب بان هنذا 
خروج عن مذاق الكلام وذلك لانه يلزم على هذا الجواب تقدير لفظ احوال فى كل واحد من 
التعريف الاول والسعريف الثالث بدون وجود الدليل على ذلك التقيد » ثم اجاب عن ذلك 
الاعتراض بانه كما ان التعريف الثالث عام يشمل المفرد والمقدمات فكذلك التعريف الاول 
عام يشمل المقدمات وذلك لان المراد من النظر فى التعريف هوالنظرالاعم من ان يكون فيه 
اوفى احواله ولاشك ان المقدمات اذا كانت غيرمرتبة يصح النظر فى نفسها وان لم يصح 
النظر فى احوالها (فانقيل) لانسلم ان التعريف الثالث موافق مع التعريف الاول لان التعريف 
الشالث يشما المقدمات المرتبة وهوظاهر ولايشمل التعريف الاول للمقدمات المرتبة لان 
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المأخوذ فى الععريف الاول هوالنظر ولاشك ان النظر غير ممكن فئ المقدمات المرتبة 
والايلزم تحصيل الحاصل فيكون التعريف الثالث اعم من التعريف الاول (قلنا) الضرورى 
والواجب فى الموافقة هوالشمول لنفس المقدمات ولايقتضى ذلك الشمول فى نوع 
المقدمات . 0 

ظ 99 (راماكونه وشا لالعالم) اعلم ان في كلام المصنف اموا لاو ان 
خبرالرسول موجب للعلم وهلذا الامر ذكره صراحة والامرالثانى هوان ذلك العلم استدلالى 
وهذا الامر ذكره ضممًا لاصراحةٌ لانه وصف العلم باالاستدلالى ولاشك ان ذلك العلم 
استدلالى فاستدل الشارح على الامرالاول بقوله واماكونه موجبا- الخ واستدل على 
الامرالغانى بقوله واما انه استدلالى فلتوقفه الخ ثم ان الدليل الذى اورده لاثبات الامرالاول 
على نمط القياس الاقترانى فاالمذكور فى كلام الشارح كبرى ذلك القياس واما صغراه 
000 كلامه فتقريرالدليل هلكذا : الرسول عليه السلام اظهر الله تعالى 

حز-ة على يده تصديقًا له فى دعوى الرسالة وكل من اظهرالله تعالى المعجزة عل يده 
تصديقا نا له فى دعوى الرسالة كان صادقًا فيما أتى به من الاحكام ينتج ان الرسول عليه السلام 

صادق فيما أتى به من الاحكام. ظ ظ 

(تصديفا لهي قال العلامة الفرهارى انه يعلم من اظهار المعجزة التصديق له 

ظ بطريق الحدس فانا نعلم باالحدس بان المقصود من اظهار المعجزة هوتصديق الواجب تعالى 
للرسول فى دعوى الرسالة (فانقيل) انه اذا كان يعلم من اظهار المعجزة التصديق له يلزم 
الاشتباه بين النبى والمتنبى والصادق والكاذب لانه ازا اظهر الله تعالى الامر الخارق فى يد 
الكاذب يعلم بطريق الحدس انه تصديق له من جانب الله تعالى (قلنا) هذا انماكان واردًا لو 
اظهر الله الامر الخارق الموافق للدعوى فى يد الكاذب وليس كذلك فان الواجب تعالى 
لايظهر على ي#الكاذب الامر الخار ق الموافق لدعواه بل انمايظهر الامرالمخالف لدعواه فى 
يده ولاشك ان التصديق يحصل باالامرالموافق لاباالامرالمخالف (فانقيل) لما كان الامر 
آ الخارق فى يد مدعى الرسالة تصديقًا له اذا كان موافقًا لدعواه يلزم ان يكون الامرالخارق 
ظ الظاهرعلى يد مدعى الألوهية ايضًا يكون تصديقًا له اذا كان موافقًا لدعواه مع ان الامرليس 
كذلك فجعل الاول تصديقًا دون الثانى لايكون ذلك الاترجيحًا بلامرجح (واجاب) عنه 
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ظ العلامة الخيالى بان قياس مدعى الأأوهية على مدعى الرسالة قياس مع الفارق وذلك لان ظ 
كذب مدعى الالوهية معلوم باالدلالة القطعية وهى كونه جسمًا ومؤلقا وممكنا ولاشك ان 
هذه الامورتنافى الالوهية فان الاله يكون واجبًا لاممكنا ولاجسمًا ولامؤلهًا بخلاف مدعى 
الرسالة فان كذبه غير معلوم باالادلة لان كونه ممكنا وجسمًا وغيرذلك لاتنافى الرسالة لانها 
انما تسافبى الألوهية لان الرسول لايكون الا كذلك ويمكن بيان هلذا الاعتراض بتقرير آخر 
وهوانا لانسلم ان ظهور الامر الخارق على يدمدعى الرسالة يكون تصديقًا له فى دعوى الرسا لة 
وذلك لان ظهور الامر الخارق علئ يد مدعى الألوهية لايكون تصديقًا له فى دعوى الألوهية 
فلايكون ظهورالامرالخارق على يدمدعى الرسالة ايضًا لايكون تصديقًا له لاشتراكهما فى ظهور 

الامر الخارق على يده فحاصل جواب العلامة الخيالى حينئِذٍ همكذا بان قياس مدعى الرسالة على ' 
مدعى الألوهية قياس مع الفارق وذلك لوجود الدلائل القطعية على كذب مدعى الألوهية من 
كونه ممكنا وجسمًا وغيرذلك مما ينافى الالوهية ولايوجد الدلائل الدالة على كذب مدعى 
الرسالة لان كونه ممكنا وجسمًا وحادثًا لاتنافى الرسالة لان الرسول لايكون الا كذلك. 
ظ لعي ا 0 
الاحكام لان المعجزة انما تدل عل صدقه فى دعوى الرسالة لاصدقه فى الاحكام التى جاء بها 
وأجيب عنه ان المفحرة كمازدل على صدفه فى فغرى واوا 
اتى به مسن الاحكام وذلكف لان الاتيان باالاحكام الى الخلق معتبر فى 000 الرسالة لان 
ابرسالة عبارة عن السفارة بين الواجب تعالى وبين العباد فى تبليغ الاحكام وإتيانها الى الخلق 
تاجات الواجب تعالى فدعى الرسالة بعينه دعوى تبليغ الاحكام وايضا أجيب عنه بان 
المعجزةتدل على انه من الانبياء ثم الادلة القاطعة على عصمتهم عن الذنوب تدل على 
عصمتهم عن الكذب لان الكذب ايضًا ذنب من الذنوب وبهذا الجواب الثانى اندفع اعتراض 
آخر كان ذلك الاعتراض واردًا على الجواب الاول وهوان بهذا ثبت صدق الرسول فى 
الامور التبليغية لان المعتبر فى حقيقة الرسالة هوالاتيان باالاحكام من جانب الله تعالى ولايكون - 
المعتبر فى حقيقتها الاتيان باالامور الغيرال ؛' ل ل ا 
عصمتهم عن الكذب فلابد ان يكون صادقًا فى الاسكه الباقية ايضًا. 

اقوله إفلعوقفه على الاستدلال» هذا هوالدليل على الامر الثانى وهوان العلم 


الحاصا يبي الجا لم انهل لال علي نب لئس تان قريرة 
هكذا ان العالم الحاصل من خبرموقوف على الاستدلال وكل خبر يكون موقوفا على 
الاستدلال يكون استدلاليّا ينتج ان العلم الحاصل من خبرالرسول يكون استدلاليًا والمذ كور 
فى كلام الشارح هو صغرى القياس واما كبراه فمطوية غيرمذكورة فى كلام الشارح . 

لي (واسحضارانه خبر» هنذا هوبيان الدليل القائم على حصول العلم من خبر 
الرسول فقوله انه خبر من ثبت - الخ صغرى هذا الدليل وقوله وكل خبر هنذا شانه-الخ - 
كبرى هنذا الدليل فاالعلم انما يستفاد من خبر الرسول بواسطة هذا الدليل ولايستفاد بدون 
ملاحظة هذه المقدمات » واعترض صلاح الدين الرومى بانا لانسلم ان العلم الحاصل من خبر 
الرسول استدلالى مطلقًا لان فى خبرالرسول لحاظين الاول هوان يلاحظ خبرالرسول بعنوان 
انه خبر الرسول والثانى ان يلاحظ بدون هذا العنوان اى بان يلاحظ بانه خبر من الاخبار فهو 
وان كان محتابًا الى الاستدلال على اللحاظ الثانى وذلك الاستدلال هوان يقال انه خبر 
الرسول وكل خبر هطكذا شانه يكون صادقًا فينتج ان هذا الخبر صادق ولكن لايحتاج الى 
الاستدلال باعتبار اللحاظ الاول بل العلم الحاصل منه اذا أخذ بعنوان كونه خبرالرسول يكون 
بدهيًا غير محتاج الى الاستدلال » واجيب عنه ان هذا انماكان واردًا لوكان المراد هوان العلم 
الحاصل من خبر الرسول سواء لوحظ ذلك الخبر بلحاظ انه خبر الرسول اولا بل ان يلاحظ انه 
خبر من حيث هوخبر وليس كذلك بل المراد هوان خبرالرسول بلحاظ انه خبر لابلحاظ انه 
بو لوسرل كر س0 رطا ب 

!| «والعلم الشابت به (فانقيل) ان تخصيص هذا العلم بهذا الحكم لايصح لان 
ذا الحكم وهو ال مشابهة مع العلمالنابت بالضرورة فى ايقن ابت "كما هوثابت لذ 
العلم فكذلك ثابت لباقى العلوم الاستدلالية ايضا ء واجيب عنه ان هذا انماكان واردًا لوكان 
المراد من هنذا التشبيه هوبيان ان هذا العلم يقينى وليس كذلك بل مراده هوان هذا العلم من . 
اقوى النظريات كاان يلحق بالصوروريات ولاشك ان العلوم الاستدلالية الباقية لاتكون ' 
كذلك فصح التخصيص (فانقيل) فعلى ههذا لزم القول من المصنف باالتفاوت فى اليقين مع 
انه قال فيما سيأتى بعدم وجود التفاوت فى اليقين كما سيذكر ذلك فى بحث الايمان (قلنا) 
ان ما قاله فى بحث الايمان هوان اليقين لايقبل الزيادة والنقصان ولم يقل هناك انه لايقبل 
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نورة والضعف فلابلزم من نفى احدهما تفى الخلا الرراذة لضان من اوصاف الكم 
والقوة والضعف من قبيل الكيف » واجيب عن اصل الاعتراض بجواب آخر وهوان مراده من 
هذا التشبيه هوان هذا العلم مثل العلم النابت باالضرورة فى كونه علمًا يقييًا وان قلت لايصح 
تخصيص هذا الحكم بهذا العلم الاستدلالى لان هنذا الحكم ثابت لجميع العلوم الاستدلالية , 
قلت نسلم ان هلذا الحكم ثابت لجميع العلوم الاستدلالية ولكن مقصود المصنف هنا هوالرد 
على من جعل العلم الحاصل من خبر الرسول ظبيا لايقينيا فهذا الرد هو وجه التخصيص لتشبيه 
العلم الثابت بخبرالرسول باالعلم الثابت باالضرورة. 

9 إلى يشابه» جواب سؤال مقندر وهوان ذكرالمضاهات لايصح هنا لان 
المضاهات عبارة عن اشتياق الرجل الى المرء ة وهنذا المعنى لايصح ارادته ههنا » وحاصل 
جوابه ان هذا انماكان واردًا لوكان المضاهاة بمعناه وليس كذلك بل هى بمعنى المشابهة 
ولاشك ان ارادة معنى المشابهة صحيح. 
لي ذاى عدم احتمال النقيض # (فانقيل) فعلى هذا التفسير يخرج التقليد ايضا 
فيكون ذكرالثابت بعد اليقين لغوًا بل ينبغى ان يفسر التيقن باالجزم المطابق للواقع سواء كان 
يخا و ايكون ال اتعبديز يعر اليف الو و الجول العركنب رااابة المفليزوارت 
باالغبات تقليد المصيب (قلنا) ان هذا موضع التاكيد ويستحسن التكرار فى مواضع التاكيد 

فلايكون ذكرالكابت بعد ذكرالتيقين لغرًا رفانقيل) التاكيد انمايرتكب عدد الضرورة فاى 
ضروررة هّنا الى التشاكيد (قلنا) الضرورة الى التاكيد لاجل الرد على من انكر عن افادة خبر ‏ 
الرسول العلم اليقينى ويقول انه يفيد الظن اونقول فى الجواب لانسلم لزوم الاستدراك على 
تقديرهذا التفسير لان المراد من عدم احتمال النقيض هوعدم الاحتمال للنقيض فى نفس 
الامر وعبد العالم فى الحال فيخرج به الجهل المركب وتقليد المخطىء لان فيهما احتمال 
النقيض فى نفس الامر وكذا يخرج به الظن لان فيه احتمال النقيض عند العالم فى الحال 

.ويكون المراد من الثبات عدم احتمال النقيض فى المال فيخر ج به تقليد المصيب لان فيه 
احتمال النقيض فى المآل والاستدراك انماكان لازمًا لوكان من عدم احتمال النقيض هو عدم 
الاحتمال فنى نفس وعند العالم فى الحال وكذا ف فى المال واذ ليس فليس » اونقول فى الجواب 
نسلو ان المراد من عدم احتمال النقيض هوعدماحتماله فى نفس الامر وعند العالم فى الحال 
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وكذاة فى المآل ولكن الاستدراك انم نماكان لازمًا لوكان مراد الشارح من هذا التفسير بيان 
معناة المراد ههّنا وليس كذلك بل مراده هوبيان معناه المصطلح واما معناه المراد فهوالجزم 
المطابق للواقع سواء كان ثابمًا اولاوحينئبٍ يخرج به الجهل المركب والظن لا التقليد وباإلثبات 
يخرج التقليد سواء كان تقليد المصيب اوتقليد المخطئ . 

«فهرعلم بمعنى الاعتقاد» غرض الشارح من هذه العبارة هوبيان مقصود 
المصنف بقوله والعالم الثابت ‏ الخ يعنى ان مقصود المصنف من ذلك التشبيه هوبيان ان 
العلم لقانت بخبر لوسرل علم يقسي 1 ظ ظ 

5 (والا لكان جهل) نذا هوالدليل على ان العلم الثابت بخبرالرسول بمعنى 
الاعتقاد المطابق الجازمالثابت وهذا الدليل على نمط القياس الاستثنائى الرفعى تقريره همكذا 
ض وان لم يكن العلم الثابت بخبرالرسول يمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت لكان ذلك العلم 
جهلا اوظنا اوتقليدًا لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالى فلانه 
اذا كان ذلك العلم جهلاً اوظنًا لايكون مضاهيًا ومشابهًا مع العلم الثابت باالضرورة فى التيقن 
واذا كان تقليدًا لايكون مضاهيًا ومشابهًا مع العلم الغابت باالضرورة فى الثبات ويعلم من هنذا 
الدليل ان غرض الشارج هوبيان مقصود المصنف باالعبارة السابقة (فانقيل) لانسلم انه اذا لم 
يكن الاعتقاد المطابق الجازم الثابت لكان جهلاً اوظنًا اوتقليدًا لانه يجوز ان يكون شكا بانتفاء 
الاعتقاد اويكون وهمًا وهذا ايضًا بانتفاء الاعتقاد فلايبصح الحصر فى الامور الثلاثة المذكورة 
؛واجماب عنه عصام الدين بان هلذا أنماكان واردًا لوكان مراده ان عند عند انتفاء ذلك الاعتقاد 
يكون اللازماحد هذه الامور الثلاثة المذكورة وليس كذلك بل مقصوده بيان فوائد القيود من 
المطابق والجازم والثابت بان فائدة قيد المطابق هوالاحتراز عن الجهل المركب وفائدة قيد 
ابوروور ا سورعو لير اراي عر اللعرارضي لاني ارسي يلار 
صف 

ل (إفانقيل هنذا انمايكون» حاصل هذا الاعتراض هولايصح جعل خبرالرسول 
مقابلاً للخبر المتواتر لانه داخل ف فى الخبرالمتواتر وفردمنه وذلك لان المفيد للعلم بمعنى 
السقين هومايكون منقولاً عن الرسول عليه السلام بطريق التواتر بكرن سار بير 
اسابمصييوبا 
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7 كاف ليما عن 4 وجاصل كنا الاب رم عي اق ليد 
ووه ١‏ ليق رااان السازل مارو لتر يقي نري 13 لكب وني اليو 
مايكون مسموعًا من فى الرسول نَتة اويكون معلومًا باالالهام اوباالسماع فى المنام فلايكون 
خبرالرسول المفيد لليقين منحصرًا فى المتواتر فلايكون فردًا من مطلق المتواتر حتى لايصح 
لحا للا را 0 ظ 
ليم لإواماخبرالواحد» جواب سؤال مقدر وهوكما اح امقر يلاتو دل 
الرسول شه خب رالرسول فكذلك خبرالواحدايضًا خبرالرسول فينبغى ان يفيد هوايضا العلم 
اليقينى فماالوجه حيث لايفيد هذا العلم اليقينى » وحاصل جوابه ان الوجه لذلك هوعروض 
الشبهة فى كونه خبرالرسول لانه لايعلم بطريق اليقين وصوله الى الرسول عليه السلام 
. لاحتمال التقول على الرسول نه وعروض هذه الشبهة لايوجد فى المتواتر. 

ل (فاذا كان متواترًا ومسموعًا (فانقيل) المذكور فيما سبق شقوق ثلاثة الاول ظ 
ان يكون متواترًا والثانى ان يكون مسموعًا من فى رسول الله يده والثالث غير ذلك اى بان 
يكون مسموعًا فى المنام اويكون معلومًا باالالهام اويكون معلومًا باالذوق فماالوجه حيث ذكر 
الشقين الاولين ولم يذكرالشق الثالث » اجاب عنه المحشى ان الوجه لعدم ذ كرالشق النالث 
وعدم التعرض اليه هوان هذا ابرلا يا رم ور اود ري سحت 
الشارح بذكرالامكان. 

للم إقلنا العلم الضرورى» هاصل هذا الجواب منع الملازمة المذدكورة فى قوله 
افاذا كان متواترا 0 - يعنى لانسلم ان خبرالرسول اذا كان متواترًا اومسموعًا من فى الرسول 

شه كان العلم الحاصل به ضروريًا لانه فرق بين العلم بكونه خبرالرسول وبين العلم بصحة 
مضمونه والضرورى هوالعلم الاول والاستدلالى هوالعلم الغانى والكلام انماهو فى العلم الثانى 
دون العلم اللاول فصح ماقاله المصنف من ان خبرالرسؤل يوجب العلم الاستدلالى. 

1 «مثلاقوله عليه الصلوة والسلام : البينة4 (فانقيل) هذا الحديث مشهور لا . 
منواتر فلايصح ايراده فى مثال الحديث المتواتر »ؤاجاب عنه العلامة الخيالى بانا نسلم ان هذا 
الحديث مشهور لامتواتر ولكن فرض متواترًا للتمثيل فان المثال يكفى فيه الفرض ولايجب 
فيه التحقق والوقوع فى نفس الامر. [ 


اهم 
شه وكل خبرهطكذا شانه يكون حقًا ومضمونه واقمًا ينتج ان هذا الخبر حق ومضمونه واقع 
فهذا الدليل قياس اقترانبى على نمط الشكل الاول »والشارح اورد كلمة ثم للاشارة الى ان 
مرتبة العلم الشانى متأخرة عن مرتبة العلم الاول وذلك لان العلم الاول ممايستدل به على 
لعلم الناتى لآن العلع الاول مأخوة فى صغرى الدليل المذكور وعى قولنالذا خبرالرسؤل عليه 
الصلوة و السلام . 

للع +قلما المراد باالخبر:» هذا هوالجواب عن اعتراض الخبرالمقرون باالقرائن 
التى ترفع احتمال الكذب ءو حاصله ان المراد من الخببر الصادق هوالذى يكون سببًا للعلم 
لحامة الخلق بمجردكونه خبرًا مع قطع النظر عن القرائن وهلذا الخبر لايكون كذلك فانه سبب 
العلم بسبب القرائن فلايكون هنذا داخيلا و فى الخبر الصادق الذى هو مقسم المتواتر وخبر 
الرسول فاذا لميكن داخلا فى المقسم لايبطل به حصرالخبر الصادق فى النوعين ثم ان عصام 
الدين ذكر فى هذا الجواب احتمالين الاؤل ان هذا الجواب انماهو بتخصيص الخبر الذى عد 
7 ا 0 
مع قطع النظر عن القرائن ويجعل ذلك السبب مقسمًا للخبرالمتواتر وخبرالرسول ناث فعلى 
هنذا لايكون الخبرالمقرون باالقرائن داخلا فى اسباب العلم والاحتمال الثانى هوان لايخصص 
الخبسر اذى ججعل من اسباب العلم بل يترك على العموم بان الخبر الذى هومن اسباب العلم 
هوالاعم من ان يكون سببًا للعلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرًا اويكون سببًا له بواسطة القرائن 
فيكون الخبر المقرون باالقرائن داخلاً فى اسباب العلم ويخصص الخبرالذى جعل مقسمًا 
للخبر المتواتر وخبرالرسول َث بان يراد منه الخبرالذى يكون سيا للعلم لعامة الخلق ظ 
بمجرد كونه خبرًا مع قطع النظر عن القرائن وايضا اجاب عصام اللدين عن اعتراض الخبر 
المقرون باالقرائن بجواب آخر وهوان هذا الخبر بعد تسليم انه يفيد اليقين بمنزلة خبرقوم 
لايجوز العقل توافقهم على الكذب فانه اذا اخبرعن مجىء زيد وقومه يسرعون الى داره 
فسرعة كل واحد من افراد القوم بمنزلة الخبر عن مجيئه بل الدلالة العقلية اقوى من الدلالة 
الوضعية. 


لي «مع قطع النظر عن القرائن4 جواب سؤال مقدر وهوان على هذا كما يخرج 
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عن الخيرالصادق الذى هومقسم الخيرالقرون باالقرائن فكذلك يخخرج عن الخبر الضادق 

خبر الرسول فانه كماان الخبر المقرون باالقرائن لايكون مفيدًا للعلم بمجرد كونه خبرا بل 
101111010 ظ 
علمت فيما سبق ان العلم الحاصل من خبر الرسول علم استدلالى ؛ وحاصل جوابه ان هنذا انما 
كان واردًا لوكان المراد من تجزدالخبر هوتجرده عن جميع الامو رالخارجية سواء كانت 
تلك الامور الخارجية قرائن اودلائل وليس كذلك بل المراد من التجرد انماهو التجرد عن 
القرائن فط فيدخل فى المقسم خبرالرسول (فانقيل) ماالوجه حيث قطع النظر عن القرائن ولم 
يقطع النظرعن الدلائل »واجاب عنه عصام الدين بوجهين : الأول : ان الوجه لذلك هوان 
معظم المعلومات الدينية مستفاد من خبرالرسول ان ولاشك ان العلم الحاصل من خبر 
ظ الرسول موقوف على الدليل فلذا لايقطع النظر عن الدلائل والخبرالمقرون باالقرائن لايستفاد 
منه معظم المعلومات الدينية والعلم الحاصل منه انماهو باالقرائن فلذا يقطع النظر عن القرائن 
والشانى ان خبرالسرسول لاينفك عن الدليل بخخلاف خبرالمقرون باالقرائن فان وجود القرينة 
مع هنذا الخبر يكون نادرًا فى بعض الاوقات ولايكون بينهما لزوم فلذا يقطع النظر عن القرائن 
ولايقطع عن الدلائل 2 كنات همه السودقى تحواي الخ وهو ان القواين لاجل كثرتها 
واختلافها باعتبار الطبائع والافهام لاتكون منضبطةً لابطريق الاجمال ولابطريق التفصيل 
بخلاف الدلائل فانها تكون مرضبطة بعدم وجود الكثرة والاختلاف فيها فلهذا يقطع النظر عن 
وى لسعم يه ظ 

9 اذا وصل اليم حاصل جواب الشارح عن اعتراض خبر اله تعالى وخبر ظ 
ال بوي اي 0 
فيكونان فى حكم خبرالرسول ءو اعترض عَلى الشارح المحشى بان هلذا الكلام من الشارح 
يوهم ان خبرالله تعالى وكذا خبرالملك انما يفيد ان العلم اذا وصلا الى الخلق بواسطة 
الرسول ولايفيد يفيدان العلم لو وصلا الى الخلق بدون واسطة الرسول مع ان الافادة موجودة فى 
هذه الصورة » أقول يمكن ان يقال من جانب الشار ح بان مراده من عدم الافادة اذا وصلا بدون 
واسطة الرسول هوعدم وقوع الافادة وليس المراد انه لايمكن وقوع الافادة اذا وصلا بدون 
واسطة الرسول ولاشك ان الامر كذلك لان عامة الخلق لايسمعون كلام الله تعالى وكلام 


و 0 
قال ان خبرالرسول بعينه خبرالله تعالى وخبرالملك لان كل ما اخبربه الرسول من امرالدين 
فهو ما اخبربه الله تعالى الى الرسول اما باالذات اوبواسطة الملكء اقول الفرق بين خواب 1 
الشارح وجسواب عمصام الدين هوان على جواب الشارح جعل خبر الله تعالى وخبرالملك 
تحت خبرالر سول ست ان ا ا 
اساسوي 

20131001 [ [ [  زذ‎ 

تحت المتواتر ولكن هنذا الدخول لابطريق الحقيقة بان يكون خبراهل الاجماع فردًا من 
افرادالخبر المتواتربل هنذا الدخول انماهو على سبيل المسامحة » واعترض عصام الدين على 
جواب الشارح بانه لايصح جعل خبراهل الاجماع تحت الخبرالمتواتر لوجود الفرق بينهما 
لان الخبر المتواتر مفيد للعلم الضرورى وخبراهل الاجماع مفيد للعلم الاستدلالى » اقول 
اعتراض عصام الدين انماكان واردًا لوكان جعل خبراهل الاجماع تحت الخبرالمتواتر على 
سبيل الحقيقة وليس كذلك بل بطريق المسامحة فلابأس بدخول احدهما تحت الآخر وان 
كان اللتحات الس دوي ررحي برد لعل عرزي 

يم لإوق يجاب بانه لايفيد4 حاصل هذا الجواب هوان هذا انماكان واردًا لوكان 

خبر اهل الاجماع داخلا فى فى الخبرالصادق وخارجًا عن نوعيه وليس كذلك فانه لايكون 

داخلا فى الخبر الصادق لان المراد من الخبر الصادق هومايكون سببًا للعلم بمجرد كونه خيرًا 
وخبرالاجماع لايكون كذلك لانه انمايكون سببًا للعلم باالادلة الدالة على كون الاجماع 
حجة مثل قوله عليه الصلواة السلام لاتجتمع امتى على الضلالة . 

ظ ليع إقلدا وكذلك خبرالرسول 42202 هنذا هوالرد على ذلك الجواب , وحاصل 
هذا الرد انه على هذا يلزم خروج خبر الرسول ايضا عن الخبرالصادق لان خبرالرسول ايضًا 
انما يفيد العلم بواسطة الدليل ولذا جعل جعل العلم الحاصل من خبرالرسول استدلاليًا » واجاب عن 
ذا الرد المحشى بان هذا الرد انماكان واردًا لوكان مراد ذلك المجيب هواخراج خبر اهل ظ 
الاجماع عن السبحث وليس كذلك بل مراد ذلك المجيب هوادراج خبراهل الاجماع فى 
خبرالرسول وقوله باالنظر الى الادلة اشارة الى وجه الادراج بان الوجه لادرا ج - خبر اهل 
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الاجماعفى خبرالرسول هوان حجية الاجماع انما تغبت انما تبت بخبر الرسول فاالحكم 
. الشابت بخبراهل الاجماع كأنه ثابت بخبرالرسول », واجاب عن هذا الرد عصام الدين بانه فرق 
بين خبرالرسول وبين خبراهل الاجماع فان الدليل يكون لازمًا مع خبرالرسول فان الدليل ١‏ 
يحضر عند حضور خبرالرسول فى الذهن بخلاف خبراهل الاجماع فان الدليل لايكون لازمًا 
مع خبراهل الاجماع فانه لايحضر فى الذهن عندحضور خبراهل الاجماع فى الذهن الدليل ظ 
الدال على حجية اهل الاجماع2 واجاب عصام الدين عن اعتر اض خبراهل الاجماع بانه 
لايكون داخلاًفى الخبرالصادق الذى هوسبب العلم لان المراد من الخبر الصادق الذى هو 
سبب للعلم هومايكون سببًا للعلم لعامة الخلق وخبراهل الاجماع لايكون ن كذلك فانه يكون 
بجا للدلم باللريية الى اران لانهم هم الذين يعلمون الاجماع و كيفية افادته. 

7ف لؤواماالعقل4 (فانقيل) هذا عديل ومقابل لقوله فاالحواس ولقوله والخبر 
الصادق وايراد كلمة اما التفصيلية انمايصح في احد العديلين اذا كانت مذكورة فى العديل 
الآخر ولاشك انهما خاليان عن كلمة ما النفصيلية واذا كان كذلك فلايصح ايراد كلمة اما 
هّنا ء واجاب عنه عصام الدين بوجهين الاول انهما وان كانا خاليان عن حرف التفصيل 
وهوكلمة اما ولكن لماكانا مذكورين فى مقام التفصيل نزلا منزلة مايكون مصدرًا بحرف 
التفصيل والوجه الثانى هوان هذا انماكان واردًا لوكانت هذه الكلمة للتفصيل وليس كذلكف 
بلهى لمجرد التاكيد من غير قصد التفصيل (فانقيل) ان ايراد التاكيد انمايكون فى مقام 
. الاحتياج فماالاحتياج فى هذا المقام حيث اورد التاكيد »اجاب عنه عصام الدين بان الحاجة 
الى ذلك ماسة وذلك لان فى جعل العقل «ببًا مستقلاً مقابلاً لماسبق خفاء لان ذلك مبنى 
على المسامحة وعدم تدقيق النظر. 

للا +وموقرة للنفس 4 (فانقيل) ان بين كلامى الشارح تدافع وتناقض وذلك لان 
قال فى وجه حصر اسباب العلم فان كان آلة غيرمدرك فاالحواس والا فاالعقل الخ فاالنفى 
المستفاد من قوله والا متوجه الى آلة فيكون المعنى وان لم يكن آلة حتى يكون غير المدركف 
فيعلم من هذا القول نفى الآلية عن العقل بان العقل لايكون آلة وقال هنا ان العقل قوة للنفس 
ولاشك ان النفس مدرك وقوتها آلة فيلزم من كلامه ان العقل آلة فماههذا الا تناقض وتدافع » 
واجيب عنه بجوابين : الاول او 0 
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معوجه الى غير المدرك رو وان 1 يكن 2177 كيد المراد م من الغيرهوالغير 
المصطلح وهوان يجوز انفكاكه عن الشىء فيكون المعنىئ هناك ان العقل ليس جائز الانفكاكف 
عن المدرك كما ان الآلة جائز الانفكاكب عن المدرك كما ان الآلة جائز الانفكا ك عن 
المدرك وهنذا المعنى لايناقض ماذكره ههّنا من ان العقل قوة للنفس لان القوة للشىء يكون 
صفة لذلك الشىء ولاشك ان الصفة لاتكون غيرًا من الشئ كما انها لاتكون عين الشىء 
فلاتناقض بين كلاميه لان المنفى فيما سبق الغيرية ولم ينبت الغيرية ههّنا » والثانى هوانا نسلم 
ان السفى متوجه الى الآلة ويكون المعنى ان العقل ليس آلة حتى يكون غيرالمدرك ولكن هذا 
لاينافى ماذكره هّنا من ان العقل قوة للنفس لان قوة الشىء وصف لذلك الشىء ولاشك ان 
وصف الشىء لايسمى آلة لذلك الشىء حتى يلزم من كلامه ههنا اثبات ان العقل آلة وهلذا 
الجواب مبنى على ان المراد من ١‏ الغيرمعناه اللغرى لامعناه المصطلح عند اهل الكلام. 

لك بها تستعد»رفانقيل) الاستعداد مقابل الفعل ويضاده فعند وجود الفعل لايوجد 
الاستعداد فلو كان العقل موجبا للاستعداد لايكون مجامعًا مع العلم والادراك مع ان الامر 
ليس كذلك فانه يجامع العلم والادرا» واجاب عنه عصام الدين بان هذا انماكان واردًا " 
لوكان المراد من الاستعداد مايقابل الفعل وليس كذلك بل المراد منه هوالتمكن ولاشك ان 
التمكن يجامع الفعل فعند وجود الادراك والعلم لابأس بوجود العقل واستعداده بل يجب 
وجودهما (فانقيل) ان تعريف العقل لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل فيه الحواس لان 
الحس يستعد به النفس الناطقة للادراك ؛ اجاب عنه عصام الدين لانسلم صدق تعريف العقل 
على الحواس لان الاستعداد الحاصل باالعقل انماهو لمطلق العلوم والادراكات بخلاف 
الحواس فان تداك العام الجين انماهو للادراك الخاص وهوالادراك الاحساسى 
وبهذا الجواب اندفع اعتراض آخر وهوانه لا ف الحصر المحاد ين تعن العرتوني لزه 
بها تستعد لان الاستعداد كماهو حاصل باالعقل فكذلك حاصل باالحس ايضًا ووجه الاندفاع 
هوان المراد ههنا حصر الاستعداد الخاص وهواستعداد مطلق العلوم والادراكات ولاشك ان 
هذا الاستعداد مختص بالعقل وليس المراد مطلق الاستعداد حتى يقال ان استعداد العلم 
الاحساس يحصل باالحواس 

[] اللعلوم والادراكات » رفاتقيل ا تمي ادك ل 
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العلوم مستدرك »وأجيب عنه نسلم الترادف ولكن ذكرالادراكات بعدالعلوم انماهو بطريق 
عمطف التتفسير ولاشك ان التفسير لايعد من قبيل الاستدراك ءوايضًا أجيب عنه بانا لانسلم 
زوم الاستسدراك لان المسراد من العلوم ماسوى ادراك الحواس والمراد من الادراكات هو 
ادراكات الحواس واذا كان الام ركذلك لايكون ذكرالادراكات بعد العلوم مستدركا ء 
واجاب عنه عصام الدين بان المراد من العلوم ماهويقينى والمراد من الادراكات ماسوى اليقين 
: امل سي يسسيبييس_ 
ظ ب سيم 
ووهوالمعنى بقولهم» غرض الشارح هوبيان مآل ان القزوينى واحد (فانقيل) 
لانسلم) ان مال القزوينى وحاصلهما واحد بل الفرق بينهما موجود وهوان العلوم والادراكف 
فى التعريف الاول مذكورر.ة بطريق الاطلاق بحيث تعم الضروريات والنظريات بخلاف 
التعريف الثانى فان المذكورفيه العلم الخاص اى الضرورى لانه قال باالضروريات ‏ واجاب 
العلامة الفرهارى عن هذا باجوبة ثلاثة الاول : هوان المعتبر فى التعريف الاول هوالاستعداد 
والمعتبر فى الثانى هوحصول الضروريات باالفعل ولاشك ان حصول الضروريات باالفعل 
يستلزم استعداد اكتساب النظريات فعند وجود المعنى الثانى يوجد المعنى الاول والثانى ان 
فى الععريف الشانى حذف المعطوف وهولفظ النظريات فيكون التقدير يتبعها العلم 
باالضروريات والنظريات فكما ان التعريف الاول مشتمل بذكرالضروريات والنظريات 
فكذلك التعريف الثانى ايضا مشتمل بذكرالضروريات والنظريات » والثالث ان الباء فى قوله 
باالضروريات لاتكون داخلة على المعلوم بل هى للاستعانة فيكون المعنى يتبعها علم النظريات 
ساستعانة الضروريات وحينيِفٍ لافرق بين التعريفين ثم ان الجواب الاول انماهو للعلامة 
الفسرهارى واما الجوابان الآخران فهوفيهما ناقل عن الغير فلذا حكم عليهما باالكلف (فانقيل) 
لانسلم اتباع الضروريات فان العاقل قد يخلو عن الضرورد يات (واجيب) عنه ان هذا انماكان 
واردًا لوكان المراد من الضروريات جميع الضروريات وليس كيل بل المراد منها جدس 
الضروريات ولاشك فى حصول جنس الضروريات. ظ 
ليع (وقبل جوهرتدرك به4 هذا هوالتعريف الثالث للعقل »واعترض على هلذا 
التعريف العلامة الخيالى بان هذا التعريف يدل على ان العقل عين النفس الناطقة فهاذا يخالف 
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العرف واللغة اما المخالفة مع العرف فلانه يقال فى العرف فلان كثيرالعقل وفلان آخر قليل 
العقل معان النفس الناطقة لاتتفاوت بين افراد الانسان واماالمخالفة مع اللغة فلان العقل فى 
اللغة مصدرعقل يعقل والنفس ذات يتصف بذلك المصدر ولاشك فى وجود المغايرة بين 
الذات وبين الوصف القائم بتلك الذات »اقول ان يخالف الشرع ايضًا فانه ايضًا يقول 
باالمغايرة بين النفس الناطقة وبين العقل » قال النبى َنب (هنَّ ناقصات العقل والدين) وايضًا 
قال عليه الصلوة والسلام (الناس على قدرعقولهم) فان كل واحد من ههلذين الحديثين يدل على 
وجود العفاوت بين افراد الانسان باعتبار العقل مع انه لاتفاوت بينهم فى النفس الناطقة 
فلامحالة يكون العقل مغايرًا عن النفس الناطقة , واجاب عصام الدين عن هذا الاعتراض بانا 
لانسلم لزوم الاتحاد بينهما على هذا التعريف لان النفس الناطقة مدرك والعقل على هذا 
المعرياك لذن السفسن الناطقة مدر كبو العقك عل هذا التغريقي مدر كني #01 فال تدر كيه 
الغائبات ولاشك فى وجود الفرق بين المدرك والمدركى به فلايلزم المخالفة عن العرف 
وكذاعن اللغة وكذاعن الشرع ء ورد عب دالحكيم السيالكوتى على جواب عصاه الدين بان 
الباء فى قوله تدرك به زائدة فيكون المعلوم من هذا التعريف ان العقل مدرك لا انه مدركف 
به » اقول ان ماقاله عبدالحكيم السيالكوتى لايخلو عن التكلف فاالحق هرماقاله عصام الدين.. 

ظ #فهرسبب للعلم ايضاي (فانقيل) ان المصنف قيد العلم فى الخبر المتواتر 
باالضرورى وقيده فى خبرالرسول باالاستدلالى فماالوجه له حيث لم يقيد العلم ههّنا بواحد من 
هلذين القيدين » اجاب عنه العلامة الخيالى بان الوجه لذلك هوالاشارة الى العموم بان العلم 
المستفاد من العقل لايختص باالضرورى وكذا لابختص باالاستدلالى بل يسنفاد منه كل واحد 
من العلم الضرورى والعلم الاستدلالى » واعترض ههنا قره كمال بان عدم التقيد انمايدل على 
الاطلاق لا على العموم ولاشك ان الاطلاق غيرالعموم » واجاب عنه الكفوى بان عدم التقيد - 
وان لم يسدل فى جسميمع المواضع على العموم ولكن يدل عليه فى المقام الخمطابى لثلايلزم ظ 
الترجيح بلامرجح لو اريد البعض دون البعض الآخر. 

للع (صرح بذلكى» جواب سؤال مقدروهوان كونه سببًا للعلم 35" مما سبق لانه 
قال فيما سبق اسباب العلم فلاحاجه الى بيان كونه سببًا .وحاصل جوابه ان العقل وقع فى سببيته 
الاختلاف فصار فى ذكرسببيته الاهتمام فلاجل وجود الاهتمام فى ذكره صرح بذلك. 
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لم جساء على كثرة الاختلاف »قال اة الدين ان هذا 77 بعض الفلاسفة على ما 
فى المواقف وماذكره بقوله فانقيل كون النظر مفيدًا -الخ ‏ دليل السمنية والملاحدة (فانقيل) 
لل او ب ارو ا ار ا ااا اا 
تقدممذهب السمنية والملاحدة فى الذكر على مذهب بعض الفلاسفة »واجاب عنه عصام 
الدين بان الوجه لذلك هوان ابطال مذهب بعض الفلاسفة اهم لان مذهب السمنية لاجل انه 
مصادم لكثير من الاحكام البدهية لاحاجة الى ابطاله لظهورابطاله له وقال العلامة الخيالى مثل 
ما قال صاحب المواقف ان هذا دليل بعض الفلاسفة فقط وذلك لانه لوكان دليلا للسمنية 
ايضا يكون معناه انه وقع الاختلاف فى جميع النظريات مع ان الامرليس كذلك لان البعض 
من النظريات علم الحساب وعلم الهندسة ولا اختلاف فى مسائل هذين العلمين فلايكون هذا 
دليلا للسمنية والملاحدة وقال العلامة الفرهارى ان عندنا فيه نظر اما اولاً فلان هذا رجه 
لشبهة الخصم ولاشك ان توجيه شبهات الخصم تبر ع ضائع لافائدة فيه واما ثانيًا فلانه يكفى 
للسمنية فى الاستدلال ان يكون نوع واحد من النظريات محل الاختلاف »وقال عصام الدين 
بانه يمكن ان يكون هذا دليلا لكل واحد من فريق بعض الفلاسفة وفريق السمنية وذلك لان 
ا ا د واكك 

بعض النظريات (الامان عن - جميع النظريات) 

ليع #رتناقض الآراء (فانقيل) لايصح اضافة التداقض الى الاراء لان التناقض انما 
يقع بين نتائج الاراء لابين الاراء وهوظاهر » اجاب عنه عصام اللدين بان فى عبارة الشارح حذف 
المضاف فيكون التقدير وتناقض نتائج الاراء (فانقيل) ان ذكر تناقض الآراء بعد ذخر كثرة 
الاختلاف مستدركف لان تناقض الآراء بعينه الاختلاف , واجاب عنه عصام الدين بان هذا 
انماكان واردًا لوكان المراد من الآراء هى آراء اشخاص وليس كذلك بل المراد من الآراء 
هى آراء شخص واحدٍ ولاشك ان هذا لايكون عين الاختلاف فلايكون ذكره بعد الاختلاف 
لغوًا ومستدركا وايضًا بجوابه اندفع اعتراض آخر وهوان جعل تناقض الآراء مقابلاً وقسيمًا 
لكفررة الاختلاف لوجود الاتحاد والعينية ووجه الاندفاع هوان المراد من الآراء هى آراء 
شخص واحذ فلايكون هنذا متحدًا مع الاختلاف بل مغايراً عنه فيصح ان يكون قسيمًا ومقابلاً 
للاختللاف والمذ كور فى كلام عصام الدين هوجواب الاعتراض الثانى صراحة واندفاع 


كماهو مذهب العلامة الخيالى يكون تقريرالدليل هكذا لو وقع كثرة الاختلاف وتناقض الآراء 
فى الالهيات لايكون نظر العقل مفيدًا فيها لكن المقدم حق ينتج ان التالى مثله » اما حقانية 
المقدم فظاهر واما الملازمة فلان نظر العقل لوكان مفيدًا للصواب لأدى كل نظر العقل مؤديًا 
للصواب الذى يكون واحدًا فى محل الخلاف وان كان هذا دليلاً لكل يكون.تقريره هكذا لو 
وقع كثربة الاختلاف وتناقض الآراء فى النظريات لايكون نظر العقل مفيدًا للعلم لكن المقدم 
حق فاالتالى مثله وحقانية المقدم ظاهر والملازمة ثابتة بمثل مامر ويمكن تقريرالدليل على 
نمصط القياس الاستشنائى الرفعى بان يقال لوكان نظر العقل مفيدًا للعلم فى الالهيات اوفى 
النظريات لما وقع كثرت الاختلاف وتناقض الآراء لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان 
التالى فظاهر واماالملازمة فبمثل مامر . ظ 

98 <رالجراب ان ذلكىف#هذا هوالجواب عن الدليل المذكور وهذا الجواب 
تفصيلى »فيه منع الملازمة بين كثرة الاختلاف وتناقض الآراء وبين عدم افادة نظرالعقل بانا 
لانسلم تلك الملازمة لان ذلك الاختلاف وتناقض الآراء انماهما لاجل فساد بعض الانظار 
فذلك لاينافى كون النظر الصحيح للعقل مفيدً! للعلم فلماكان فى هنذا الجواب منع هذه 
الملازمة كان هذا الجواب بطريق النقض التفصبيلى واماالجواب الثانى فهو بطريق النقض 
/ “على ان ماذكرتم# فهذا 5 الجواب الثانى عن ذلكىف الدليل وحاصل هذا 
الجواب هوان بين مدعاكم وبين دليلكم تناقض وتدافع لان مدعاكم هوانه لاشىء من نظر 
العقل بمفيد للعلم فهاذا المدعى سالبة كلية وقد استدل على هنذا المدعى بنظرالعقل فيلزم من 
هذا الاعتراف باالموجبة الجزئية وهى ان بعض نظرالعقل مفيد للعلم وهوههذا النظر الذى 
استدل به لاثبات السالبة الكلية ولاشك ان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية (فانقيل) 
لوكان الدليل المذكؤر دليل الجميع من بعض الفلاسفة والسمنيّة والملاحدة فاالتناقض لازم 
لامحالة واما لوكان هذا الدليل لبعض الفلاسفة فلايلزم التناقض وذلك لان السالبة الكلية 
حينيِذٍ تكون مبختطضة بالالهيات لان بعض الفلاسفة انمايدكرون عن افادة نظر العقل فى 
الالهيات والموجبة النجزئية لاتكون مختصة باالالهيات فاالموضوع فى السالبة الكلية نظر 
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العقل فى الالهيات والموضوع فى الموجبة الجزئية هونظرالعقل مطلقًا فلايوجد الاتحاد فى 
الموضوع وعندعدم وحدة الموضوع لايثبت التناقض »واجيب عنه بان المقصود من هذا 
الدليل هونسبة عدم المعلومية الى ذات الواجب تعالى وصفاته لان حاصله ان ذات الواجب 
تعالى وصفاته لوكانت معلومة بنظرالعقل لم يقع كثرة الاختلاف وتناقض الآراء لكن التالى 
باطل فاالمقدم مثله فيكون هذا ايضًا نظر العقل فى الالهيات فتكون الموجبة الجزئية ايضًا 
مختصة باالالهيات فيكون موضوع كل واحد من السالبة الكلية والموجبة الجزئية هونظر 
قل فى الالهيات فوجد الاتحاد بحسب الموضوع . 

كلا إفان زعموا انه هذا هوجواب من جانب المخالفين عن الجواب الثانى من 
جانب اهل الحق وحاصله ان التناقض انماكان لازمًا لواعترفنا بصحة النظرالذى اوردناه لاثبات 
السالبة الكلية وابطال مذهبكم من ان نظرالعقل مفيدللعلم وليس كذلك بل نقول بفساد هذا 
ل ل ا ل ل لض 
باالفاسد وهوهذا الدليل الذى اورده بعض الفلاسفة . 

ل (نادا اما ان يفيد شنا فلايكون» هنذا جواب عن قولهم فان زعمو الخ - 
وحاصلهان هذا الدليل الذى اوردتم لاثبات السالبة الكلية لايخلو اما ان يفيد شيئًا اولايفيد ‏ 
فعلى الاول لايكون فاسدًا لان الشىء الفاسد لايكون مفيدًا لاثبات امر اونفيه وعلى الثانى 
لايكون معارضة لان المعارضه انما تكون باالامر المفيد ومالايكون مفيدًا كيف تحصل به 
المعارضة ءو اعترض عليه عصام الدين بانه يجوز لقائل ان يقول ان نختار ان هذا الدليل 
المذكور فاسد ولكن ولكن لانسلم انه لايكون معارضة ولايكون ملزمًا للخصم لان الفساد فى 
نفسه لاتنافى الالزام لان الشرط فى الدليل الالزامى هوان يكون حقًا وصحيحًا عندالخصم 
ويكون الخصم معترفا بضحته ولايشترط فيه ان يكون حقًا وصحيحًا فى نفس الامر ولاشكف 
ان نظر العقل صحيح عندالخصم وهواهل الحق في فيصح الالزام به (فانقيل) لانسلم ان هذا * 
ا ا عي يا افد و ا 
يعترف بفساد دليل نفسه بل يعترف الخصم بصحته فيكون هذا معارضة الصحيح باالفاسد 
لامعارضة الفاسد باالفاسد, واجاب عنه عصام الدين بان الامر الذى يوجب فساد دليل 
المعارض فذلك الامر يوجب فساد الخصم ايضا فيكون هذا معارضة للفاسد الذى يجب ان 


و ع 0 
الفاسد باالفاسد. 

يي +فانقيل كون النظر» هذا دليل السمنية والملاحدة الذين يدكرون عن افادة 
النظر فى جميع السظريات فهنذا ايضا معارضة مع اهل الحق » وحاصله ان قولكم كل نظر 
صحيح للعقل مفيد للعلم فى النظريات قضية موجبة كلية فهاذه القضية الكلية لاتخلو اما ان 
تكون ضرورية اوتكون نظرية وكلاهما باطلان اما بطلان الاول فلان الضرورى لايقع فيه 
الخلاف فان قولنا الواحد نصف الاثنين ضرورى فلم يقع فيه خلاف مع انه وقع الخلاف فى هلذه ظ 
القضية لان السمنية والملاحدة ينكرون عن افادة النظر فى جميع النظريات وبعض الفلاسفة 
ينكرون عن افادته فى الالهيات واذا وقع فيه الخلاف علم ان هلذه القضية لاتكون من 
الضروريات واما بطلان الثانى فلانه لوكانت هذه القضية من النظريات يلزم الدور ووجه اللزوم 
الدور هوانه اذا كانت هلذه القضية نظرية فيلزم اثباتها بنظر مخصوص فيكون اثبات مفيد لكل 
نظر العقل موقوفا على النظر المخصوص ولاشك ان النظر المخصوص من جزئيات موضوع 
الموجبة الكلية وحكم هذا النظرالمخصوص وهومفيد يكون مستفادًا من هذه الموجبة الكلية 
بانضمام هذه الموجبة الكلية الى الصغرى سهلة الحصول وجعل هذه الموجبة الكية كبرى 
فيكون المنعقد منهما القياس الاقترانى على نمط الشكل الاول تقريره ههكذا هذا النظر 
السخصوص نظرصحيح وكل نظر صحيح يكون مفيدًا للعلم ينتج ان هلذ النظر المخصوص 
مفيد للعلم فكان اثبات مفيد للنظر المخصوص موقوفًا على هذه الموجبة الكلية فاذا وجد 
الشوقف من الجانبين فى الافادة لزم الدورفعلى هذا التقرير لزم الدورحقيقة لوجود الامرين كل 
واحد منهما يكون موقوفا على الآخر مع الاتحاد فى جهة التوقف ويمكن ان يبين هذا الشق 
الثانى من المعارضة بحيث ان يلزم لازم الدور وهوتوقف الشىء على نفسه لاعين الدور وهوان 
يقال لوكانت هذه الموجبة الكلية اى كل نظرالعقل مفيد للعلم نظرية لزم اثباتها بنظر 
سخصوص ولاشك ان اثبات ذه القضية الكلية بنظر مخصوص هوائبات كل جزئى من 
جزئيات موضوعها بذلك النظر المخصوص ولاشك ان الواحد من تلك الجزئيات هوهذا 
النظر المخصوص فيلزم اثبات النظر المخصوص بذلك النظر المخصوص فما هذا الا اثبات 
الشىء بنفسه وهولازم الدور . 
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يا علدا الضرورى قد يقع فيه خلاف) هلذا هوجواب عن هذه المعارضة باختيار 
الشق الاول وهوان القضية الموجبة الكلية المذكورة ضرورية والقول بكون هذه القضية 
ضرورية انماهو مذهب الامام فخرالدين الرازى فحاصل هذا الجواب هوان القضية المذكورة 
ضرورية وان قلت انه يقع فيها الخلاف والضرورى لايقع فيه الخلاف قلت لان الخلاف الذى 
ليقع فى الضرورى هوالخلاف الخاص لامطلق الخلاف وذلك الخلاف الخاص هو مايكون 
واقعًا لاجل الخفاء فى نفسه والخلاف الواقع فى هذه القضية ليس لاجل الخفاء فى نفسه بل هو 
واقع لاجل عنادكم مع اهل الحق اولاجل قصور عقولكم من حيث الادراك فهنذا الخلاف 
لاينافى الضرورة. - ظ 
طإو استسدلال من الآثار (فانقيل) ان الاستدلال باالآثار فرع ثبوت افادة النظر 
للعلم فلايكون الاستدلال من الآثار ملزمًا فى اثبات تفاوت العقول على :لذين يدكرون عن افادة 
النظر للعلم اجاب عنه عصام الدين باالوجهين : الاول ان المراد من الاستدلال من الآثار 
هودلالة الآثار وهذا لايستدعى نظرًا فان المستدعى للنظر هوالاستدلال والثانى ان اتفاق 
العقلاء وكذا شهادة الأخبار عام و اما الاستدلال من الآثار فهو لبعض الفلاسفة الذين يعترفون 
باالاستدلال فى غير الالهى ولاشك انه يصح حينيٍِ الالزام. 
ل (وشهادة من الاخبار؛ اعلم ان ههّنا احتمالات ثلاثة : الاول ان يكون المراد 
من الآشار الدقائق المستخرجة لاصحاب العقول فان البعض من الناس يستخخر ج من دقائق 
العلوم والصناعات والبعض الآخر لايفهم دقيقة من تلك الدقائق ولوبذل جهده طول عمره 
وان يكون المراد من الاخبار هى الاخبار المحكية عن العقلاء والحمقاء والاحتمال الثانى هو 
ان يكون المراد من الآثار والاخبار معًا الاحاديث المروية عن الرسول عليه الصلوة والسااه 
حيث قال عليه الصلوة والسلام (كلموا الناس على قدر عقولهم) وايضًا قال فى حق النساء (هن - 
ناقصات العفل والدين) والاحتمال الثالث هوان يكون المراد من الآثار الدقائق المذكورة ‏ 
والسراد من الاخبار هى الاحاديث المروية عن الرسول بك وهنذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها 
العلامة الفرهارى » اقول مهنا احتمال رابع وهوان يككون المراد من الآثار هى الاحاديث 
المروية عن الرسول مَسّهُ ويكون المراد من الاخبار هى الاخبارالمحكية عن العقلاء والحمقاء 
ليع +والسظرى قدينبت بمظرمخصوص» هذا هوالجواب الثانى عن المعارضة 
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المذكور.ة باختيارالشق الثانى وهوان تلك القضية الكلية نظرية والقول بكون هذه القضية 
نظريةانما اختاره امام الحرمين على ماقاله المحشى , وحاصله انا نختار ان هذه القضية الكلية 
نظرية ولكن لايلزم لاعين الدور ولا لازم الدور وذلك انا نشبت القضية الكلية النظرية 
باالقضية الشخصية الضرورية وعنوان موضوع القضية الكلية هومفهوم النظر فانه يقال كل نظر 
صحيح للعقل مفيد للعلم وموضوع القضية الشخصية ذات النظر من غير التعبير عنها بعنوان 
السظر ومن غيراعتبار انه من افراد النظر ويكون اثبات مفيد للموضوع فى القضية الكلية نظريًا 
ويكون اثبات مفيد فى الموضوع للموضوع فى القضية الشخصية ضروريًا فاثئبات المحمول 
للموضوع فى القضية الشخصية يكون ضروريًا اذا عبر عن ذلك الموضوع لابعنوان النظر 
ويكون نظريًا اذا عبر عنه بعنوان النظر فيكون اثبات مفيد للموضوع فى القضية الكلية موقوقًا 
على اثبات مفيد لموضوع القضية الشخصية ولكن لايكون اثبات مفيد للموضوع فى القضية 
الشخصية على اثبات مفيدللموضوع فى القضية الكلية موقوقًا لان اثبات مفيد فى القضية 
الشخصية لموضوعها ضرورى لايحتاج الى الدليل فلايكون عين الدور لازمًا وكذا لازم الدور 
ايضا لايكون لازمًا لانه اذا توقف ثبوت مفيد فى القضية الكلية على ثبوت مفيد للنظر 
المخصوص فى القضية الشخصية توقف حينبِذٍ ثبوت مفيد لكل جزئى من جزئيات موضوع 
. القضية الكلية فيدوقف ثبوت مفيد للنظر المخمصوص على ثبوت مفيد لذلك النظر 
السخصوص فى القضية الشخصية ولكن لايتوقف الشىء على نفسه حتى يلزم لازم الدور 
لوجود التغاير بين الموقوف وبين الموقوف عليه لان النظر الموقوف مأخوذ بعنوان النظر 
والموقوف عليه هوذات النظر من دون اخذه بعنوان النظر. 

يي (كمايقال قولها العالم متغير» هلذا هومثال النظرالمخصوص فان هذا النظر 
المخصوص يفيد العلم بحدوث العالم اى بان العالم حادث فيقال ان هذا النظر المخصوص 
منفيد ولككن لايعبرعنه بعنوان النظر بل يقال ان هنذا القول اوهذا المركب مفيد ولاشك ان 
الافادة فيه لايكون الا لاجل اقترانه بشرائط الصحة فاذا كان هذا مفيدًا فيكون كل نظر العقل 
المقرون بشرائط الصحة مفيدًا فتوقف اثبات مفيد لكل نظرالعقل فى القضية الكلية على اثبات 
مفيد للنظرالمخصوص ولكن لابعنوان النظر ولكن لايتوقف اثبات مفيد لهذ النظر المخصوص 
على اثبات مفيد لكل نظر العقل لان اثبات مفيد للنظر المخصوص لاجل اخذه لابعنوان النظر 
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ضرورى فلايكون الدور لازمًا وكذا اذا توقف اثبات مفيد لكل نظرالعقل على اثبات مفيد 
للنظر المخصوص توقف ثبات مفيد لكل جزئى من جزئيات مطلق النظرعلى اثبات مفيد للدظر 
المسخصوص فحينيِذٍ يتوقف اثبات مفيد لذلك النظر المخصوص على اثبات مفيد لذلك 
النظر المسخصوص بعينه ولكن لايتوقف الشى على نفسه لوجود التغاير بين الموقوف وبين 
الموقوف عليه لان الموقوف مأخوذ بعنوان النظر والموقوف عليه مأخوذ من حيث الذات 
ولايكون مأخوذًا بعنوان النظر ءو قال عصام الادين ان هّنا جواب آخر وهوان اثبات مفيد فى. 
كل نظ رصحيح للعقل مفيد للعلم موقرف على اثبات مفيد للنظر المخصوص ولكن لايتوقف ظ 
اثبات مفيد للنظر المخصوص على اثبات مفيد لكل نظر صحيح للعقل بل العلم على اثبات ‏ 
مفيد للنظر المخصوص يتوقف على هذه القضية الكلية فلايلزم الدور لان الموقوف عليه 
للقضية الكلية امرمغاير عن الموقوف على هذه القضية الكلية (فانقيل) لاحاجة الى الجواب 
عن هذه المعارضة الواردة لان هذه المعارضة لايضرنا وذلك لان مدعى اهل الحق هوان كل 
نظر صحيح للعقل مفيد وهلذة المعارضة لاتبطل هنذا المدعى لانها تنفى العلم عن هذه المدعى 
لان حاصل المعارضة هوان العلم على كل نظر صحيح للعقل مفيد لايخلو اما ان يكون ضروريًا 
اويكون نظريًا وكلاهما باطلان فيلزم انتفاء العلم على هذه القضية الكلية ولالنفى هئذة القضية 
الكلية فيجوز ان تكون هلذه الكلية صادقة ولاتكون معلومة لنا » واجاب عنه عصام الدين بان 
هذا انماكان واردًا لوكان مدعى اهل الحق ان هذه القضية صادقة وليس كذلك بل المدعى 8 
هوان هذه القضية صادقة معلومة الصدق لان المقصود انما يترتب على العلم بصدقها والمدكر 
بدعى انتفاء معلومية صدقها واذا كان كذلك فلامحالة ان تلك المعارضة يضرنا ولابد من 
الجواب عنها. ظ 

إ م «#وفى تحقيق هذا المنع» قال عصام الدين لعل ان يكون هذا اشارة الى ما ذكره - 
الشيسخ ابوعلى ابن سينا لدفع دور وارد على كبرى الشكل الاول » وحاصل اعتراض الدور . 
على كبسرى الشكل الاول هوان الشكل الاول على تقدير ان يشترط فيه كلية الكبرى دورى 
وكل شكل هطكذا شانه يكون باطلا ينتج ان الشكل الاول باطل اماالكبرى فظاهرة واما. 
الصغرى فلانه اذا اشترط فى الشكل الاول كلية الكبرى تكون ثبوت الاكبرللاصغر فى النتيجة 
موقوفا على كلية الكبرى وكلية الكبرى موقوفة على اثبات الاكبر للاصغر وذلك لان الحكم 
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فى الكبرى انماهو باالاكبر على جميع افراد الحد الاوسط والبعض من افراد الحدالاوسط 
هوالاصغر فيكون اثبات الاكبر لجميع افراد الحد الاوسط موقوفا على النتيجة فما هذا الادذور 
. وحاصل جواب الشيخ ابى على ابن سينا هوان فى اثبات الاكبر للاصغر اعتباران الاول اثباته 
له بعنوان الاصغر والثانى اثباته له بعنوان الحد الاوسط ويجوز ان يكون الاثبات باالاعتبار 
الاون سضريا ويكون الاثبات باالاعتبار الثانى ضروريًا فتكون النتيجة موقوفة على كلية الكبرى 
ولاتكون كلية الكبرى موقوفة على النتيجة فلايكون الدور لازمًا. ظ 
(اى من العلم الثابت باالعقل * اعلم ان هّنا توجيهات ثلاثة الاول ان يكون ‏ 
الضمير المجرور راجعًا الى العلم وتكون كلمة من لبيان ماالموصولة » وقال عصام الدين ان 
الشارح اختار هنذا التتوجيه والشانى ان يكون الضمير المجرور راجعًا الى العقل وتكون من 
بمعنى الباء فيكون المعنى ان العلم الذى يثبت بسبب العقل » والثالث هوان يكون الضمير 
المجرور راجعًا الى العقل وتكون كلمة من ابتدائية فيكون المعنى ان العلم الذى من اجل العقل 
َي لإاى باول التسوجيه # اعلم ان العلامة الفرهارى ذكرخمسه اصطلاحات للقوم 
فى الضرورى ونحن ننقل تلك الاصطلاحات الخمسة مع الاختصار ليكون ذلك زريعة الى 
حصول البسصيرة فى المقاصد الآتية الاول ان الضرورى عبارة عما حصل بدون دليل ومقابلة 
الكسبى وهومايكون حاصلاً بدليل ويقال له النظرى وكذا الاستدلالى ايضًا وعلى هذا ينقسم 
الضرورى الى سبعة اقسام وهى الاولى والفطرى والحسى والوجدانى والحا.سى والتجربوى 
والتواترى فان هلذه الاقسام الخمسة بدهيات لاتحتاج فى حصولها الى فكر ونظر والثانى ان 
الضرورى وكذا البدهى ماحصل بدون دليل والكسبى والنظرى والاستدلالى ماحصل بدليل 
والفرق بين الاصطلاح الاول والثانى هوان على الاصطلاح الاول يقال البدهى للقسم الاول 
من الاقسام السبعة ولايكون مساويًا ومرادفا مع الضرورى وعلى الاصطلاح الثانى يكون . 
مساويًا ومرادفًا مع الضرورى ويطلق على جميع الاقسام السبعة والثالث ان الضرورى عبارة 
عمالايكون للقدرة مدخل فيها والاكتسابى هومايكون للقدرة مدخل فيه وعلى هذا الاصطلاح 
الشغالث يكون البدهى الاول والفطرى والوجدانى من اقسام الضرورى والاربعة الباقية من 
الاقسامالسبعةوكذا النظرى من اقسام الاكتسابى ١»‏ والرابع ان الاكتسابى هومايكون القدرة 
-فيه مستقلاً ويقال له النظرى والاستدلالى والضرورى هومالايكون القدرة فيه مستقلا سواء 


ا 0 
والخامس ان السضرورئعهومالايكون حصوله باالاختيار بل يكون حاصلاً بدون الاختيار فيه 
والكسبى هومايكون حصوله باالاختيار ثم ان الاختيار مفسر بتفسيرين الاول مدخلية الاختيار 
سواء كان مستقلا اولا والشانى استقلال الاختيار فعلى التفسير الاول يكون الضرورى عبارة 
عما حصل بدون مدخل القدرة فيه والاكتسابى مايكون للقدرة فيه مدخل وعلى التفسير الثانى 
يكون الضرورى عبار-ة عما لايكون القدرة فيه مستقلة والاكتسابى هومايكون القدرة فيه 
مستقلة ثم بعد ذلك قال العلامة الفرهارى ان الظاهر عندى ان المصنف اختار الاصطلاح 
الشانى وحيديِذٍ لاغبار على عبارته ولكن الشارح حمل عبارته على الاصطلاح الخامس على 
التفسير الاول للاختيار وجعل الحمل فى قوله فهواكتسابى من باب حمل العام على الخاص ثم 
قال ان الباعث على الشارح فى ذلك توجيه كلام البداية وذا عجيب كالنعامة تترك بيضها 
وتصن 0 غيرها. 

لمن غيراحتياج الى تفكرٍ» (فانقيل) ان بين قوله باول التوجيه وبين قوله من 
غير احتياج الى تفكر تناقض وتدافع لان الحاصل باول التوجه هوالبدهى الاولى فقط فعلى هذا 
يكون الحدسى والتجربى وغيرهما خارجًا عن البدهى لان هذه الامور لاتكون حاصلة باول 
الوجه واللحاصل بدون الاحتياج الى تفكر يعم البدهى الاولى والحدسى والتجربى وغير 
ذلك فان حمل عباررة المصنف على الاصطلاح الثانى كما حملها الشارح عليه يقال فى 
الجواب حينيئذ ان هذا انما كان واردًا لوكان المراد من اول التوجه معناه المتبادر وليس 
كذلك بل المراد منه هموعدم الاحتياج الى الفكر فقوله من غيراحتياج الى تفكر تفسير لاول 
التوجه فلايكون الحاصل باول التوجه مختضًا باالبدهى الاولى وان حمل عبارة المصنف على 
الاصطلاح الخامس ويكون الاختيار باالتفسير الاول فيجاب بان المراد من اول التوجه هو 
المعنى المتبادر فيكون الحاصل باول التوجه مختصًا باالبدهى الاولى ولكن المراد من التفكر 
ليس معناه الاصطلاحى وهوالنظر بل المراد منه معناه اللغوى وهوملاحظة امر فيكون معنى من 
غيراحتياج الى تفكر هوعدم الاحتياج الى ملاحظة امر آخر من فكر اوحدس اوحس اوتجربة. 

لكل الشىء اعظم من جزئه (فانقيل) لانسلم ان الكل اعظم من الجزء فان 
الجسم مر كب عنداهل الكلام من الجواهر الفردة فيكون الجوهر الفرد جزءٌ من الجسم مع انه 


درن الفواقذ ٠مم‏ حر احر العا 
لاييصح ان يقال ان الجسم اعظم من الجزء الذى هوالجوهر الفرد لان هذا يستلزم لان يقال ان 
هنذا الجزء اصغر من الكل وهوالجسم وهذا باطل لان الصغرى والكبرى من توابع المقدار ولا 
مقدار للجوهر الفرد » اجاب عنه المحشى بان هلذا انماكان وازدًا لوكان هذا الحكم على 
الاطلاق وليس كذلك بل هو فى المركبات المقدارية والاجزاء المقدارية لتلك المركبات 
لافى مطلق الم ركب وجزئه ولائكف إن الجوهر ر الفرد لايكون من الاجزاء المقدارية لعدم 
وجود المقدارله . 

َو (لايسوقف على شىء4 (فائقيل) لانسلم عدم التوقف.على شىء بل يتوقف على 
الشىء الذى يكون ذلك وذلك السجزء ثابتين له )اجاب عنه عصام الدين بان هلذا انماكان 
ارا لوكان المراد من الكل والجزء المطلقان اي غورمقياين باد جزء ادي وه كل النبيء 
وليس كذلك بل المراد من الجزء جزء الشىء والمراد من الكل هوكل ذلك الشىء وحينيذٍ 
يستلزم تنصورالجزء والكل تصورذلك الشىء ايضًا لكونه مضاقًا اليه لان المضاف من نيد 
انه مضاف لايمكن ان يتصوربدون المضاف اليه ثم ان عصام الدين اورد هّنا عددة اعتراضات : 
الاول انا لانسلم انه بعد تصور معنى الكل والجزء والاعظم لايتوقف على شىء بل يتوقف على 
تتصور معنى من لانه مأخوذ فى هلذه القضية والثانى انا لانسلم ان بعد نتصورالامور الثلاثة 
المذ كورة لايتوقف على شىء بل يتوقف لانه لوكانت القضية محصورة فلابد من تصور السور 
والافراد واتصضاف الافراد و ولوكانت مهملة لابد من تصور الافراد واتصاف الافرادء والثالث 
لانسلم انه لايشوقف بعد تصور الامورالثلاثة على شىء بل يتوقف فانه اذا كان المحمول من 
المشتقات لابد ان يكون فى المحمول ضميرًا راجمًا الى الموضوع فلايد من تصور ذلك 
الضميرء » واجاب الكفوى عن هذه الاعتراضات ان ههذه الامور من تعمات الموضوع ظ 
والمحمول وملحقاتهما ومراد الشارح هو انه لايتوقف على شىء بعد تصور الموضوع 
والمحمول وملحقاتهما واذا كان مراده هذا فلايرد واجد من تلك الاعتراضات » واجاب 
عصام الدين عن الاعتراض الثالث بخرات اخ وهوان هذا ام أغتياة النحاة دون اهل الميزان 
(فانقيل) كمالابد من تسصورالامور الثلاثة المذكورة فكذلك لابد من تصورالنسبة ايضًا 
فلايصح ماقاله الشارح انه لايتوقف على تصورشىء (قلنا) نعم انه يتوقف على تصور الدسبة 
ولكن الشارح لم يذكرالدسبة لاجل ظهورها وأيضا ان الدسبة قائمة باالطرفين من الموضوع 


نوا تعن لبنس مره شار أل يعون عل نمم فاه بعد شر شان اقزر 
مراد المعترض هوانا لانسلم ان التصديق بقولنا الكل اعظم من الجزء من البدهيات الاولية لان 
الوهم يعارض العقل فى التصديق على هلذه القضية بالقاء ان جزءٍ الانسان قد يكوّن اعظم منه 
فيحتاج العقل فى قبوله والتضديق به الى تأمل زائد على تصورالطرفين فمراد عصام الدين 
هوالاعتراض على الشارح ؛ واجاب عنه الكفوى بان ماقاله الشارح حق ولا استبعاد فيه ممن لم 
يسصور الطرفين بل امشال ذلك كثير فان منهم من قدح فى الحسيات كافلاطون وارسطو 
وجالينوس وبطلموس. 

قوله لم يتصور معنى الجزء والكل» اعترض عليه عصام الدين بان جعل المنشأ 
ار غلم تصور الكل لخر قط وله جنا لانه يجوز ان يكون المدشأ لذلك الزعم عدم تصور 
: م رصيط ار ير بين الاول ان كون المنشأ لذلك الزعم عدم تصور معنى 
ا قنك ل تله مدق لل لز 9 الخ 7 1 3 م6 0 رم 

ب الكل والجزء مثلاو اليس المراد حصر المنشأ فى ذلك. 

ثبت منه منه بالاستدلال» اعتر ض عليه المحشى بانه ينبغى ان يذكر المصنيف 
يعطفه عل قوله باالبداهة فل كر / له وماثبت منه مستدر 3 ٠‏ 'قول لعل 
يادة من مالقا ويك ون مقصوده رات هوبيان العظف ولايكون 
ا 2 0 5 1 انه 0 ان 0 ذلك مقدر و هو 35 الاستدلال عبارة عن طلب الدليل 
نان الْعنلمٌ انما صل باا دليل وكذا باالنظر فى الدليل ولايمكن ان يحصل بطلب 
الدليل, «وحاصل جوابة اهنا انمأكآن وارذا لؤكان المَرَاد من الأستد لال معناه اللغوى وليس 
كلك بل المراد منه معنأة الاصطلاحئ وهوالنظرٌ فى الدليل ويمكن ان يجاب بنجواب آكر 
يرجِوَاب ارح وهو انهذًا انماكان واردأ لوكان المراد من الدليل معناه لحار وليس 
بل المراد منه نفس الدليل. ظ 
37 . الإسو اء كان استدلالاك جواب سو وال مقزذ وهوان ت: تخصيص العلم الحاصل 


مخزن الفرائد ظ مم شرح لشرح العقائد 
باالاستدلال باالذكر لايصح لانه كما ان العلم الحاصل باالاستدلال اكتسابى فكذلك العلم 
الحاصل باالتعليل ايضا اكتسابى » وحاصل جوابه ان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من 
الاستدلال هوالاستدلال باالمعنى الاخص وهوان يكون من المعلول على العلة وليس كدلكف 
بل المرادمنههوالاستدلال باالمعنى الاعم ات ان الاستدلال باالمعنى الاعم يشمل 
الممليل اي 

لي لإمن العملة على المعلول) المراد من العلة هواعلة فى الخارج وهذا هوالدليل 
اللمى وهوعباره عن ان يكون الحد الاوسط علة لاثبات الاكبر للاصغر فى الخارج كما ان علة 
لذلك فى الذهن ومثال ذلك اذا جعل المتغير اكبرًا والعالم اصغرًا والحادث حدًا اوسطا بان 
يقال العلام حادث وكل حادث متغير ب بنتج ان العالم متغير فاالحدوث علة فى الخارج لثبوت 
التغير للعالم لان التغير انمايحصل بسبب الحدوث لان مايكون قديمًا لايتغير لان ماثبت قدمه 
امتنع عدمه . 

0 كص 


202 هوالدليل الانى وهوعبارةعن ان يكون الحد الاوسط معلولا للاكبر باعتبار الخارج وان جعل 


فى الذهن الحد الاوسط علة لاثبات الاكبر للاصغر ومثال هوان يجعل المتغير حدًا اوسطا 
ويجعل العالم اصغرٌ والحادث اكبرًا بانى قال العالم متغير وكل متغير حادث ينتج ان العالم 
اوا ون لا ا ا ا ان 


الوجودالذهنى. 


قرله 9 حاصل باالكسب# وعلى هذا التفسير يكون الاكتسابى اعم من 57 
فهذا يكون من قبيل حمل العام على الخاص فيكون تفسير الا كتسابى بهذا التفسير اشارة الى 
شمول الاكتسابى للنظرى وللاقسام الاربعة من الاقسام السبعة وهى ماعدى البدهى الاول 
ظ والفطرى والوجدانى والضرورى يكون شاملا لهلذه الثلاثة المذكورة فمن هلذا يعلم ان الشارح 
حمل عبارة المصنف على الاصطلاح الخامس ولكن باالتفسير الاول للاختيار وقد قال العلامة 
ظ الفرهارى ان فى هذا الحمل تكلف ولعل يكون وجه التكلف هوان الشارح قال فيما سبق من 
غير احتياج الى تفكر فعلى هذا المناسب للشارح ان يفسر الاكتسابى ههّنا بانه هومالايكون 


ِ تيف الى تفكرفكلام الشارح لايخلو عن التخليط ولكن ان ماقاله الفاضل الكنادشارى من ان 


مخزن الفرائد ظ ساسم شرح لشرح العقائد 
هلذا تخليط فاحش لاينبغى صدورهذا الكلام فى حق العلامة التفتازانى فهلذا سوء ادب صدر من 
انفاضل الكددهارى والعججب كل العجب انه كيف يججترء على مثل نذا فى حق العلماء الاعلام 
او 
يع ووه ومباشرة الاسباب باالاختيار» (فانقيل) ان ذكرباالاختيار بعد ذكرالمباشرة 
مستدرك وذلك لان المباشرة عبارة عن الكسب وهولايكون باالاختيار فاالاختيار مأخوذ 
فى مفهوم المباشرة » واجاب عنه المحشى بان هنذا تصريح بماعلم ضمنا لان فهم الاختيار من 
المباشررة بطريق الضمنية ولاشك ان التصريح بماعلم ضمئا لايعد من قبيل الاستدراكف 
(فانقبل) فعلى هذا التفسير للاكتسابى يلزم ان يكون التصديق بقولنا الكل اعظم من الجزء 
ايضا اكتسابيًا لانه ايضًا يتوقف على اسباب اختيارية كتصور الطرفين والتوجه » واجاب عنه 
العلامة الفرهارى بان المراد من الاسباب الاختيارية ما سوى تصورالطرفين والتوجه فلايك ون 
التصديق بذلك القول داخلا فى الاكتسابى بل يكون دالا فى الضرورى . 
يه بوويفسربمالايكون تحصيله مقدورًا» (فانقيل) ان تعريف الضرورى لايكون 
مانغا عن دخول الغير وذلك لانه يدخل فيه العلم بكنه الواجب لان:هذا العلم ايضًا لايكون 
تحصيله مقدورا للمخلوق لان العلم بكنه الواجب تعالى منحال + اجاب عنه العامة الختيالي بان 
هدذا انماكان واردًا لوكان المراد من كلمة ما فى هنذا التعريف مطلق العلم سواء كان حاصلاً 
اا و 
بكنه الواجب تعالى لايكون حاصلا فلايدخل فى هذا التعريف العلم بكنه الواجب تعالى ثم ورد 
على طذا السجواب بان كلمة ما من الفاظ العموم فينبغى ان تترك على العموم فلايصح ارادة 
العلم الحاصل منها ء فاجاب العلامة الخيالى بان هذا انماكان واردًا لوكان هذه الارادة بدون 
القريئة وليس كذلك بل هذه الارادة انماهى بواسطة القريئة وتلك القريئة هى ان الضرورى 
قسم من اقسام العلم الحادث والحادث هوالحاصل وانما يتركف العام على العموم و لايبتخصص 
اذا لم توجد القريئة ثم ان المحشى اعترض على العلامة الخيالى بوجوه ثلاثة : الاول : ان تقيد تقيد 
العلم باالحاصل لايصح لان الحصول معتبر فى ماهية العلم ومالايكون حاصلا لايقال له علمًا 
الا بطريق المجاز لابطريق الحقيقة » والوجه الثانى : هو ان مثل هلذه القرينة فى باب التعريفات 
غير مقبولة » والشالث : ان جعل الضرورى من اقسام العلم الحادث لايصح لان الضرورى 


مخزن الفرائد مم شرح لشرح العقائد 
بمعنى مالايتوقف على النظر يشمل علم الواجب تعالى ايضًا وهوقديم ثم ان المحشى اجاب 
عن الوجه الثالث بان التقابل بين النظرى والضرورى تقابل العدم والملكة ولاشك ان النظرى 
حادث فلابد من ان يجعل الضرورى ايضًا حادنًا فصح جعله من اقسام العلم الحادث واقول فى 
الجواب عن الوجه الاول ان اعتبار الحصول فى ماهية العلم انماهو على مذهب الفلاسفة فانهم 
يقولونان العلم عبارة عن الصورة الحاصلة واما عند اهل الكلام فلايكون الحصول معتبرًا فى 
ماهية العلم فيصح تقيده باالحاصل » اوقول فى الجواب عن الوجه الثانى انه لاوجه لعدم قبول 
مثل هذه القرينة فى باب التعريفات. 
ظ لع +فمن ههّنا جعل بعضهم» اعلم ان جعل البعض الاول مبنى على التفسير الاول 

للضرورى ولاشك ان على هنذا التفسير لايمكن ان يكون العلم الحاصل باالحواس ضروريًا 
لان حصول هذا العلم انمايكون باالاختيار بان تجعله مقدورًا للمخلوق والمأخوذ فى التفسير 
الاول لالضرورى هوان لايكون تحصيله مقدورًا للمخلوق واذا لم يكن من قبيل الضرورى 
يكون من قبيل الاكتسابى وهومايكون تحصيله مقدورًا للمخلوق ولاشك ان العلم الحاصل ' 
باالحواس كذلك وجعل البعض الثانى مبنى على التفسير الثانى للضرورى وهومايحصل 
بدون فكر ونظر فى الدليل ولاشك ان العلم الحاصل باالحواس يكون حاصلا بدون فكر 
ونظر فيكون داخلا فى الضرورى دون مقابلة وهوالاستدلالى لانه عبارة عما حصل باالفكر 
والنظر فى الدليل ولاكش ان العلم الحاصل باالحواس لايكون كذلك. 

ظ «إفظهرانه لاتناقض فى كلام صاحب البداية4 لابد اولا من بيان وجه التناقض 

وثانيًا من بيان دفع ذلك التناقض فاالعلامة الخيالى بيّن وجه التناقض هكذا بان صاحب البداية 
قسم اولا العلم الى قسمين الاول الضرورى والثانى الاكتسابى فهلذا هوالتقسيم الاول ففيه - 
جعل الضرورى مقابلاً للاكتسابى وقسيمًا له ولاشك ان قسيم الشىء يكون ضدًا لذك 
الشىء ومقابلا له وقسم ثانيّا قسم الاكتسابى الى قسمين الضرورى والاستدلالى وذلك لان 
العلم الحاصل من نظرالعقل قسم من الا كتسابى لان العقل من اسباب العلم الاكتسابى 
وصاحب البداية قسم العلم الحاصل من نظرالعقل الى قسمين : القسم الاول هوالعلم 
الضرورى » والقسم الشانى هوالقسم الاستدلالى فيكون الضرورى قسمًا للاكتسابى ايضًا 
وذلك لان قسم القسم للشىء قسم لذلك الشىء فاذا كان الضرورى قسمًا للعلم الحاصل 


م1 


مخزن الفرائد ظ نمم شرح تررح العقان: 


يبب بس ا ل 
بنظرالعقل كان هوقسمًا للاكتسابى ايضا فلزم من التقسيم الاول كون الضرورى قسيمًا 


للاكتسابى ولزمبهن التقسيم الثانى كون الضرورى قسمًا للاكتسابى وما هذا الاتدافع وتناقض 
ظ وبين المحشى احمدجند وجه التناقض هكذا ان الاستدلالى اخص من الاكتسابى وهوظاهر 
لان الاستدلالى قسم من العلم الحاصل بنظرالعقل وهوقسم للاكتسابى ولاشك ان قسم قسم 
الشبىء يكون اخص من ذلك الشىء واذا كان بينهما نسبة العموم والخصوص المظلق يكون 
بين نقيضهما ايضًا نسبة العموم والخصوص المطلق ولكن بعكس العينين اى بان يكون نقيض 
. الاستدلالى اعم مطلقا ونقيض الاكتسابى هوالضرورى فى التقسيم الاول ونقيض الاستدلالى 
هوالضرورى فى التقسيم الثانى فيكون الضرورى المذكور فى التقسيم الاول اخص مطلقًا من 
الضرورى المذكور فى التقسيم الثانى ثم ان الضرورى المذكور فى التفسيم الثانى قسم من 
الاكتسابى وذلك لان هذا الضرورى قسم للعلم الحاصل بنظر العقل وهوقسم للاكتسابى 
فيكون ذلك الضرورى ايضا قسمًا للاكتسابى وذلك لان قسم قسم الشىء قسم لذلك 
الشىء واذا كان هذا الضرورى قسمًا للاكتسابى فلابد ان يكون الضرورى المذكور فى 
التقسيم الاول ايضًا قسمًا للاكتسابى وذلكف لإن الضرورى المذكور فى التقسيم الثانى اعم ش 
من الضرورى المذكور فى التقسيم الاول ولاشك انه اذا كان الاعنم قسمًا للشىء فلامحالة 
يكون الاخص ايضا قسمًا لذلك الشىء مع ان الضرورى المذكور فى التقسيم الاول قسم 
ظ الاكتسابى ومقابل له وصار الآن قسمًا منه وماهلذا الا تناقض وتدافع ثم نذكر وجه دفع التناقض 
فحاصلهان هذا انماكان وَاردًا لوكان الضرورى بمعنى واحد وليس كذلك بل له معنيان 
فاالضرورى القسيم مغاير عن الضرورى الذى هوقسم فلم يكن الشىء الواحد باالنسبة الى 
٠‏ العلم الاكتسابئ قسيمًا له وقسمًا منه بل القسيم شىء والقسم شىء مغاير عن الشىء الاول 
فاندفع التدافع و التناقض ثم ان بهذا انمايدفع التناقض باالوجه الذى ذكر ه العلامة الخيالى فقط 
٠‏ ولايدفع به التناقضنٌ باالوجه الذى ذكره المحشى احمد جد بل ماذكره المحشى احمد جن 
فى الحقيقة اعتراض على دفع التناقض بان التناقض لايدفع بهذا الوجه من الدفع ثم ان العلامة < 
اللخيالى اعتترض على الشارح اولا وثانيًا اما حاصل اعتراضه اول ابوس كرد ْ 
التنباقض فى كلام صاحب البداية وذلك لان العلم الاكتسابى هومايكون حاصلا باالاسباب 
المباشر ةوالمراد من السبب المباشر هوالذى يحصل به الشىء باالاختيار دون الاضطرار وما 


وشو لكر اي مام شرح لشرح العقائد ظ 
يكون حاصلا باالسبب الغير المباشر:اى بان يكون ذلكك السبب اضطراريًا فلايكون علمًا 
اكتسابيًا ثم ان صاحب البداية قسم مطلق السبب اى سواء كان مباشرًا اوغير مباشر الى اسباب 
ثلاثة امجرار السليمة والخبرالصادق والعقل فاالعقل سبب مطلق يعم الاختيارى 
والاضطرارى ولايكون مختضًا باالاختيارى فاالعلم الحاصل بنظ العقل لايكون مختصًا 
باالاكتسابى بل هواعم من وجه من الاكتسابى ثم ان صاحب البداية قسم هبذا العلم الحاصل 
من نظر العقل الى قسمين اى الضرورى والاستدلالى ولايلزم من ههذا ان يكون الضرورى قسمًا 
للاكتسابى لان بينهما العموم والخصوص من وجد فهنذا الاعتراض منعى حيث منع فيه انقسام 
.السبب المباشر الى اسباب ثلاثة بان المقسم الى هذه الثلاثة انماهو مطلق السبب اعم من ان 
يكون اختياريًااواضطراريًا واما اعتراضه الثانى فهو تسليمى لوجود تسليم ان المقسم الى 
اسباب ثلاثة هوالسبب المباشر اى بان يكون اختياريًا فحاصل اعتراضه الثانى هوان الاكتسابى 
هوالعلم الذئ'يكون حاصلا باإلاسباب المباشرة ثم سلمنا ان السبب المباشر منقسم الى ثلاثة 
من الحواس السليمة والخبرالصادق والتتمل ولكن يجوز ان يكون بين المقسم والقسم نسبة 
العموم والخصصوص من وجهٍ فاالمقسم ههّنا هو السبب المباشر والقسم هوالعقل سواء .كان 
مباشرًا اولايكون مباشرًا فاالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجهٍ فمادة الاجتماع هوالعقل 
اذا كان مباشرًا ومادة الافتراق من جانب المقسم الحواس والخبر الصادق ومادة الافتراق من 
جانب القسم هوالعقل اذاكان سببًا غير مباشر بان يكون سببًا للعلم باالاضطرار ثم ان العلم 
الحاصل من نظرالعقل لايكون حينئِذٍ قسمًا من الاكتسابى لان العقل مطلق من ان يكون مباشرًا 
بل المراد منه اعم من ان يكون سببًا باالاختيار اويكون سببًا باالاضطرار واذا لم يكن العلم 
الحاصل بنظر العقل اكتسابيًا لميكن الضرورى الذى هوقسم من العلم الحاصل بنظر العقل 
ايضًا اكتسابيًا اى قسمًا منه » وأجيب عن اعتراض العلامة الخيالى اول وثانيًا بان ماقاله الشارح 
من وجود التداقض فى كلام صاحب البداية انماهو مبنى على الظاهر ولاشك ان التناقض لازم 
بحسب الظاهر وان لم يكن لازمًا بحسب النظر الدقيق. 

يي (والحاصل من نظرالعقل؟ (فانقيل) لايصح تقسيم العلم الحاصل من نظ رالعقل 

الى قسمين لان العلم الحاصل من نظرالعقل يكون استدلاليًا ولايوجد فيه الضرورى لان 
الضرورى هوالعلم الذى لايكون فيه الاحتياج الى نظر(قلنا) هنذا انماكان واردًا لوكان المراد 


مخزن الفرائد "١‏ ظ شرح لشرح العقائد 
من فظرالعقل معناه الاصطلاحى وهوترتيب لامور اليا لتادى الى المجهول وليس 
ظ كذلك بل المراد منه معناه اللغوى وهوتوجه العقل ولاشك ان الحاصا صل بتوجه العقل يعم 
. الضرورى والاستدلالى ولايكون مختصًا باالاستدلالى فيصح التقسيم الى هلذين القسمين. 
+والالهام)4 غرض المصنف الجواب عن الاعتراض الوارد على حصرالاسباب 


٠ ْ‏ فى الفلاثة من الحواس والخي رالصادق ونظر العقل بان حصرالاسباب فى هذه الثلائة باطل : 
لوجود سسب رابيع للعاسم وهوالالهام فانه ايًا من اسباب العلم “وحاصل جوابه لانسلم ان | 


راو ات الام احور رخص اسياتب ب العلم فى الثلاثة. 
للع +المفسربالقاء معنى» جواب سؤال مقدر وهوان الالهام قد يطلق على القاء 
معنى سواء كان بطريق الفيض اوكان بطريق الاستفاضة ولاشك انه اذا كان بطريق الاستفاضة 


بكون سببًّا للعلم ويكون راجعًا الى نظرالعقل .وحاصل جوابه ان هذا انماكان واردًا لوكان 


الالهام مرادًا بذلك التفسير وليس كذلك بل هوبمعنى القاء معنّى فى القلب بطريق الفيض 
ولاشك انه بهلذا مقن لذنكرن اندي الى العقل وكذا لايكون من اسباب العلم (فانقيل) ان 
تسخصيص الالهام باالمعنى لايصح لان الالهام كمايكون للمعنى فكذلك يكون للالفاظ ايضًاء 
واجاب عنهالمحشى بان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من المعنى مايقابل اللفظ وليس 
0 كذلك بل المراد من المعنى هومايقابل المحسوس اى بان لايكون من المحسوسات فهو 
بشمل الالفاظ ايضًا وايضًا يمكن ان يجعل قوله المفسر بالقاء-الخ ‏ جوابًا عن سؤال آخر 
ا و ا 


اسباب 2 وحا ابه ان هلذا انماكان واردًا لوكان المراد من الالهام ذلك ١‏ وآ 
. حو ر من م ظ 


كذلك بل المراد من الالهام هو لقا بطري الفيض ولاشتك انه ليس من اسباب العام 
(فانقيل) اذا كان الالهام بمعنى المذكور فى الاعتراض من اسباب العلم فيبطل به حصر اسباب 
العلم فى الثلاثة (قلنا) لانسلم ان به يبطل الحصر المذكور لان الالهام بذلك المعنى داخل فى 
الخبرالصادق ولايكون سببًا رابعًا مغايرًا عن هذه الاسباب الثلاثة (فانقيل) من ذكر قيد آخر فى 
الالهام وهوالخبريخرج الوسوسة لانها ايضًا القاء معنّى فى القلب واما ذكر الفيض فلايخرج به 
الوسوسة لانه يعم الخير والشر ولايكون مختصًا باالخير » واجاب عنه العلامة الفرهارى بان من 
اام 0 يتتبع استعمال العرب فانه فى استعمالهم مختص 


يي ب ل لي 0 


مخزن الفرائد مم شع لشرج العا 
باالخبر ولايكؤن شاملا للشر. 

[٠‏ لإعنداهل الحق» اى اهل السنة والجماعة اواهل الحق فى هذه المسئلة خلاقًا 
لبعض الضوفية والشيعة فانهم يقولون بكون الالهام من اسباب العلم فنذكر اولا دلائل اهل ' 
الحق شم نذكر دلائئل السمخالفين مع الاجوبة عن دلائلهم فاستدل اهل الحق على ان الالهام . 0 
لايكون من اسباب العلم بوجوه ثلاثة-: الاول : قوله تعالى (قُلُ هَائوْبُرْهَانَكُمْ إنْ كنم صَادِقِيْنَ - 
وطيرق الاستلال هوان الواجب تعالى الزم الكافر الكذب بسبب عجزهم عن الاتيان باالبرهان 00 
فلوكان الالهام حجة لمائبت عجزهم لانه يمكنهم دعوى الالهام فثبت ان الالهام لايكون حجة," ' 
والشانى ان الواقع فى القلب ققد يكون من الله تعالى وقد يكون من الشيطان وقد يكون من 
وسوسة المانس ولايتمكن التميريين هذه الالة والدثيل على اله ايكون من الخبيطان قوله 
تتعالى (وَنٌ الشيَالِينَ َيوَحُوْنَ إلى وْلَِائِهِمٌ) والدليل على انه قد يكون من وسوسة النفس قوله 
تعالى (وَنَعْلَمُ مَاتوَسُوِسُ به نَفْسْهُ) » والثالث قوله عليه الصلوة والسلام (من فسرالقرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار) وطريق الاستدلال به هوانه يعلم من هلذ الحديث ان الرأى بدون 
الاستدلال مذمو م واماالدلائل من جانب المخالفين فهى أن المخالفين استدلو على كو ن الايهام 
سببًا للعلم مثل الاسباب الثلاثة بوجه ستة : 

الوجه الاول : قوله تعالى (فَالَهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوَاهَ) » والجواب عنه : ان هلذا الدليل 
جما كان سحيخا ار كان المر وان الالهاة قجناة المشارع يدينيك لتر بل المرادابنه فى 
هذه الآية هوالاعلام بارسال الرسل وإنزال الكتب فلايكون هنذا ممانحن فيه . 

والوجه الشانى : قوله تعالى (وََوْحِى رَبُب إلى النخل) » وطريق الاستدلال به هوان 
المراد من هذا الوحى هوالالهام لان الوحى مختص بالانبياء عليهم السلام فاذا عرفت النحل 
المعالك باالالهاة ف العرمسو اولي يان يغرك مضالجة 4017م لان الله تعالى شرح صدره بنوره 
(قمسا) رق بين المؤمن وبين البحل فان ما أهم الى البحل فهى تعلم ان هنذا من اله تعالى وام 
المؤمن فلايعلم ان ما القى اليه هل هو من الله تعالى اومن الشيطان . ار 

والوجه الشالث : قوله تعالى (أقَمَنْ شَرَحَ اللْهُصَدْرَهُ لِلإسْلام فَهُوَعَلى نَوْرِ مِنْ رَبه - 
وطريق الاستدلال بهدذه الآية هوان المراد من النور هونورالالهام فعلم انه من اسباب العلم , 
والجواب عنهان المراد من النور هونوزالاستدلال باالبراهين الهقة فيكون مفاده ان المؤمن 
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شرح صدره بنورالاستدلال باالبراهين الحقة . ظ 0 
والوجه الرابع : قوله عليه الصلوة والسلام ر اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظربنورال) 
وطريق الاستدلال هوان المرادمن نورالله هوالهامه تعالى اليه ء والجواب ان لاننكر حضول ‏ . 
العلم لصاحب الالهام ولكن لانجعله حجة ملزمة على الغير وهذا الحديث انمايدل على ثبوت 

العلم له بواسطة الالهام ولايدل على ان ذلك العلم الحاصل من الالهام صحة على الغير . 

ظ والوجه الخامس : هوان وابضة رضى الله تعالى سأل عن النبى مه عن البر والائم 
فقال شه رضع يدك على صدرك فماحاك فى قلبك فدعه وان افتاك الناس) وطريق ظ 
الاستدلال بهدذا الحديث هوانه جعل فى هذا الحديث شهادة قلبه حجة فوق فتوى العلماء . 
اصحاب الحجج ولاشك ان شهادة القلب يكون الالهام » والجواب عنه اولا : بان هلذا انما 
هو فى الامور التى يكون المستفتى اعرف بها من المفتى ككون الشىء ملككاله اوغيرملك » 
والجواب ثانيًا ان المقصود من هذا الحديث هوالامر بان يعمل باجتهاده » ودليله لانه قد تقرز 
عند اصحاب اصول الفقه ان اجتهاد المجتهد يجب عليه ان يقدمه على اجتهاد غيره . 

والوجه السادس : ان عمر رضى الله تعالى عنه كان صاحب الهام » والجواب عنه بان 
ثبوت هلذه الكرامة نسلم واما كون الهامه حجة على الغير فممنوع وهذا الحديث انمايدل على - 
الاول دون الثانى ومطلوبكم انماكان ثابنًا لوكان هذا دالا على الثانى وليس كذلك. 
ْم إركان الاولى ان يقول» وجه الاولوية هوانه لما ذكرالمعرفة مكان العلم فكان 
فى المعرفة احتمال ان يكون مباينا عن العلم اويكون اخص منه وعلى كل واحد من الاحتمالين 
لايلزم من عدم كون الالهام سببًا للمعرفة عدم كونه سببًا للعلم لان نفى المباين لايستلزم نفى 
المباين الآخر وكذا نفى الخاص لايستلزم نفى العام اويا يقال فى وجه الاولوية ان الكلام انماهو 
فى اسباب العلم لافى اسباب المعرفة فاالمناسب مع ماسبق هوذكر العلم دون المعرفة. 

لي ل(الا انه حاول التنبيه4 هنذا جواب عن الاعتراض الذى ذكره بقوله وكان الاولى 
الخ وحاصله ان الوجه لذلك المعرفة دون العلم هوان المصنف قصد التنبيه على ان مرادنا 
باالعلم والمعرفة شىء واحد ولافرق بينهما وليس مذهبنا الفرق فانه مذهب البعض فاالفرق 
عند البعض بوجهين فكل واحد من هذين الوجهين اصطلاح مستقل فاالوجه الاول هوان العلم 
مختص باالم ركبات والمعرفة مختص باالبسائط » والثانى ان العلم مختص باالكليات والمعرفة 
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مختص باالجزئيات ثم ان الاصطلاح الاول منسوب الى علماء العربية والاصطلاح الثانى 
منسوب الى الحكماء فهذان الاصطلاحان مذكوران فى الشرح والعلامة الفرهارى زاد على 
هذين الاصطلاحين اصطلاحات ستة اكرى : الاول من تلك الاصطلاحات هوان المعرفة 
ادراك مسبوق باالعدم بخلاف العلم فانه اعم فلذا يقال للواجب تعالى العالم ولايمكن ان يقال 
له العارف » والغانى ان المعرفة عبارة عن ادراك الشىء بتدبر وتفكر بخلاف العلم فانه اعم 
فلإيجوز استعمال المعرفة فى البدهيات لعدم وجود التفكر والتدبر فيها وهذا الاصطلاح ذكره 
الامام الراغب الاصفهانى فى كتابه الذريعة الى مكارم الشريعة »والثالث ان المعرفة عبارة عن 
ادراك السجزئيات من دليل والعلم ادراك الكليات وهذا الاصطلاح مغاير عما ذكره الشارح 
لوجود التقيد ههنا بقيد الدليل بخلاف ماذكره الشارح وهذا الاصطلاح ذكره صدر الشريعة » 
والرابع هوماذكره ابوالقاسم السمرقندى الحكيم وهوان المعرفة عبارة عن ادراك الشىء 
بصوره وعلاماته والعلم عبارة عن ادراك الشىء بحقيقته » والخامس ان العلم يستعمل فى 
اللسنينات لسر يمل فى التسررات + رالسااس او المجرقةعيارارضن الاذرا كبر لاني 
ا يي يل لام ظ 

لي +الاان تخصيص الصحة» هذا اعتراض على المصنف حاصله انه لاوجه لذكر 
الصحة وتخصيصه لانه يوهم ان الالهام لايكون سببًا لمعرفة صحة الشىء ويكون سببًا لمعرفة . 
فساد الشىء مع انه باطل لانه كما لايكون سببًا لمعرفة صحة الشىء فكذلك لايكون سببًا 
لمعرفة فساد الشىء ء واجاب عنه البعض بان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من الصحة 
ا ان 
ايضا كما وقع فى قول الشاعر : 

صح عند الئاس انى عاشق 20 غيران لم يعرفوا عشقى بمن 
| فان معناه ثبت عندالناس انى عاشق » واجاب عنه البعض الآخر بان المراد من الشىء. 
هوالحكم الذى هوالوقوع واللاوقوع ومعنى الصحة مطابقة الحكم للواقع ومعرفة صحة هذا 

الحكم هوالتصديق. 

9 جنم الظاهر انه اراد جواب سؤال مقدر وهوانا لانسلم ان الالهام ايكون سي 
للعلم بل يحصل باالالهام علم لصاحبه » وحاصل جوابه هوان المراد من عدم كون الالهام سببًا 
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للعلم هوانه لايكون سببًا للعلم بحيث يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للالزام على الغير 
وليس المراد انه لايحصل به العلم لصاحبه بل يحصل به ذلك. 

لإنحوقوله عليه الصلوة والسلام (الهمنى ربى)4 قال العلامة الفرهارى وفيه نظر 
لان الهام الانبياء وحى خخارج عن البحث وانماالكلام فى الهام غير الانبياء عليهم ا 
والسلام » اقول فاالصواب هى النسخة التى لم يوجد فيها هلذا الحديث . 

َي إواما خبرالواحد العد جراب سؤال مقدروهوان حصر الاسباب للعلم فى 


الشلاثة باطل لان خبّرالواهد العدل وكذا تقليد المجتهد يفيدان العلم ايضًا فيكو ن اسباب العلم ‏ 
حر رو ' ظ 


خمسة لا ثلاثة .وحاصل جوابه ان هذا انما كان واردًا لوكان المراد من العلم بمعنى عام شامل 
للمظن والتقليد ايضا وليس كذلك بل المراد من العلم هواليقين وخبرالواحد العلدل انمايفيد 
الظن وتقليد المجتهد انمايفيد الاعتقاد الجازم الذى يقبل الزوال. 


أ 
| 
3 
0 


ل (فكانه اراد بالعلم» رفاتقيل) ان تعريف العلم فيما سبق بقوله صفة يتجلى بها ١‏ 


ظ المذكور لمن قامت هى به ينافى هذه الارادة لان العلم بذلك التعريف يعم اليقين وغيره كما 


قال الشارح هساك والتصديقات اليقينية وغيرال ليقينية -الخ ‏ (قلنا) ان ما قاله الشارح هناكف 
اولاأفانه قد رده ثانيًا حيث قال لكن ينبغى ان يخمل التعجلى المذكور فى تعريف العلم على 
الانكشاف التام الذى لايشمل الظن فلايكون التعريف المذكور هناك منافيًا مع هذه الارادة 
(فانقيل) ان المنافات متحقق مع ذلك الرد من الشارح وذلك لانه قال هناك الذى لايشمل 
الظن فيكون مراده ان المراد من العلم هو مالايكون شاملاً للظن فقط ولم ينتف عناك شموله 
للمقليديل الظاهر من كلامه هناك هوان العلم يكون شاملا للتقليد فاالارادة ههُنا بان المراد 
من العلم مالايشمل الظن والتقليد جميعًا تكون منافية مع كلامه هناك (قلنا) هنذا انماكان 
واردًا لولم يكن التق ليد داخلاً فى الظن وليس كذلك بل هو داخخل فى الظن لانه هوالظن 
الغالب فاالمراد من الظن هناك هومايشمل التقليد فلايكون المنافات لازمًا ومتحققًا (فانقيل) 
ان كلمة كأنه انما تستعمل فى مقام غدم الجزم فاالاولى ان يقال بان العلم عندهم مقابل الظن 
واطلاقه على مايعم الظن والتقليدخلاف العرف والعقل لان هنذا الامر جزمى مقطوع به فلايصح 


استعمال الفياظ الشك فيه (قلنا) ان كلمة كأن ههنا للتحقيق دون الشكن لان هذه الكلمة | 


كشيرا ما تستعمل فى مقام الجزم ايضًا. 


هه 


-مخزن الفرائد وعم شرح لشرح العقائد 

لكل +رالعالم» قال عصام الدين ان هذا القول من المصدنف تفريع على امور ثلاثة 
مذ كورر.ة فيما سبق الامر الاول هوان حقائق الاشياء ثابتة » والامرالثانى هوان العلم بحقائق 
الاشياء مسحقق» والشالث ان العقل بسبب النظر فى الدليل سبب للعلم اذ لو انتفى اخذ هلذه 
الامور الشلاثة لم يصح الحكم بحدوث العالم وكذا لم يصح الاستدلال على حدوث العالم 
اقول اما التوقف على الامرالاول فلان الحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم والشىء المعدوم 
اذالم يوجد لايقال له الحادث لان الحادث اسم الموجود الذى يكون وجوده بعدالعدم فلولم 
يوجد حقائق الاشياء لايمكن ان يقال للعالم حادث لان العالم عبارة عن الاشياء التى سوى الله 
تعالى واماالتوقف على العلم بحقائق الاشياء فلان الحكم على شىء لايمكن الابعد العلم 
باناك ابيا ابدام ان السديرا البطلاق سنال رساو رادا ارات لير 
الحو يا لط بر ردير 

لق طإاى ماسوى الله تعالى (فانقيل) ان كلمة ما تعم الاجناس والانواع والاشخاس 
فيلزم ان يصح اطلاق العالم على الشخص ايضا بان يقال زيد عالم مع ان العالم انما يطلق على 
الاجناس فقط وكذا يلزم ان يطلق على الانواع ايضا بان يقال الانسان عالم مع انه لايطلق على 
الانواع » واجاب عنه المحشى بان كلمة ماالموصولة وان تعم الاجناس والانواع والاشخاص 
ولكن المراد منها فى هذا التعريف الاجناس بقرينة مابعده من قوله يقال عالم الاجناس ‏ الخ 
فلايلزم ان 6 اطلاق العالم على الانوا ع والاشخاص. ظ 

لإمن الموجودات4 (فانقيل) لماكان العالم عبارة عن الاجناس فلايصح بيان 
كلمة ما باالموجودات لان الموجودات فى الخار ج انماهى الاشخاص دون الاجناس , واجاب 
عنه المحشى بان الاجناس وان لم تكن موجودة بنفسها ولكنها موجودة باعتبار الاشخاص 
والافراد فاطلاق الموجودات على الاجناس انماهو باعتبار اشخاص هذه الاجناس وافرادها. 

لل «ممايعلم به الصانع» (فانقيل) ذكرهذا مستدرك فى التعريف لان التعريف قد 
تم بماسبق فلاحاجة الى ذكرهذا » واجيب عنه باجوبة الاول ان هذا انماكان واردًا لوكان هذا 
القول داخلا فى التعريف وجزءً منه وليس كذلك بل هو خارج عن اجزاء التعريف وانما ظ 
اورده لبيان وجه تسمية العالم بهذا الاسم » والثانى لانسلم ان ذكرذلك مستدرك بل هو 
جزء من التعريف ولابد من ذكره لتمام هذا الّتعريف وذلك لان العالم اسم لاجنساس 


مخزن الفرائد عسوم شرح لشرح العقائد 


0 الموجودات ولكن لامطلفً بل من حت انها ممايعلم به الصانع فعلى هذا لولم يذكر: فى التعريف 
ظ هذا القول يلزم عدم تمامه ‏ والثالبث ان هنذا القول لاخراج صفات الواجب تعالى عن التعريف 


لانها وان كان ماسوى الله تعالى ولكن ليست ممايعلم به الصانع (فانقيل) لاحاجة الى اخرااج 


صفات الواجب تعالى بهئذا القول لانها خارجة عن ذلك التعريف بقوله سوى الله لاان صفات 


0 5 0 
5 بج ١‏ حو كيد ا دي ص مسو دولل سي سد يتب 


الواجب تعالى ليست عي الذات كما انها ليست عين الذات (قلنا) فى الجواب اولان ذلك 


الاصطلاح انماهو لبعض المشائخ وليس بثابت عند جمهورالمتكلمين فان عندهم صفات 


الواجب تعالى غيرالذات بمعنى عدم الاتحاد فى المفهوم (وقلنا) فى اعغواب ثانيًا ان ذلك 
الاصطلاح انماو فى لفظ غيردون لفظ سوى هكذا ذكره الكفوى. 

للع يفال عالم الاجسام4 قال المحشى فيه اشارة الى ان العالم يطلق على الجنس 
يعنى ان المراد بماسوى الله تعالى الاجناس فلايطلق العالم على الشخص فلايقال عالم زيد فانه 
لايكون عالمًا بل من العالم وايضا فيه اشارة الى ان العالم قدرمشترك بين الاجئاس فيطلق على 
كل جنس وكذا على مجموع الاجناس (فانقيل) انه ينبغى ان يذكرعالم الجوهر مكان عالم 
الاجسام ليكون شاملا للجواهر الفردة اى الاجزاء التى لاتتجزى فان المتكلم قائل بوجوده ' 
اجاب عنه عصام الدين انه لوقال كذلك للزم الاختتصاص باالاجزاء التى لاتتعجزى وذلكف 
لان الجوهر فى عرفهم مختص باالجوهر الفرد ولايكون شاملا للجسم ثم اعترض عصام الدين 
على الشارح بانه لو قال عالم الاعيان مكان عالم الاجسام لكان انسب بقوله عالم الاعراض » 
اقول وجه الانسبية هوان المصنف ة نسم الغالم الى الاعيان والاغراض ويمكن الجواب بانه 


ذكر 0-1 وارادمنه الاعيان بطريق المجاز من قبيل ذكرالخاص وارادة العام.. 


| لإوعالم النباتات» قال المحشى ان الشارح جمع الاجسام والأعراض وافراد 


0 البواقى والسمراد من البواقى النبات والحيوان فيعلم من كلام المحشى ان الشارخ خ ذكر النبات‎ ١ 


سصيغة المفرد لا النباتات بصيغة الجم ع مع أن المذكور فئ كلام الشارح لفظ النباتات بصيغة 


٠‏ الجمع فيمكن ان يكون كلام المحشى مبنيًا على النسخة التى ذكر فيها النبات بصيغة المُفرد 
دون النباتات بصيغة الجمع ثم ان المحشى ذكروجه ايراد الجمع فى الاولين وايراد المفرد فى 
الآخرين بان ذلك لاجل رعاية لماهوالمشهور فى السنتهم واطلاقاتهم فاالمشهور فى السنتهم 
ظ واطلاقاتهم هوانهم يوردون الاجسام والاعراض بصيغة الجمع ويذكرون النبات والحيوان 


مخزن الفرائد____ ا شرح طثرح العتااء 


ممجقة سرد قي تال ان فيه تكئة حرق رجن لعلالنة الفرها وك تسكك القن الا رازن 

يشسسلان على اجناس مخف بعلاف الأخرين فان كل واحد مهما جنس واحد فلذا ارد 
صيغة الجمع فى الاولين واوردصيغة المفرد فى الآخرين . 

ل(اى مخرج من العدم الى الوجود)» جواب سؤال مقادر وهوان حمل المحدث 
على العالم لايصح لان الممحدث انماهوالوجود لا الموجود والعالم موجود لا وجود وذلكف 
لان الحدوث عبار-ة عن كون الوجود مسبوقًا باالعدم ولاشك ان هذا الكون من صفات 
الوجود لامن صفات الموجود فيكون المحدث هوالوجود دون الموجود »وحاصل جوابه ان 
ذا انماكان واردًا لو كان المراد من الحدوث هذا المعنى وليس كذلك بل المراد منه 
الخروج من العدم الى الوجود ولاشك انه بهذا المعنى صفة الموجود لاصفة الوجود فيكون 
معنى المحدث هوالمخر ج من العدم الى الوجود ولاشك ان المحدث بهنذا المعنى انماهو 
الموجود دون الوجود وهوظاهر وهذا المعنيان للحدوث ذكرهما عصام الدين. 
للق جإبمعنى انه كان معدومًا» يفهم من كلام عصام الدين ان هذا القول جواب عن 
سؤال مقدروهوانه لامعنى للخروج من العدم الى الوجود لان العدم لايكون محلا لشىء حتى 
يسخرج عنه ذلك الشىء الى الوجود »وحاصل جوابه ان المراد من ذلك معناه المجاز وهوانه 
ال ل ا كه 
كلم تإنعم اطلقوا القول بحدرث» جواب سؤال مقدروهوان ماقلتم من ان الفلاسفة 
يقولون بقسدم السماوات بموادها وصورها واشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن 
! باالنوع ينافى ماصرحوا به م ان ماسوى الله تعالى حادث وحاصل جوابه ان مرادهم باالحدوث 

هوالمعنى الذى لاينافى القدم والازلية باالزمان وذلكف المعنى المراد لهم هوالاحتياج الى 

ظ ابروا ان لاسا الى الاير لوال دواري بور لاسي 
الغير ومع ذلك يكون قديمًا وازليًا. ظ 
89 <نم 'شارالى دليل حدوث طغض صغرى 0 
وقوله و كل منهما حادث كبرى الدليل فيقال ان العالم بجميع اجزائه حادث لانه اعيان 
واعراض وكل منهما حادث ينتج ان العالم حادث. ١‏ 
يع (إلانه ان قام بذاته هذا دليل حصرالعالم فى الاعيان والاعراض فيكون هذا . 
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دليلا لائسات صغرى القياس »وحاصله ان العالم لايخلو ان قام بذاته فعين والافعرض اى ان لم 
بقم بذاته بل بغيره فعرض » ثم يرد على قوله ان قام بذاته اعتراض وهوان القيام باالشىء نسبة 
فهو يقتضى المنتسببين المتغايرين فلايتصور قيام الشىء بذاته » وأجيب عنه ان المراد من القيام . 
بذاتههوعدم القيام باالغيروانى ذكرت فى هذه العبارة فى كتابى البدرالكامل لحل المحصول 
والحاصل عشرين اعتراضات والجواب عنها فعليك باالرجوع الى الكتاب المذكور. .. 

لي +ولم يتعرض له المصنف» ب يعنى ان المصنف لم يتعرض لدليل اثبات الكبرى 
(فانقيل) كما ان المصنف لم يتعرض الى دليل اثبات الكبرى فكذلك لم يتعرض الى دليل. 
ابات الصغرى فينبغى للشارح ان يذكرالاعتذار عنه ايضا » واجاب عنه الكفوى بانه يمكن ان 
يقالانالمصنف تعرض الى دليل اثبات الصغرى بقوله فاالاعيان ماله قيام بذاته والعرض 
مالايقوم بذاته. 

«ووهومقصور على المسائل دون الدلائل» (فانقيل) لانسلم ان كتابه مقصور 
على المسائل فان هذا القصر يكذبه قوله اذ هواعيان واعراض فها دليل بطوى الكبرى »واجاب 
عنه عصام الدين ان هذا القصر ادعائى لالحاق النادر باالمعدوم وحاصله ان هذا قليل ونادر 

ازموبلاس بالمعدوم فكأنه لم يتعرض له. 

9 طفاالاعيان» (فانقيل) ينبغى ان يذكر العين دون الاعيان لان الجمع يدل على 
الافراد والتعرين انمايكون للماهية دون الافراد والدال على الماهية هوالعين لاالاعيان» / 
واجاب عنه عصام الدين بان اللام للجدس فيبطل به الجمعية ويكون المراد عنه جدس العين. ١ض‏ 

#واى ممكن4 جواب سؤال مقدر وهوان هذا التعريف لايكون مانعًاعن دخول ‏ 
يدخل فيه الواجب وذلك لان الواجب ايضا شىء له قيام بذاته » وحاصل جوابه ان هذا انما 
كان واردًا لوكان كلمةماعبار-ة عن مطلق الشىء وليس كذلك بل المراد منها الممكن ظ 
فيخرج الواجب عن تعريف العين. 0 

و (نتسربنة جعله) جواب سؤال مقدر وهوان كلم مامن الفاط العموم فارادة 
الخاصن “مه وهوالسمكن لامهدله من وجود القريئة فماهى » وحاصل جوابه نسلم انه لابد تلك 
الازامة. عن وجودالقريدة والقرينة هنهنا موجودة وهى ان العين من اقسام العالم » واعترض عليه 
عصاع اللدهس مان ذا لأبقكن ان يكون قرينة على ذلك لان الممكن اعم من العالم لشموله 


< .-- مخمزن الفرائد رم شرح لشرح العقائد 
لصفات الواجب تعالى بخلاف العالم فانه لايكون شاملاً لصفات الواجب تعالى وانمايكون هذا 
قرينة عليه لوكان بين العالم وبين الممكن مساوات وليس كذلك »واجاب عنه الكفوى بان 
جعل العين من العالم الممكن يلزم معه الامكان فكون العين من اقسام العالم ملزوم والامكان 
لازم معه فجعله من اقسام العالم يدل على امكانه من قبيل دلالة الملزوم على اللازم فيصلح 
ذلك لان يكون قريئة وذكر عصام الدين توجيهين آخرين لاخراج الواجب عن تعريف العين : 
الإول هوان يراد من كلمة جزء العالم ولاشك انه يخرج حينئِلٍ عن تعريف العين الواجب لانه 
لاركون جزء العالم بل هوخارج عن العالم “والثانى هوان يراد من كلمة المحدث بقرينة ماسبق 
فيكونالمعنىان العين عبارة عن المحدث الذى له قيام بذاته ولاشك ان الواجب لايكون 
ا محدثابل قديم فيخرج عن تعريف العين (فانقيل) تعريف العين لايكون مانعًا عن دخول الغير 
يدخل فيهالمر كب من الجوهر والعرض كاالسرير اذا جعل مركبًا من الخشبات ومن الهيئة 
السريرية فانه يصدق عليه انه ممكن له قيام بذاته (قلنا) المراد من كلمة ما الممكن ولكن المراد 
من الممكن هوان يكون نوعًا واحدًا وهومركب من نوعين (فانقيل) لانسلم خروج الواجب عن 
تعريف العين وان أريد من كلمة ما الممكن وذلك لان الواجب تعالى ذال فى الممكن 
لكونه ممكمًا عامًا مقيدًا بجانب الوجود بان لايكون عدمه ضروريًا سواء كان وجوده ضروريا 
اولا ر(قلنا) هذا انماكان واردًا لوكان المراد من الامكان مطلق الامكان اوالامكان العام وليس 
كذلك بل المراد منه هوالامكان الخاص ولاشك ان الواجب لايكون من افراد الممكن 
الخاص فلايكون داخلا فيه (فانقيل) ماالقرينة على ان المراد من الممكن هوالممكن الخاص 
اجاب عنه المحشى بان القرينة التى كانت قرينة للتقيد باالممكن فهى قرينة لتقيد الممكن - 
بقيد الخاص ثم ان المحشى اعترض على القرينة التى ذكرها الشارح وجعلها قرينة على ان 
المراد من كلمة ما الممكن وهى جعل العين من اقسام العالم .وحاصل اعتراضه بانا لانسلم ان 
جعله من اقسام العالم قرينة عل كون العين من الممكنات ويكون المراد من كلمة ما فى تعريف 
هوالممكن وذلك لانه يجوز ان يكون القسم اعم من المقسم من وجبه فيجوز ان يكون العين 
شاملا للواجب وان لم يكن العالم شاملا له »وأجيب عنه لانسلم جواز ان يكون القسم اعم من 
المقسم بل ذلك انماهوفى قيود الاقسام بان يجوز ان يكون قي دالقسم اعم من المقسم 
ولايجوز ذلك فى الاقسام والعين قسم العالم لا انه قيد لقسم العالم حتى يجوزفيه ذلك. < 


ع 27 0 رسفت ساسم يف كك املد دين ااام بجي سملا نا 
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[| «ومعنى قيامه بذاته قال عصام الدين المراد من التحيز باالذات هو ان يكون 
الشئء مشازا اليه ادر الحسية باالذات بانه هنا اوهنااكف وليس المراد منه ان لايكون 


تسحيزه معل ولا بتحيز شىء آكر والالوردعليه الاعتراض وهوان تحيزالعين الى هوكل معلول 


لتحيز اجزاء ذلك الكل كما ان الكل معلول للاجزاء فيلزم على هلذا المعنى للتحيز باالذات 1 [ 


ان يخرج تحيز العين الكل عن التحيز باالذات مع ان الامر ليس كذلك لان تحيزه ايضًا تحيز 


باالذات ورد الكفوى على عصام الدين بوجهين : الاول ان ذلك الاعتراض.غيروارد وان فسر < 


التحيز باالذات باالتفسير الثانى وذلك لان تحيز الكل لايكون تابعًا لتحيزات الاجزاء حتى 


يكون معلولا له بل تحيز الكل هوبعينه تحيزات الاجزاء والثانى ان الجزء لايكون غير الكل 
فلاسمكن ان يقال ان تحيز:الكل تابع لتحيزشىء آخرحتى يوجد هناك المعلولية (فاتقيل) 
ماالوجه حيث خالف المتكلمون عن الحكماء فى تعريف القيام باالذات ولم يعرفوه بماعرفه به 
الحكماءء اجاب عنه عصام الدين بان الوجه لتلك المخالفة هوان المتكلمين يتحاشؤن 
ويحترزون عن اطلاق العرض على صفات الواجب تعالى فاذا عرفوا القيام باالذات.بذلكف 
٠‏ وعرفوا القيام باالغير بان يكون تحيزه تابعًا لتحيز الغيرخر ج عن العرض صففات الواجب تعالى 
لانه لايوجد فى صفات الواجب تعالى القيام باالغيرباالمعنى الذى ذكره المتكلمون لان ذلك 
يقضى ان يكون تحيزالواجب تعالى باالذات ويكون تحيزصفاته تعالى تابعًا لتحيز الواجب 
تعالى وذلكف باطل لان الواجب تعالى منزه عن التخيز (فانقيل) ان صفات المجردات الحادثة 
من قبيل العرض وعلى ماذكر المتكلمون من تعريف القيام باالذات وتعريف القيام باالغير يلزم 
خروج صفات المجردات الحاذثة عن تعريف العرض وذلك لانه لايمكن ان يقال ان تحيز 
هذه الصفات تابعة لتحيز الموصوف وتحيز الموصوف باالذات لعدم وجود العحيز 


للمجردات الحادثة , واجاب عنه عصام الدين بانه لابأس بخروج صفات المجردات عن 


العرض لان المتكلمين لايقولون بوجود المجردات الحادثة فاذا لم تكن مادة النقض موجودة 
ظ فلايرد الاعراض ثم ان عصام الدين اعترض على المتأخرين من المتكلمين فانهم يعترفون 
7 بعجرد النفس الناطقة وكذا يعترفون بوجود المجردات الحادثة فيشكل عليهم تعريف العين 

ظ لانه يسخرج عنه العين المجرد كاالنفس الناطقة لان المأخوذ فى تعريف العين هوالقيام باالذات 


وقسروه بان لايكون تحيزه تابعًا لتحيزالغيربل يكون متحيرًا باالذات مع انه لايوجد تحيز ْ 


58 1 00 ميث لك عتم 


يه 
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للنفس الناطقة لتجردها على مذهب هؤلاء المتأخرين وكذا يشكل تعريف العرض عليهم لانه 
يخر ج عنه صفات المجردات الحادثة لان المأخوذ فى تعريف العرض هوالقيام باالغير وفسروه 
بان يكون تحيزهتابعًا لتحيز الغير ويكون ذلك الغير متحيرًا باالذات ولاشك ان صفات 
المجردات الحادثة لاتكون متحيز.ة بواسطة المجردات الحادثة بان يكون تحيزها تابعا 


ْ لتحيزها لعدم وجود التحيز للمجردات ويمكن ان يجاب بان المذكور فى تعريف العين 
المذكور فى تعريف العرض ليس تعريفا لهما بل هوبيان حكم كل واحد منهما ولايجب فى 


حكم الشىء ان يكون شاملا لجميع افراده بل يجوز ان يكون اخص من الشىء (فانقيل) تعريف 


الذى ذكره الحكماء لايكون مانعًا عن دخول الغير لانه يذخل فيه الصفات القديمة وهى 


صفات الواجب تعالى لان المأخوذ فى تعريف العرض هو القيام باالغيروفسره بالاختصاص 


الذى يصيربه احدالشيئين نعنًا والآخر منعوتا ولاشك ان القيام باالتفسير المذكور متحقق فى 


صفات الواجب تعالى » اجاب عنه عصام الدين بان هذا الاعتراض غيروارة على الحكماء لان 
الشرط فى مادة النقض هوالوجود والتحقق والحكماء لايعترفون بوجود الصفات القديمة 
فانهم ينفون الصفات عن الواجب تعالى » ويردعلى جواب عصام الدين بان ما قلت من عدم - 
اعدراف الحكماء على وجود الصفات القديمة لايستقيم فانهم معترفون بوجود الصفات - 
القديمة ولكن ينكرون عن زيادة تلك الصفات على ذات الواجب تعالى » اقول ان مقصودهم 
من عينية الصفات مع ذات الواجب تعالى نفى الصفات فانهم يقولون فى بيان معنى العينية ان 


الاش المسرتب على الذات والصفة فين يكون مرت على الذات فى الواجب تعالى ولاشك ان 


ل ا 0 

لان يمحي زسفسه) فاتقيل) لانسلم ان العين يكون محرا بقسه بل يكون 
تحيزه بواسطة الغيروهوالجاعل فان الجعل اذا اوجد العين اوجده فى الحيز فتحيزه يكون 
بواسطة الجاعل لابنفسه (قلنا) هذا انماكان واردًا لوكان المراد من قوله بنفسه نفى مطلق 
الواسطة سواء كان واسطةٌ فى العروض اوواسطة فى الثبوت وليس كذلك بل المراد منها هى 
الواسطة فى العروض بان يكون الحيز ثابتا للواسطة حقيقة حقيقة وللعين مجارًا ولاشك ان هذه 
اا 0 < 

59 ذؤاى محنله الذى يقومه رفانقيا ووااسو يم 


مخزن الفرائد فسرسس 000 شرح لشرح العقائد 
مذهب الفلاسفة لانهم يقولون ان المحل اعم من الموضوع لان المحل لايخلو اما ان يكون 
محتاجًا الى الحال فاالمحل الهيولى والحال الصورة فان الهيولى تحتاج الى الصورة فى التقوم 
والموجود واما ان يكون الحال متحاجًا الى المحل بان يكون المحل مقومًا للحال ويكون 
محتاجًا الى ذلك المحل فى التقوم والوجود فاالمحل الموضوع والحال العرض فاالموضوع 
عندهم هوالمحل الذى يكون مقومًا للحال فينبغى للشارح ان لايفسر الموضوع بهذا التفسير 
»واجاب عنه العلامة الفرهارى بوجهين الاول ان المراد من المحل معناه اللغوى وهو باالمعنى 
اللغوى يشمل المكان ايضًا الكوز للماء فهاذا التوصيف انماهو لاخراج مثل الكوز عن تعريف 
الموضوع » والثانى ان المراد من المحل معناه الاصطلاحى ولكن ذكر ذلك الوصف لايكون 
للاحتراز بل هو صفة كاشفة لاخذه فى المعنى الاصطلاحى للموضوع » وقال عصام الدين ان - 
هذا التعريف للموضوع لوكان على مذهب الحكماء يكون ذكرذلك “'القيد لاخراج الهيولى 
لان المحل عندهم يعم الموضوع والهيولى ولوكان هذا التعريف على مذهب المتكلمين فههذا 
القيد انماهو لاخراج المكان دون الهيولى لانهم لايعترفون بوجود الهيولى فعند المتكلمين 
المحل هوالموضوع فقط فعندهم يكون الحال وهوالعرض فقط عددهم محتابحا الى المحل 
ولايكون المحل محتاجًا الى الحال بخلاف مذهب الفلاسفة فان المحل عندهم على قسمين 
مسنغن عن الحال وهوالموضوع ومحتاج الى الحال وهوالهيولى. 
َل #وومعنى وجود العرض فى الموضوع4 جواب سؤال مقدر وهوانه ماالفرق بين 

وجود العرض فى الموضوع وبين وجود الجسم فى الجيز حيث يجوز انتفاء الجسم عن الحيز 
ولاسجوز انتقال الرض عن الموضوع » وحاصل جوابه هوان الفرق بينهما هوان وجود العرض 

فى الموضوع عبارة عن ان وجوده فى نفسه هووجوده فى الموضوع فيظهرمن كلامه ان فى 
العرض يكون الاتحاد موجودًا بين الوجود فى نفسه للعرض وبين وجوده الرابطى وهو وجوده. 

فى الموضوع وقيامه به ووجودالجسم فى الحيز عبارة عن ان يكون عرد انرو خودةاني 
الحيز امر آخر يعنى يكون بين وجوديه مغايرة. 

قوله وان وجوده فى نفسه هووجوده فى الموضوع4 الظاهرمن كلام الشارح هوان 

بين الوجود فى نفسه للعرض وبين وجوده فى الموضوع اتحاد حقيقى فيرد عليه الاعتراض 
بوجوهثلاثة الاول انه لانسلم ان بين هلذين الوجودين للعرض اتحاد لانه يصح ان يقال وجد 
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العرض فقام باالمحل فصحة تخلل الفاء بين وجوده فى نفسه وبين قيامه ووجوده فى الموضوع 
تدل على المغايرة بين هطذين الوجودين لان الفاء انما تددخل بين الامرين المتغايرين » والثانى 
ان امكان ثبوت الشىء فى نفسه غيرامكان ثبوته لغيره فاذا تغايرهذين الامكانين تغاير الثبوتين 

ايضالان المغايرة بين المضافين يكون باالمغايرة بين المضاف اليه لكل واحد من المضافين » 
والشالث انه لوكان وجود العسرض فى نفسه مجردقيام ذلك العرض بالغير لكان كل امر 
اعتبارى قام باالغير عرضا وهذه الوجوه الثلاثة للاعتراض ذكرها عصام الدين , واجاب عنه 
هذه الوجوه الثلاثة للاعتراض نى الكفوى بان مراد الشار ح من الاتحاد بين الوجودين هو الاتحاد 
فى الاشار-ة الحسية وعدم التمايز فيها ولايكون مراده الاتحاد الحقيقى بين الوجودين الا انه 
تسامح الشارح فى العبارة ويدل على هذه الارادة كلام الشارح فى شرح المقاصد حيث قال 


ومعنى وجود العرض فى المحل ان وجوده فى نفسه هووجوده فى محله بحيث تكون الاشارة 


5 الى احدهما اشار-ة الى الآخر فان هذا الكلام ينادى باعلى نداء بان مرادالشارح من الأتحاد ' 


بودي بابب واي 
ظ لكل <رلهنا ب ممع الاتقال عنه» ان ابقى كلام الشارح على الظاهر يكون وج 
الامنساع هوالاتحاد فى الوجود بان وجوده فى نفسه لماكان متحدًا مع وجوده فى المحل فاذا . < 


5" انتقل عن المحل انتفى وجوده فى المحل واذا انتفى وجوده فى المحل انتفى وجوده فى نفسه 


9 لان انتفاء احدالمتحدين مستلزم لانتفاء المتحد الآخر وان اول كلامه بان مراده من الاتحاد 2 


7 55-6 0 5-066 


اللعرض فاذا انتقل عن ذلك المحل فاما ان يقومه المحل الآخر اولا فعلى الاول يلزم تحصيل . 


الجاصل وعلى الثانى يلزم ان لايحتاج العرض فى وجوده الى محل يقومه وايضا ان تشخص 


00 العرض باالمحل فاذا اتتقل عن المحل لايكون باقيًّا بشخصه بل يصير شخصًا آخر غير . 
30 ال 


ا ٠ش‏ 7 5 الإمعنى قيام الشىء بذاته#4 اعلم ان معنى اأقيام باالذات الذى ذكره الفلاسفة 
ئ 0 فى الواجب والممكن لان معنى القيام باالذات فى كل واحد من | ع 


هوالاستغناء عن المحل المقوم ولاجل ذلك عبرههنا ابا لغنى نيك قال معت افيا اللفتوية . 


0 بذاته ليشمل الواجب والممكن بخلاف المتكلمين فان عندهم معنى القيام باالذات لايكو ن 


كا 
7 
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واحدًّافى الواجب والممكن فان معنى القيام باالذات فى الواجب هوالاستغناء عن المحل 
المقوم وفى الممكن هوان يكون متحيرًا باالذات ولايكون تحيزه تابعًا لتحيزشىء آخر بان 
يكون ذلك الشىء واسطة فى العروض فيكون القيام باالذات مشتركًا لفظيًا بين الواجب 
722323333 
راسي ري الوا الع ااا شت رك معنو 
عند الفلاسفة بين صفات الواجب على تقدير زيادتها على ذات الواجب وباقى الاعراض لان 
معناه واحد وهواختصاص شىء بشىء بحيث يصيرالاول نعتا والثانى منعوتا واما عند 
المعكلمين فاالقيام باالغير ايا مشترك لفظى لان معناه متعدد فان معناه فى صفات الواجب 
هوالاختتصاص المذكور وفى باقى الاعراض هوالتبعية فى التحيز فماقال المحشى جند من 
قوله (وكذا الحال فى علة تامة) خطاء من الكاتب والصواب هو وكذا الحال فى عديله . 
لإاى ماله قيام بذاته من العالم#قال عصام الدين ان فى قوله ماله قيام بذاته اشارة 
الى ان الضمير راجع الى الاعيان وهى وان كان جمعًا فيكون مؤنثا باعتبار تأويله باالجماعة 
ولكن تذكيره باعتبار المعنى وهوماله قيام بذاته فارجاع الضمير المذكور الى الاعيان انماهو 
باعتبار تذكير المعنى وليس مراد الشارح ان هذا الضميرراجع الى ماله قيام بذاته لان هنذا 
تعريف للعين وهوخارج عن دليل حدوث العالم فلايناسب ارجاع الضمير اليه » وقال الناكت 
ان الاولى هورجوع هنذا الضمير الى العين الذى فى الاعيان ووجه الاولوية هوان فى الارجاع 
. الى الاعيان وجود التكلف وهواعتبار تذكيره باعتبارالمعنى » وقال عصام الدين ان فى قوله من 
العالم اشار.ة الى توجيه آخر لكلمة ما فى تعريف الاعيان فاالتوجيه المذكور فيما سبق هوانه 
أريد من كلمة ما الممكن وهذا التوجيه المشار اليه ههّنا هوان يراد من كلمة ما جزء من العالم 
بان يقال الاعيان جزء من العالم يكون له قيام بذاته فيخرج الواجب على هذا التوجيه ايضا. 
9 إرهوالجسم» (فانقيل) الحصر فى قوله وهوالجسم غير مستقيم وذلك لان 
العين المركب لايكون منحصرًا فى الجسم لجواز ان يكون العين مركبًا من مجردين فان هذا 
ظ العين مركب ومع ذلك لايكون جسمًا كما ان غيرالمركب يحتمل ان يكون مجردًا ولايكون 
متحصرًا فى الجوهر الفرد فكما قال هناك او غيرم ركب كاالجوهر بدون الحصر ينبغى ان 
لجسا مام وي سد وم 
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بوجود المجرد الغير الم ركب جعل احتمال المجرد قويّا مستحقًا لان يلتفت اليه فلذا لم يذكر 
الحصر فى العبارة الآنية بخلاف المركب من مجردين فانه احتمال صرف لم يلتفت المصنف 
الى هذا الاحتمال واورد الحصر ههنا ثم ان القول بكون المركب من جزئين جسمًا كما ان 
اللسر كي هن [الانامل الجخرلين جسم الماهرمعب اللجذورر فانهم لايعترقو برجوردارلوادسجلة 
بين الجسم وبين الجوهر الفرد واماالمذاهب المذكورة فى كلام الشاوح فهم معترفون بوجود 
الواسطة بين الجسم وبين الجوهر الفرد وهوظاهر.: 
«إوعندالبعض لابدله من ثلاثة» قال عصام الدين نا لم نطلع على القائل الذى 
يقول بانه يكفى لوجد الجسم من اجزاء ثلاثة بانه من هو وقال المحشى البابرتى بان قائله بعض 
المعتزلة وبعض مشائخ الحنفية » وقال المحشى كمال الدين بان قائله طائفة من متقدمين 
الفلاسفة ثم ان ماقاله المحشى قرء كمال فى الحاشية فهولايكون تفصيلا لهذا المذهب بل هو 
تفصيل مذهب صاحب المواقف واما ماقاله المحشى مجدد الدين فهوتفصيل لهذا المذهب »2 
فحاصم ماقاله المحشى قرء كمال هوانه لابد لتحقق الجسم من اجزاء اربعة فنفرض الجرء 
الاول وهورأ) فى موضع ثم نفرض الجزء الثانى وهورب) بجنب (أ) متصلا به ثم نفرض الجزء 
الغالث وهوزج) بحذاء (ب) متصلا به ثم نفرض الجزء الرابع وهو(د) فوق (ب) فعند ذلك 
بحصل ثلاثة ابعاد الاول مركب من (أ) و(ب) والثانى مركب من (ب) و(ج) والثالث مركب 
من (ب) و(د) فكل بعد مركب من جزئين و(ب) جزء مشترك بين الابعاد ثلاثة بخللاف 
الاجزاء الباقية فان (أ) مختص باالبعد الاول الذى هوبعد الطول » و( ج) مختص باالبعد الغانى 
الذى هو بعد العرض و(د) مكتص باالبعد الثالث الذى هوبعد العمق فبعد العرض قطع بعد ظ 
الطول وبعدالعمق قطع البعدين فاالحاصل من هذه الاجزاء الاربعة ابعاد ثلاثة متقاطعة على 
زوايا قوائم فان الحاصل من هذا التقاطع الزوايا القائمة » وحاصل ماقاله المحشى مجدد الدين 
هوان الاجزاء الشلاثة تكفى لوجود الجسم ولااحاجة له الى جزء آخر فيوضع احد الاجزاء ثم ظ 
ااي ا البعد الطول ثم ان الجزء الغالث اذا وضع 
بسجنب احد الجزئين متصلاً ليحصل العرض وان فرض وضع ذلك الجزء الثالث فوق الجزء 
عار درسي ساقي الثالث لماكان محصلا للعرض باعتبار ومحصلاً للعمق 
باعتبار آخر اعتبرهومحصلا للعرض والعمق كليهما. 


. 
1. 


ْ 
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ل وعد البعض من ثمانية4 وهذا البعض هوابوعلى الجبائى فعنده بو د ضع الجزران 
م الطول ثم يوضع الجآ الآخران فيحصل العرض ثم يوضع الاجزاءالاريعةفوق ذه 
الاربعة فيحصل العمل وتكون تلك الابعاد متقاطعة على زوايا قوائم واعترض عليه بانه 
لأحاجة الى ثمانية اجزاء فى حصول التقاطع بين الابعاد الثلاثئة بل يكفى فى ذلك وجود سبعة 
احزاء د أن.بوضع الجزاء ثلالة على سمط واحد فيحعصل منها اطول لم يوضع ججزء واحد فى 

جنسب السجمزء الوسطانى من احد الطرفين ويوضع جزء آخر فى جنب الجزء الوسطانى من 
الطرف الآخر فيمحصل العرض ثم يوضع فوق الجزء الوسطانى جزء آخر ويوضع جزء آخر . 
تسحت الجزء والوسطانى فيحصل العمق فتلك الابعاد الثلاثة تكون متقاطعة ويكون كل واحد 
من هلذه الابعاد الثلائة مركبًا من ثلاثة اجزاء ويكون الجزء الوسطانى مشتركا بين الابعاد الغلاثة 
سخلاف الاججمزاء الباقية فيختص بكل واحد من الابعاد الثلاثة جزآن » وايضًا اعترض عليه بانه 
لاحاجة الى وجود ثمانية اجزاء فى حصول التقاطع ؛ بين الابعاد الثلاثة لانه يكفى لذلك اربعة 
اجزاء بان يوضع جزء ثم يوضع الجزء الآخر بجنبه فيحصل منهما منهما الطول ثم يوضع جزء ثالث 

بسجسب احد الجزئين متصلا به فيحصل العرض ثميوضع جزء رابع على الجزء الذى اتصل به 
الود 00 
بان يوضع الاجزاء الثلاثة فيحصل منها الطول ثم يوضع جزء واحد فى جنب الجزء الوسطانى 
من احسد السطرفيين ويوضع جزء آخخر فى جنب الجزء الوسطانى من الطرف الآخر فيحصل 
العمرض ثم يوضع جزء آكر فوق اسجزء الوسطانى فيحصل العمق فكل واحد من الطول 
والعرض يكون مركبًا من جزئين فاالجزء الوسطانى مشترك بين الابعاد الثلاثة والمختص 
بكل واخد من الطول والعرض الجزآن والمختص باالعمق جزء واحد ويكون كلو احد من 
الطول والعرض مركبًا من اجزاء ثلاثة ويكون العمق مركبًا من جزئين. 

لي (وليمس هذا نزاعًا لفظيًا) اعلم ان للنزاع اللفظى معنيان الاول ان يكون التزاع 
بعد الاتفاق على ان لهاذا اللفظ معنى واحدًا وبعد الاتفاق على وحدة معنى ذلك اللفظ يكون 
الاختلاف والنزاع واقعًا بان ذلك المعنى ماهوفذهب كل واحد من المنازعين الى طرف 
ل فى الجسم فان الكل اتفقوا اولا على ان للجسم معنى واحدًا 

بحسب اللفة والايكون معناه متعددًا ثم بعد ذلك وقع الاختلاف بينهم فقال البعض وهم / 
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الجمهور بان هذا المعنى لايقتضى الابعدا بل يتحقق بدون وجود الابعاد فيكفى لحصول 
الجسم التركب من الجزئين وقال البعض انه لابد لتحقق هذا المعنى من وجود الابعاد فلايكفى 
التركب من الجزئين ثم انه وقع الاختلاف فى انه هل يجب التقاطع | بين الابعاد الثلاثة ام لا » 
فقال البعض لايشترط وقال البعض الآخر يشترط ثم بعد اذ شتراط التقاطع وقع الاختلاف بانه 
جعل فى لذلك اقل من ثمانية اجزاء اولابد من وجو ثمانية اجزاء والمعنى الثانى للنزاع 
هوان ب بقع النزاع بدون الاتفاق على ان لهنذا اللفظ فى اللغة معنى واحد ومثال كاالنزاع بين اهل 
٠‏ العربية واهل الميزان فى لفظ كلمة فان اهل العربية يقولون ان الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد 
وهل الميزان يقولون ان الكلمة لفظ دل على معنى مقترن بزمان ففى المعنى الثانى للنزااع لا 
فائسة فيه واماالمعنى الاول ففيه فائدة فما قال الشارح من ان هذا ليس نزاعًا راجا الى 
الاصطلاح هوالنزاع باالمعنى الثانى لان النزاع باالمعنى الثانى يكون راجغئا الى الاصطلاح واما 
الجر قطي و لمحي الازل لير رات الى الفا ريط وان لفغو الزرا التي ربا 
الفرق بينهما ظهرانه لامنافات بين ما قاله الشار ح من ان هلذا النزاع لايكون لا لفظيًا راجعا الى 
الاصطلاح وبين ماقاله صاحب ........ قاله صاحب المواقف من ان هذا البرا ع لفظى راجع 
الى اللغة ووجه عدم المنافات هوان مراد الشار ح من النزاع اللفظى هوالنزاع اللفظى باالمعنى 
الشانى ومراد صاحب المواقف هوالنزاع اللفظى باالمعنى الاولى لانه فلذا قال الشارح راجعا 
الى الاصطلاح وقال صاحب المواقف راجع الى اللغة. 

15 «احمج الاولون» المراد منهم جمهورالمةكلمين فان مذهبهم ان مجرد 
الت ركيب كاف فى الجسم فعندهم الجسم مايكون م ركبا من جزئير ين فصاعدًا ولايكون عندهم 
بين الجسم وبين الجزء الذى لايتجزى واسطة ثم ان حاصل دليلهم ظاهر لاحاجة الى بيانه 
ولكنه مردود بوجوهثلاثة : الاول ان هذا الدليل انماكان تامًا لوكان الوصف باالزيادة بعد 
حصول الجسم بنفس التركيب وليس كذلك لجواز ان يكون الوصف باالزيادة بعد تحقق 
الجسم بقدر معين من الاجزاء » والثانى ان الاجزاء التى لاتتجزى لاتكون محسوسة فلايعلم 
باالحس المساوات بين الجسمين حتى يحصل الزيادة فى وصف الجسمية بزيادة الجزء وكذا 
لايعلم ذلك باالوزن والليل» والغالث هوماذكره الشارح بقوله وفيه نظر وحاصله ان الأجسم 
الذى على وزن افعل مأخوذ من الجسامة وهوعبارة عن الضخامة وعظم المقدار وكلامنا 
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5 انماهو فى الجسم الذى اسم لا وصف ء والوجهان الاولان مذكوران فى كلام عصام الدين. 

كا «الذى مر اسم» اعترض عليه عصاه الدين بانه لافائدة فى ذكر قوله الذى 
هواسم لان كون لفظ الجسم اسمًا ظاهرًا لاخفاء فيه » اقول يمكن ان يجاب بان المقصود من 
ذلك هوالتتصريح بوجه النظر بان الوجه لهنذا انظر هوكون الجسم اسمًا ثم ان عصام الدين 
اعسرض عن نظر الشارح بان الجسم كان فى الاصل وصفا ثم نقل عن الوصفية وجعل اسما 
ولاشك ان المعانى اللغوية تكون مرعية فى الالفاظ المنقولة فيصح ذلك الاحتجاج. 

ل «#يعنى العين الذى4 هذا تفسير للجوهرالفرد واعترض عليه عصام الدين بان 
المصنف قد فسر الجوهر الفرد باالجزء الذى لايتجزى فبعد ذلك التفسير ينبغى للشارح ان 

يفسر الجزء الذى لايتجزى دون الجوهر الفرد مع ان الشارح فسرالجوهر الفرد ثم اجاب عن 
ا 0000 : الاول : هؤانما فعل الشارح كذلك للتنبيه على ان تفسير الجوهر 
باالجزء الذى لايتجزى تفسير باالمبهم المحتاج الى التفسير وتطويل للمسافة فاللاولى تفسير 
الجوهر اولا بهذا التفسير ففيه تعريض على المصنف ء والوجه الثانى هوان الشارح حمل قوله 
الجزء الذى لايسجزى على الاسم الآخر للجور الفرد ورد الكفوى على هذا الوجه الثانى بان 
هذا الحمل لايدفع المناسبة المذكورة لان المناسب حينيِلٍ ايضًا هوتفسير الجزء الذى 
نجرف اك اوجرن الفصير بعد 

إلافعلا» الانقسام اللفظى عبارة عما يؤدى الى الانفكاك الخارجى اى بان 
٠‏ يكون موجبًا للفك والفصل فى الخارج ويزول به الاتصال الحقيقى وهذا قد يكون باالقطع 
وهو يكون بنفوذ آلة وقد يكون باالكسر وهوان يكون باالمصادمة الشديدة وقد يكون باالخرق 
ساي 

(ولا وهمًا ولافرصًاك اعلم ان الفرق بين القسمة الوهمية والقسمة الفرضية 
بوجهين الاول هوان القسمة الوهمية تكون حسية جزئية على وضع مخصوص والقسمة 
الفرضية تكون عقلية كلية يعنى ان المقسم والاقسام فى القسمة الوهمية تكون جزئيات وان 
المقسم والاقسام فى القسمة الفرضية كليات » الثانى ان الوهم قد يقف عن القسمة اما اولا 
فلانه لايدرك الامورالصغيرة جدًا فلايقدر على قسمتها ولاعلى قسمة شىء آخر اليها واما 
ثانا فلانه قوة جسمانية لاتقدر على غير التناهى واما العقل فلايقف عن القسمة وذلك لان 
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القسمة الفرضية انماهو بفرض العقل وفرضه بتعقل الكليات المشتملة على الامور الكبيرة 
والصغيرة والمتناهية وغيرالمتناهية (فانقيل) ان فرض العقل يجرى فى المحالات والممكنات 
جميعًا فكيف لايفرض العقل انقسام الجوهر الفرد فلايصح ان يكون هذا محلاً لنزا ع العقلاء 
(قلنا) للفرض معنيا : الاول التقدير الذى هو معتبر فى مقدم الشرطية والثانى التجويز العقلى 
فاالاول وان كان يجرى فى الممكنات والمحالات ولكن الثانى لايجرى الافى الممكنات 
فيجوز وجود الجوهر الذى لايجوز العقل الانقسام فيه والمراد من الفرض هوالمعنى الثانى 
فيصح ان يكون محلا لنزاع العقلاء (فانقيل) المقصود من تعريف الجزء الذى لايتعجزى 
ظ هوالعمز عن الغير ويكفى لذلك التميز ذكرعدم الانقسام عقلاًفما الفائدة فى ذ كر 
الانقسامات الباقية » واجاب عنه المحشى بانا نسلم ان التميز حاصل بعدم الانقسام عقلاً 
ولكن ذكر البواقى للاشارة الى تمام الاقسام القسمة وانتفاء القسمة باالمرة (فانقيل) لانسلم 
ان الوهم قاسم فى القسمة الوهمية لانه انمايدرك المعانى الجزئية الموجودة فى 
. المحسوسات مثل صداقة زيد وعداوة عمرو مثلاً واجزاء الجسم لاتكون من المعانى الجزئية 
بل هى من الاعيان المحسوسة باالبصر فاذا لم يكن ألوهم مدركا لاجزاء الجسم لايكون قاسمًا 
لجسم الى هذه الاجزاء ايضا ء واجاب عنه العلامة الفرهارى بان الوهم سلطان الحواس واما 
السحواس فهى آلات فهويدرك جميع مدركات هذه الحواس بواسطتها فهو كما يدرك المعانى 
الجزئية فكذلك يدرك الاعيان المحسوسة باالبصر فاذا كان الهم مدركا لاجزاء الجسم 
صح ان يكون قاسم الجسم الى هذه الاجزاء وما اشتهر من انه مدرك للمعانى الجزئية فمعناه 
حصرالمعانى فيه بان المعانى الجزئية لاتدرك الا باالوهم لاحصرالوهم فى المعانى الجزئية . 
لا «ولم يقل وهوالجوهر» جواب سؤال مقدر وهوان العين الغير المركب قسم 
ومقابل للعين المركب فينبغى ان يقول المصنف وهوالجوهر بطريق الحصر كما قال هناكف 


. وهوالجسم بطريق الحصر ليحصل المطابقة بين القسمين » وحاصل جوابه انه انمالم يقل . 


كذلك لانه لوقال كذلك لورد المنع بانا لانسلم ان العين الغيرالم ركب يكون منحصرًا فى 
الجوهر الفرد بل لابد لاثبات ذلك الحصر من ابطال الهيولى والصورة والعقول النفوس 
المجردة (فانقيل) كما ان المنع كان واردًا على الحصر فكذلك المنع والاعتراض وارد على 
ماذكره المصنف من قوله كاالجوهر لان جعل هذا قسمًا من العين وايراده فى المثال انماكان 


ا ا 


سسحت ١‏ معدي لوه - يم مووي بر و يسيمييس يا 
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حقاوصحيحًا لوكان وجود الجوهر الفرد ثابنًا بيقين وليس كذلك لانه قد يستدل من جانب 
الفلاسفة على بطلانه » اجاب عنه عصام الدين ان ا ا يي 
فى صورة المثال الذى لامناقشة فيه للمحصلين. ٠‏ 

23م (رالعقول4 اعسرض عليه عصام الدين انه لاينافى ثبوت العقول والنفوس 
المجردة حصرالعين الغيرالمركب فى الجوهر الفرد وذلك لان المنافات انما كانت ثابتة 
لوكان العين شاملاً للعقول والنفوس المجردة وليس كذلك لان العين عبارة عن المتحيز 
باالذات والعقول والنفوس المجردة ة لاتحيزلها اصلا اى لابا الذات ولاباالواسطة » واجاب عنه 
الكفوى بان معنى كلامالمصنف حصرالعالم فى الاعيان والاعراض باالمعنى الشامل 
للمجردات على تقدير ثبوتها ويدل على ذلك قول الشارح مهنا لم يقل وهوالجوهر احترارًا . 
عن ورود المنع وقول الشارح فيما سيأتى فى البحث الاول لا دليل على انحصار الاعيان فى 
الجوهر والاجسام-الخ - فانه لولم يكن معنى كلام المصنف ماذكرناه لايكون لهلذين القولين 
معنى فلامحالة يكون العين شاملاً للمجردات فاالحصر ينافى ثبوت العقول والنفوس المجردة. 
ظ 0 «راقرى ادلة اثبات الجزء) اعلم ان هذا القول من الشارح تعريض باالامام فخر 
الدين الرازى فانه ان اقوى ادلة اثبات الجرء الذى لايتجزى هوالاستدلال باالحركة فرد عليه 
الشازح سطريق التعريض بان اقوى تلك الادلة هوالاستدلال بوضع الكرة على السطح ثم ان 
دليل الحركة ذكره المحشى » حاصله ان الحركة موجودة فى الحال فاذا كانت موجودة فى ظ 
. اللحال فلاتكون منقسمة الى جزئين والالزم سبق احد جزئيها على الجزء الآخر لان الحركة 
غير قار الذات ويلزم من ذلك السبق خلاف المفروض لان المفروض هووجود الحركة 
وعلى هذا التقدير لم توجد الحركة بتمامها فلامحالة تكون الحركة الموجودة فى الحال غير 
منقسمة فلزم وجود الجزء الغيرالمنقسم فى الحركة ولاشك ان الحركة تكون منطبقة على 
المسافة بان يكون كل جزء من الحركة يكون منطبقًا على جزء من المسافة فيلزم من ذلك آ 
ثبوت الجزء الغير المنقسم فى المسافة ايضا لان عدم انقسام احد المنطبقين يستلزم عدم 5 
انقسام الآخر وثبوت الجزء فى المسافة مطلوب لان هذا الجزء هوالجوهر الفرد ففبت وجود . 
النجوهر الفرد وذكرالمحشى دليلاً آخر وهودليل الآن الحاضر » وحاصله ان الأآن الحاضر من 
الزمان المسمّى باالحال يكون موجودًا لامحالة وذلك لان الماضى كان حالاً والمستقبل 
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ا “لنت 7 آاللتت97:لللك تت‎ 
يصير حالاً فلولم يكن الحال موجودًا لم يكن الزمان موجودًا فثبت وجود الحال ثم ان الحال‎ 
لايكون منقسمًا وذلك لانه لوانقسم الحال الى جزئين لسبق اح دالجزئين على الجزء الآخر‎ 
لان الزمان لايكون قارالذات ويلزم من ذلك السبق خلاف المفروض لان المفروض هو‎ 
وجود الحال بتمامه وعلى تقدير السبق لم يكن الحال موجودًا بتمامه فلامحالة يكون الحال‎ 
غير منقسم واذا ثبت الجزء الغير المنقسم فى الزمان ثبت الجزء الغير المنقسم فى المسافة‎ 
. ايضًا وهوالمطلوب لان ذلك الجزء فى المسافة هوالجوهر الفرد ووجه لزوم الجزء الغير‎ 
المنقسم فى المسافة على تقدير وجود الجزء الغير المنقسم فى الزمان هوان الزمان لكونه‎ 
مقدارًا للح ركة منطبق على الحركة والحركة منطبقة على المسافة ولاشك ان حكم احد‎ 
المنطبقين هوحكم المنطبق الآكر فاذا وجد الجزء الغير المنقسم فى الزمان يكون الجزء الغير‎ 
المنقسم فى الحركة ايضًا واذا وجد الجزء الغير المنقسم فى الحركة يكون الجزء الغير‎ 
المنقسمفى المسافة ايضائثم ان المحشى اجاب عن هذين الدليلين » وحاصل جوابه هوان‎ 
الحركة على معنيين الاول الحركة بمعنى التوسط وهى الحالة الكائنة المخصوصة للجسم‎ 
والشانى الحركة بمعنى القطع وهى الامر الممتد فى الخيالى ثم ان الحركة الاولى موجودة فى‎ 
الخارج ولكن لاتكون منطبقة على المسافة والحركة الثابتة وان كانت منطبقة على المسافة‎ 
والحركة الثانية وان كانت منطبقة على المسافة ولكن لاتكون موجودة فى الخارج بل وجودها‎ 
فى الخيال فاالانطباق فى الخيال لافى الخار ج فوجود الجزء الغيرالمنقسم ايضا يكون فى‎ 
الخيال لافى الخار ج فلم يوجد وجود الجوهر الفرد فى المسافة فى الخارج فلايثبت المطلوب‎ 
فهاذا الجواب عن كل واحد من الدليلين المذكورين ولاتظنه مقصورًا على الدليل الاول فقط.‎ 

99 (عادى سطح حقيقى) اععرض عليه عصام الدين بان السطح مقيد بالسطح 
المستوى ولكن الشارح غفل عن قيد الاستواء ءو اجاب عنه الكفوى بانا لانسلم وجود الغفلة 
من الشارح عن قيد الاستواء لان الشارح وصف السطح بوصف الحقيقى وفى هذا الوصف 
اشارة الى الاستواء فهواكتفى عن قيد الاستواء باالاشارة المذ كورة. 

(١‏ خط باالفعل» قال عصام الدين ان الخط مقيد باالمستقيم ولكن الشارح لم 
يذكر قيد المستقيم لوجهين الاول هو كماان الخط المستقيم ينافى الكرة فكذلك مطلق . 
الخط يناف الكرة »والثانى انه كما يلزم ههنا الخط المستقيم فكذلك يلزم مطلق الخط فى 
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ضمن الخط المستقيم والعلامة الخيالى اصلح كلام الشارح بان قيد الخط بقيد الستقيم 
واستدل على ذلك بان اللازم هوالخط المستقيم ههُنا ورد عليه عصام الدين بان ماذكره 
تطويل لا فائدة فيه لانه كما يلزم الخط المستقيم فكذلك يلزم مطلق الخط »ولكن اجاب عنه 
الكفوى بان مرادك من لزوم مطلق الخط لايخلو اما وجوده فى ضمن الخط الغير المستقيم 
فذلك ممنوع واما وجوده فى ضمن الخط المستقيم فاستدلاله مفيد لاتطويل فيه (فانقيل) ان 
فى كلام الشارح قصور لانه ترك بعض الدليل وهوانه لوماسته باكثر من جزئين لكان فى 
الكرة سطح ويكون ذلك السطح مستقيمًا وهوايضا ينافى الكرة الحقيقة (قلنا) لاحاجة الى 
ذكر حديث السطح لان على تقديرلزوم السطح يلزم الخط ايضا فلذا لم يذكره الشارح هكذا 
ظ قال عصام الدين ويرد على هذا الدليل اعتراضات ثلاثة : الاول : هوان هنذا الدليل موقوف على 
امكان وجود الكررة ونحن نمنع امكان الكرة الحقيقية بل الموجود هى الكرة الحسية 
ووجودها لايكون مفيدًا ء والثانى : ان هذا وبا اا 
نمنع وجود السطح المستوى بان لاتكون ممكنة » والثالث : ان هنذا الدليل موقوف على وجود 
موضع التمناس بين الكرة الحقيقية وبين السطح المستوى ونحن نمنع امكان وجود موضع 
التماس » واجاب الشارح عن هذه الاعتراضات الثلاثة فى شرح المقاصد بان القول بامتناع 
الكررة الحقيقية والسطح المستوى وموضع التماس مكابرة ومخالفة عن قواعد الفلاسفة 
لامكان وجود هذه الامورالئلاثة على قواعد الفلاسفة. 

9 «الاول انه لوكان كل عين) اعلم انه وقع الاختلاف فى قبول الجسم للاتقسام 
ففيه مذاهب اربعة وذلك لان الانقسام ف فى الجسم لايخلو اما ان يكون باالفعل اوباالقوة وعلى 
كل واحد من الفعل والقوة اما ان يكون الانقسام الى غيرالنهاية اولا فهاذه اربعة احتمالات : 
الاول : ان يكون الانقسام باالفعل الى الاجزاء الغير المتناهية وهومذهب النظام العتزلى » 
والغانى : ان يكون الانقسام باالفعل الى اجزاء متناهفية وهومذهب جمهورالمتكلمين فاالاجزاء 
الموجودة فى الجسم باالفعل عند النظام المعتزلى غير متناهية والاجزاء الموجودة فى الجسم | 
باالفعل عند المتكلمين متناهية » والثالث : ان يكون الانقسام باالقوة الى اجزاء متناهية وهو 
مذهب عبدالكريم الشهرستانى 3 الر ابع : ايكون الانقسام باالقوة الى اجزاء غير متناهية 
. وهو مذهب الحكماء فعند عبدالكريم الشهرستانى الاجزاء الموجودة فى الجسم باالقوة 
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متناهية وعتّدالحكماء الاجزاء الموجودة فى الجسم باالقوة غير متناهية فاالمتكلمون يعترفون 
بوجود الجزء الذى لايتجزى يقولون ان الجسم مركب من اجزاء لاتتجزى وما النظام المعتزلى 
وعبدالكريم الشهرستانى فهما يدكران عن وجود الجزء الذى لايتجزى ولكن يلزم عليهما 
وجوده امااللزوم على النظام المعترلى فلان الاجزاء الغير المتناهية عنده لما كان باالفعل فانا 
نأخذ جزء من تلك الاجزاء فنقول له ان هذا الجزء يقبل الانقسام اولا وعلى الثانى يلزم 
خلاف البمفروض لان المفروض عنده هوخروج جميع اجزاء الجسم الى الفعلية وعلى تقدير 
قبول الابقسام صارالبعض من اجزاء الجسم باالقوة فلامحالة ان يعترف بعدم انقسام ذلك 
الجزء فلزم عليه عدم الانقسام وثبوت الجزء الذى لايتجزى واما اللزوم على عبدالكريم 
الشهرستانى فلانه لماكان قال ان الأجزاء الموجودة فى الجسم باالقوة متناهية فلامحالة ينتهى 
الانقسام الى جزء لايكون ذلك الجزء قابلا للالقسام بعده والا لزم الانقسام عنده الى غير 2 
النهاية وهوخلاف المفروض واما الحكماء فينكرون عن وجود الجزء الذى لايتجزى وتر كب 
الجسم من الاجزاء التى لاتتجزى ويقولون ان الجسم مركب من الهيولى والصورة ومنصل 
باالاتصال الحقيقى كما انه متصل باالاتصال الحسى وينقسم الى غيرالنهاية بمعنى ان الانقسام 
فيه لايقف عند حد لايقبل الانقسام بعده فعندهم كل من الجبل والخردلة مثلاً يقبل الانقسام 
الى غير النهاية, فحاصل الدليل الذى 2 الشارح هوان هذا الدليل على نمط القياس 
. الاستننانى الرفعى تقريره هكذا لوكان كل عين منقسمًا الى غيرالنهاية يلزم ان لاككون الخردلة 
اصغر من الجبل لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بظلان التالى فظاهر لان عدم كون الخردلة ‏ 
اصغر من السجبل خلاف المشاهاة فان صغر الخردلة من الجبل معلوم بحس البصر 
ش واماالملازمة فائبتها الشارح بقوله لان كلا منهما غيرمتناهى الاجزاء ‏ الخ وحاصله هوان 
الصغر والعظم باعتبار المقدار انمايكون بكثرة الاجزاء وقلتها فان المقدار عند كثرة الاجزاء 
يكون اعظم وعند قلتها يكون اصغر ولماكان كل واحد من الجبل والخردلة منقسمًا الى غير 
النهاية تكون اجزاء كل واحد من الجبل والخردلة غير متناهية فلايتصور القلة والكثرة لانهما 
انما يتصوران فى المتناهى فلاتكون الخردلة 507 الجبل فثبت الملازمة. 
ظ 5 لوو الشانى ان اجتما ع اجزاء الجسم # وهلذا الدليل على نمط القياس الاستثانئى ظ 
الوضعى تقريره فكذ كم ات قا م000 
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الافتراق الى الجزء الذى لايتجزى لكن المقدم حق فاالتالى مثله اما حقانية المقدم فاثبتها بقوله 
والا لم قبل الافتراق حاصله انه لوكان الاجتماع لذات الجسم يلزم ان لايقبل الافتراق لكن 


ْ التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فظاهر واماالملازمة فلان ما لذات الشىء لايختلف . 


واماالملازمة فى اصل الدليل فائبتها بقوله : 
«إلان السجزء الذى تنازعنا فيه_الخ4 حاصله ان الجزء الذى تنازعنا فيه ان امكن 


افتراقه مررة ثانية بعد ماخلق الله تعالى الافتراقات الممكنة فيه لزم قدرة اللله تعالى عليه دفعًا 


للعجز عن الواجب تعالى وهلذا خلاف المفروض من القوة الى الفعل وان لم يكن فى ذلكف 


الجزء الافتراق مرة ثانية بعد ماخلق الله تعالى الافتراقات الممكنة فيه ثبت العدغى وهرلبوت 
الجزء الذى لايتجزى لانه اذا لم يمكن الافتراق فيه كان ذلك جزء لايتجزى. ْ 

+رالكل ضعيف» هذا رد من الشارح على صاحب المواقف لانه قال ان البعض 
من ذه الحجج ضعيف والبعض الآخر منها لايكون ضعيفًا بل قوى (فانقيل) ان صاحب 
المواقف ذكراولا سبعة حجج ثم قال ان البعض ضعيف والبعض الآخر قوى والشارح انما ذكر 
ثلاثة حجج فاالحكم بضعف كل واحد من هذه الثلاثة لاينافى قوة البعض من السبعة وهو ظاهر 
مد رار اا بز لاوا الرامدياتوي لوا ايحي 
وات كما عات كلمن بلكو البيعة باالعيفي . 0 

َي (انمايدل على ثبرت النقطة4 حاصل كلامه هوان الدليل الاول انما يدل على 
وجود النقطة فى الكرة وذلكف لان العماس والملاقات عندالحكماء انماهو باالاعراض الحالة 


فى الجواهر ولايكون باالجواهر فاالملاقات , بين الجسمين عندهم انماهو باالخطوط والسطوح. 


ؤ والنقاط التى هى حالة فى الجسم ولايكون باالجواهر فاذا وضعت الكرة الحقيقية على السطح 


يلزموجود النقطة فى الكرة ليوكن الملاقات بتلك النقطة وذكرالعلامة الخيالى هّنا اعتراضًا 


وجوابًا اما الاعتتراض فهوان القول بوجود النقطة فى الكرة لايصح لان النقطة نهاية الخط. 
فلاتوجب بدون الخط ولاشك انه ليس فى الكرة وجود الخط باالفعل فلاتكون النقطة ايضًا 
موجودة فى الكرة , و/ماالجواب فهوان قولهم النقطة نهاية الخط قضية مهملة لاكلية فلايلزم 
من ذلك القول ان كل نقطة نهابة الخط بل يجوز ان توجد النقطة بدون الخط كما فى نهاية . 
احد سطحى السخصروطى و كما فى المركز فان النقطة فى هلذين الموضعين موجودة بدون 
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وجود الخط فيهما ء واعترض عليه بانهم صرحوا بان النقطة من الاعراض الاولية للخط فكيف 
تكون موجودة بدون الخط ءو اجاب عنه المحشى ان هذا انماكان واردًا لوكان ذلىف 
التتصريح منهم دالا على الحصر وليس كذلك فانه لايكون دالا على الحصر بان تكون النقطة 


محصورة فى الخط واذا كان كذلك فيصح وجود النقطة بدون وجود الخط ء اقول ان عصام 


الدين اتى ههّنا باالتدقيق وباالقبول حقيق وهوانه اذا قيل فى الاعتراض انه لانقطة فى الكرة 
لانها نهاية الخط ولاخط باالفعل فى الكرة فلاتكون النقطة ايضًا فيها فلاحاجة الى ان يجاب عن 
هذا الاعتراض وذلك لانه كما لانقطة فى الكرة فكذلك لاجزء لايتجزى فى الكرة ولكن 
لما استدل من جانب المتكلم موضع الكرة على السطح لاثبات الجزء الذى لايتجزى توجه 
المنع من جانب الحكم بانه لايلزم من هذا الاستدلال الاوجود النقطة القائمة باالكرة لاوجود 
الجزء فلما اقرالحكم فى المنع على وجود النقطة فى الكرة فلاوجه لايراد انه لانقطة فى الكرة 
عند الحكم لعدم الحاجة الى دفع ذلك الاعتراض لان الحكم اقرفى المنع لاستدلالنا بوجود 
النقطة فى الكرة. ظ 
(وهولايستلزم ثبوت الجزء) قال عصام الدين ان ذا رد لاستدلال ل المتكلمين 
على اثبات الجزء الذى لايتجزى بثبوت النقطة فى الكرة وحاصل استدلالهم ان هذه النقطة 
لخدو اما ان تككون عيًا واما ان تكون عرضا وعلى الاول يثبت الجوهر الفرد لان هذا العين ظ 
غير قابل للانقسام ولاشك ان العين الغيرالقابل للانقسام لايكون الاجوهرًا فردا وعلى الثانى 
فلابد لذلك العرض من وجود محل لان وجود العرض بدون المحل الذى يقوم به ذلك 
العرض محال ولابد ان يكون ذلك المحل غيرمنقسم لان على تقديرانقسامه يلزم الانقسام 
فى الحال ايضًا لان انقسام المحل يستلزم انقسام الحال والانقسام فى الحال محال لان النقطة 
لانكون منقسمة اصلاً لكونها عرضًا غيرمنقسم وحاصل الرد على هذا الاستدلال هوانا نختار 
الشق الشانى وهوان هذه النقطة عرض ولكن لايلزم ان يكون محلها غيرمنقسم بل يجوز ان 
يكون محلٌ منقسمًا ولانسلم ان انقسام المحل يستلزم انقسام فان ذلك الاستلزام مسلم فى 
الحذلول السريانى فان انقسام المحل فى الحلول السريانى يستلزم انقسام الحال مثاله حلول 
البيباض فى اللبن واما فى الحلول الطريانى فلايكون ذلك مسلمًا بل يجوز ان يكون المحل 
منقسمًا ولايكون الحال منقسمًا وحلول النقطة حلول طريانى فلايلزم من عدم انقسام النقطة 
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عدم انقسام محلها حتى يكون ذلك المحل جزء لايتجزى فلايكون الجزء الذى لايتجرى 
ثابتّائم ان العلامة الفرهارى شيد اركان قصرالدليل الاول بعد ما اشرف على الانهدام بذكر 
الجرابين الاول نقله من المتكلمين والثانى من مخترعات ذهنه فحاصل الجواب الاول هو ان 
الدليل الاول انماكان دالاً على ثبوت النقطة لوكان تماس الجسمين باالاعراض الحالة فيهما 
لابجوهرهما ولحسن #كتد لكب فمانيينا انماهو بجوهرهما لا باالاعراض الحالة فيهما 
. لك من الضروريات لانه لوكان التماس باالاعراض يلزم ان لايكون شىء من الاجسام 
مملوسالنا مع ان هذه سفسطة , وحاصل جوابه الثانى هو انا لانسلم ان حلول النقطة حلول ظ 
طريانى بل ذلك الحلول انماهو حلول سريانى لاطريانى وذلك لانا اذا فرضنا نقطة آخر 
الخط ثم نقسم ذلك الخط الى نصفين ثم نفرض انعدام نصفه الآخر بانعدام محله مع عدم 
وجود التغير فى النقطة ثم نقسم النصف الباقى الى نصفين ثم نفرض انعدام نصفه الباقى بانعدام 
محله مع عدم التغير فى النقطة وهكذا الى غيرالنهاية لان الخط عند الحكماء قابل للانقسام 
الى غيرالنهاية مع عدم وجود التغير فى النقطة فيعلم من ذلك ان محل الخط لايكون جميع 
الخط بل محلها امرغير منقسم ويكون ذلك مقومًا للنقطة لاجميع الخط والالزم التغير فيها 
بسبب التغير فى الخط لان التغير فى المقوم يستلزم التغير فى المتقوم به واذا كان الامر 
كذلك فيصح الاستدلال بثبوت النقطة على ثبوت الجزء الذى لايتجزى . 

219 <«واما الشانى والشالث4 هذا بيان الضعف فى الدليل الثانى والدليل الغالث » 
وحاصل كلامه وردهعلى الدليلين المذكورين هوان كل واحد من الدليلين المذكورين ‏ 
مشعمل على مقدمتين فاالمقدمة الاولى للدليل الاول قوله لان كلا منهما غير متناهى الاجزاء 
والمقدمة الثانية له قوله والعظم والصغر انماهو بكثرة الاجزاء وقلتها والمقدمة الاولى للدليل 
الغانى قوله ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاته والمقدمة الثانية له قوله : فاالله تعالى قادر على 
ان يخلق فيه الافتراق الى الجزء الذى لايتجزى ثم ان الشار ح منع اولاً المقدمة الاولى للدليل 
الاول ومنع ثانيًا المقدمة الاولى للدليل الغانى ومنع ثالثا المقدمة الثانية للدليل الاول ومنع رابعا 
المقدمة الثانية للدليل الثانى (فانقيل) ماالوجه للشارح حيث اختار هذا الترتيب مع ان الاولى 
هو تقديممنع المقدمة الثانية للدليل الاول على منع المقدمة الاولى من الدليل الثانى» اجاب 
عنه المحشى بان الوجه لاختيار هذا الترتيب هووجود المناسبة بين المنع الاول والثانى 
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ظ وتلك المناسبة ظاهرة. ‏ - ظ 

إفلان الفلاسفة لايقولون4هذا هومنع للمقدمة الاولى من الدليل الاول فحاصل 
المقدمة الاولى هوان كل واحد من الجبل والخردلة على تقدير انقسام كل عين الى غيرالنهاية 
غير متناهى الاجزاء اى بان تكون الأجزاء الغيرالمتناهية موجودة فى كل واحد منهما باالفعل , 
وحاصل المنع لهذه المقدمة هوان هذا انماكان لازمًا لوقال الفلاسفة ان الجسم متألف من 
اجزاء باالفعل وان تلك الاجزاء غير متناهية وليس كذلك بل هم يقولون ان الجسم يكون 
قابلاً لانقسامات غيرمتناهية يعنى انه يكون متصلاً باالفعل ولايوجد فيه الاجزاء باالفعل ولكن 
يقبل الانقسام الى غيرالنهاية بمعنى ان الانقسام فيه لايقف عند حد وان الاجزاء الخارجية من 
الانقسام تكون متناهية واماالاجزاء الغيرالمتناهية فلانخرج الى الفعلية واذا كان كذلكف 
فلايكون اجزاء كل واحد من الجبل والخردلة غيرمتناهية بل يكون كلو احد منهما متصلاً 
واحدًا لا اجزاء فيهما باالفعل بل يكون كل واحد منهما قابلاً للانقسامات الى غيرالنهاية بمعنى 
ان الانقسام فيهما لايقف عند حد. 
00 مجو كص 
تلك المقدمة هوان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذات الجسم واستدل على ذلك بانه لوكان 
ذلك الاجتماع لذات اللسجسم لماقبل الافتراق لان مقتضى الذات لاتخلف فهلذه المقدمة 

يقتضى ان فى الجسم اجزاء باالفعل ولكن اجتماع تلك الاجزاء لايكون مقتضى ذات الجسم 
ظ 1 1ذ200111111ظ لوكان ف فى الجسم وجود الاجزاء 
0 يوي بي 0 لامفعول في بالفعل ولايكون فيه وجود 

الاجزاء.. 

3 8 راسم العظم والصفر) وهذا هواتيع لابمقدمة الاية للدئيل الأول وحاصل 
8 تعدا ديرن العظم والصغر انماهما باعتباركثرة الاجزاء وقلتها يعنى اذا كان الجسم 
ظ كني الاجزاء ينكون عظيمًا واذا كان قليل الاجزاء يهكون صغيرًا واججزاء كل واحدامن التجبل 

والخردلة غير متناهى فلايتصور القلة والكثرة فى اجزائهما فلايكون الخردلة اصغر من الجبل 
الوجود المساوات بين اجزائهما » وحاضل المنع هوانا لانسلم ان الصغر والعظم باعتبار كثرة .. 
230 الاجزاء وقلتها بل العظم والصغر انماهما باعتبار المقدار القائم باالجسم فانه قد يكون 
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< كثيرالاجزاء اصغرعن قلليل الاجزاء سجواز ان يكون المقدار القائم بكل واحد من اجزاء 
الجسم الذى يكون قليل الاجزاء زائدًا على الّمَقدار الذى يكون قائمًا بكل واحد من اجزاء 
النجسم الذى يكون كثيرالاجزاء فاالمقدار القائم بكل واحد من اجزاء الجبل يكون زائدًا من 
العا بور ب 
الخردلة اصغر من الجبل. ظ ١‏ ظ 
اتلد شو الافتر اق ممكن لا الى النهاية4 هذا هوالمنع للمقدمة الثانية للدليل الثانى 
وحاصل تلك المقبمدة هوان الجسم لماكان قابلاً للافتراق فاالواجب تعالى قادر على ان 
يسخلق فى الجسم الافتراق الى الجزء الذى لايتجزى , وحاصل المنع هوان الجزء الذى 
لايسجزى انمايكون ثابنًا لوكان الافتراقات الممكنة واقفة على د ونهاية اى بان ينتهى 
الافراق الى جزء لايكون ذلك الجزء قابلاً للافتراق وليس كذلك بل الجسم لكونه متصلاً 
يقبل الافتراق الى غيرالنهاية بمعنى ان الافتراق لايقف عند حد فقدره الواجب تعالى على 
الافنزاق انما يستلزم ان يوجد الافتراقات الى غيرالنهاية بمعنى ان الافتراق لايقف عند حد 
ولاشكف ان على هذا لايغبت الجزء الذى لايتجرى و انماكان ثابيًا لو كان الافتر اق و افا على 
حد ونهاية بان لايتجاوز بعد ذلك الحد. ‏ - ا 
اأقرلك وو اماادلة النفى فلاتخلو عن ضعف+ قال عصام الدين فيه اشارة الى ان ادلة 
ظ الشني اقوى من ادلة الائبات ثم ذكرالشاهد على قوة ادلة الاثبات بانه لايقدر العقل على تعقل 
ذى حجم تركب من امورلاج ج الشىء منها » اقول فاالضعف الموجود فى ادلة الاثبات اقل من 
الضعف الموجود فى ادلة النفى وقال الكفوى لعل وجه الاشارة هوان هلذه العبارة قد تستعمل 
0 فيما فيه ادنى ضعفٍ وذكرالعلامة الفرهارى بعض ادلة الاثبات ت : الاول : هوان كل عين لابد ان 
يكون له يمين ويسار ولاشك ان يمين مين العجزء يكون مغايرًا عن يساره والثانى انا اذا ركبنا 
صفحة من الاجزاء الى لاتتجزى فاالوجه المضئ باالشمس منها يكون مغايرًا عن الوجه 
ظليِم فينقسم كل واحد من ذلك الاجزاء الى جزئين مضئ ومظلم » والثالث هوانه اذا وضع 
الجزء الى لإيتجزي بين الجزلين اوبين الجسمين فلايلو ذلكب الجزء اا ان يكون حابي 
ظ اولا وعلى الثانى يلزم التداخل وهومحال وعلى الاول يلزم الانقسإم فى ذلك الجزء الواقع فى 
ْ البوسط لان طرفي الذي بلاقى ب احد الجزئين اوالجسممن غيرماباقى يه الآخر. وار ْ 


مخزن الفرائد ظ 21 شرح لشرح العقائد 
الجزء الذى لايعجزى لايخلو اما ان يكون مضلعا اويكون كرويًا فعلى الاول يلزم الانقسام فيه . 
وعلى الثانى يبقى بين الاجزاء عند اجتماعها فرج اصغر من الجزء فيلزم الانقسام فى الجزء الى 
جزئين المساوى مع ذلك الفرج والزائد على ذلك الفرج » والخامس ان المتحرك السريع 
اذا قطع جزءٌ فلابد ان يقطع البطى اقل من ذلك الجزء فلزم الانقسام فى ذلك الجزء ومثال 
ذلك كمافى حركتى الشمس والظل وكمافى الدائرة العظمى والدائرة الصغرى من الرحى. 

5 «ولهذا مال الامام الرازى» ومال الامام الغزالى الى نفى الجزء الذى لايعجزى 
بان الجسم ينقسم ل الى نهاية وقال القاضى البيضاوى ان القسمة بالفعل ممنوع فيه والقسمة 
ين كمي 

97| «إمدل ائبات الهيولى والصورة» فان الصورة الجسمية عبارة عن الامرالمتصل 
1 الجوهرى ولاشك ان الاتصال موقوف على ابطال الجزء الذى لايتجزى لانه لوكان الجسم 
م ركبامن الاجزاء التى لاتتجزى لم يكن الجسم متصلاً بل يكون ذا مفصل باالفعل واذا لم 
يوجد الاتصال فى الجسم لايغبت حَينئِذٍ الصورة فثبت ان اثباة الصورة الجسمية موقوف على 
ابطال الجزء الذى لايتجزى واما توقف اثبات الهيولى على ابطال الجزء الذى لايتجزى فلان 
الاتصال مأخوذ فى برهان اثبات الهيولى فانه يثبت اولاً اتصال الجسم بانه متصل ثم يحكم بان 
ذلك المتصل قابل للانفصال ثم ان فى القابل ذكروا احتمالات : ثة : الاول ان يكون القابل 
الصورءة الجسمية » والشانى ان يكون القابل الجسم التعليمى وهوالعرض السار فى فى الجسم 
الطبعى فى السجهات الثلاثة » والثالث ان يكون القابل معنى آخر وهوالهيولى ثم يبطل الاول ‏ 
آ والشانى فيثبت ان القابل هوالثالث لبد لاثبات الهيولى من اثبات الاتصال وذلك يكون 
بابطال الجزء الذى لايتجرى. ظ 

سس نس ا 
ان حشرالاجساد انمايكون بعد انعدام هذا العلم والعالم قد لايمكن ان ينعدم لكونه قديما 
لاجل قدم الهينولى وكلما ثبت نبت قدمه انتنع عدمه فاذاامتنع عدم هذا العالم لايثبت الحشر لانه 
ايكون بعد فناء هلذا العالم فنفى حشر الاجساد موقوف على قدم العالم وقدم العالم موقوف على 
جود الهو لى وقدمها فعلم ان اثبات الهيولى مؤدى الى نفى حشر الاجساد ء الثانى ان العالم 
نو لأاحا قدم الهبولي واذا كان العالم قديمًا كان اشخاص الانسان غير متناهية واذا كان 
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ْ اسخاص الانسان غير متناهية فلابد لحشرها من وجود بعد غيرمتناه لان الاشخياص : 
الغير المتناهية لايمكن وجودها فى بعدمتناه مع ان الابعاد كلها متناهية فاذا لم يوجد البعد الغين 
المتناهى لم يمكن حشر الاجساد فنفى حشرالاجساد موقوف على كون الاشخاص غيرمتناهية 
وكون الاشسخاص غير متناهية موقوف على قدم العالم وقدم العالم موقوف على وجود الهيولى ٠‏ 
وقدمها فيثبت من هذا الوجه ايضا ان اثبات الهيولى مؤدى الى نفى - شبرالاجساد » والجواب ‏ 0 
. عن هذين الوجهين ان هلذين الوجهين موقوفان على اثبات الهيولى وقدمها واثباتها موقوف على . 
ابطال الجزء الذى لايسجزى ولم ينبت بطلانه لان ادلة التفى لاتخلو عن ضعف » الثالث ان 
الابدان اذا تفرقت بعد الموت انعدم صورها الجسمية والنوعية باالانقسنام وكل ما انعد فاعادقه. 
محال واذا كان كذلكف فاعادة الابدان باعيانها محال » والجواب عن هذا الوجه بان هذا الوجه 
موقوف على ثبوت الصورة الجسمية وثبوت الصورة النوعية وهما غيرثابتتين وذلك لان 
0 ثبوتهما موقوف على كون الجسم متصلاً واحدًا والاتصال باطل عندنا لان الجسم عندنا 
مركبامن الاجزاء التى لاتتجزى من غيراتصال واعادة الابدان هى جميع اجزائها المتفرقة 
ولاشك ان الاعادة بهذا المعنى غيرمحال بل جائز ثم ان المحشى احمدجند قال ان للحشر 
معنيين الاول ان حشر الابدان عبارة عن جمع الاجزاء المتفرقة » والثانى انه عبارة عن ايجادها 
ثانيًا بعد اعدامها باالمرة.» ثم قال ان الحشرهباالمعنى الثانى وان كان ينافى القدم ولكن الحشر 
باالمعنى الاول لاينافى القدم » ورد عليه العلامة الفرهارى بان هلذا الزعم وهم ووجه كونه وهمًا 
ظ هوان الحشر لماكان عبارة عن جمع الاجزاء المتفرقة فلابد اولا تفرق تلك الاجزاء ولما 
كان بعض الاجسام قديمًا بصورها واشكالها فكيف تفترق اجزاء ذلك البعض واذا لم يوجد 
الافتراق لايوجد الحشر ايضًا وما ذكره العلامة الفرهارى اختاره الفاضل الكندهارى » اقول 
الحق انماهو فى جانب المحشى الجند لان الكلام انماهو فى حشر الاجساد اى ابدان اشخاص 
الانسان والقديم بصورها واشكالها هى الافلاك واذا كان كذلك فيصح افتراق اجزاء 
الابدان لان قدم الابدان باعتبار النوع لابصورها واشكالها فلامحالة اذا كان الحشر عبارة عن 
. جميع الاجزاء المتفرقة لاينافى قدم العالم وهلذا وان لم يقرع سمعك ولكن الحق لايتجاوزه. 
1 «وكثيرمن اصول الهددسة4 هذا معطوف على قوله كثير من ظلمات الفلاسفة 
(فانقيل) ان المراد من ظلمات الفلاسفة هى مسائل الفلسفة ولاشك ان الهندسة فن من فنون 


هه 


ظ مخزن الفرائد_ 8ظ5 8 ْ اده ظ ل اشراح لشرح العقائد 


لي وو ع 
من قول كثيرء والجواب عنة ان اكثر اطلاق الفلسفة انماهو على الحكمة الطبعية والحكمة 
الالهية فاالمراد من الفلسفة هذا المعنى وعلى هذا لايكون الهددسة داخلة فى الفسلفة . 
فلايكون اصول الهندسة من ظلمات الفلاسفة فيصح ذكره وعطفه على ذلك ء اونقول فى 
الجواب انه معطوف على اثبات الهيولى اومعطوف على الهيولى وعلى هلذين التقاديرين يكون 
اصول الهندسة من ظلمات الفلاسفة ثم ان الوجه لكون اثبات الجزء مبطلا لكثير من اصول 
الهندسة هوان اكثرمسائل الهندسة موقوفة على اثبات الدائرة وعند وجود الجزء اللبى 
لايسجزى وتسركب الاجسام والسطوح والخطوط منها لايمكن وجود الدائرة وذاك لان 
دليلهم على اثبات الدائرة هوانا نفر ض خلا يتح رك مع ثبات احدطرفيه فيرتسم دائرة وهذا 
الدليل باطل على تقادير ثبوتها الجزء الذى لايتجزى وذلك لان على تقديرئبوت الجزء يكون 
ذلك الخط مركبًا من الجواهر الفردة فيكون الجزء الواحد من تلك الاجزاء ثابمًا ويدور بقية 
| الخط حول ذلك الجزء فيكون ذلك الباقى من الخط تارة على جنوب ذلك الجزء الثابت 
وتارة على شماله وتارة على غربه وتارة على شرقه فيكون الخط الباقى مماسًا مع ذلك الجزء 
الغابت فى مواضع اربعة فيوجد فى ذلك الجزء مواضع اربع فيلزم الانقسام فيه وهوباطل على 
تقدير بوت الجوهر الفرد واذا بطل انقسام ذلك الجزء بطل حركة الخط حوله واذا بطل 
اوس و ااا اا 
0 الدارة 
9 (الميننن عليه ذوام» قال عصام ان نوقش فى ابحاء فوا خركات السنذوات 

على اصل هندسى وذلك يظر من بيان الفلاسفة فى دوام حركات السموات فان الادلة التى 
اوردوها على دوام حركات السموات لم يكن واحد فيها يكون موقوفا على اصل هندسى 
وذكر فى حاشية عصام الدين الارض ايضًا وقال الكفوى الظاهرانه سهومن قلم الناسخ وايضًا 
قال الكفوى ان المناقش هوصلاح الدين وتبعه العلامة الخيالى ايضا حيث قال العلامة الخيالى 
ادلة دوامها المذكور.ة فى الكتب الحكمية المتداولة غير مبنية على اصل هندسى ثم العلامة 
الخيالى اجاب عن هذه المناقشة بان الشار ح لعل اطلع على دليل يبتنى على اصول الهددسة من 
دلائل دوام حركات السموات , واجاب الكسيلى عن تلك المناقشة بان قوله وكثير معظوف 


تج ب رس وس 0 
تسحريف وقع موقع من اصول الفلسفة ووجه التحريف هوان المحرف ظن ان قوله وكثير يكون 
ظ معطوفا على قوله كثيرمن الظلمات الفلاسفة فلم يبق لوقوع الفلسفة هّنا وجه فاوقع الهندسه 
موضع الفلسفة وعلى هنذا يصح التوصيف بذلكت الوصف لآن دلائل دوام حركات السموات 
مبنية على اصول الفلسفة .واجاب عن تلك المناقشة قر ءُ كمال بان تلك المنقاشة 
انماكانت واردة لوكان قول المبتسى عليها صفة لاصؤل'الهنداسة ولئييس كذلك بل فوصفة 
0 لقو له ظلمات الفلاسفة ولاشك ان المراد من ظلمات' ال ؛ اسفة هى اصو 3 لفل فةولاريب 
فى ان دلائل دوام حركات السموات مبنية على اصول الفلشفة ,و اجاب عن تلك المناقشة 
بعد السحكيم السيالكوتى بان هذه المناقشة انماتكون واردة لوكان قوله المبتنى عليها صفية 
لقوله اصول الهندسة وليس كذلك بل صفة ثانية لقوله اثبات الهيولى والصورة فآن صفة 
الاولى قوله المؤدى والثانية ب ا بار 
لروبيا ل بات الببراوز ليرا رجا عر 0-0 

3 (إمل مخيره) متتصود الشارح م نهنا لاطيزاب دقع احتراض وار ؤب وان 
المعتبر فى العرض انماهو القيام باالغير دون عدم القيام بذاته فلايصح قوله مالايقوم بذاته لانه 
يلزم من ذلك ان المعتبر ف فى العرض هوعدم القيام بذاته فاضرب عن ذلك دفعًا لذلك ١‏ 
الاعتراض بان المقصود هوالقيام باالغيرولاشك ان القيام باالغير معتبر فى العرض (فانقيل) 
لماكان المعتبر فى العرض هوالقيام باالغير فيلزم صدق تعريف العرض على صفات الواجب 
تعالى لانها ايضًا تكون قائمة باالغير وهوذات الواجب تعالى (قلنا) هذا انماكان واردًا لوكان 
الغير باالمعنى الميزانى وهوعدم الاتحاد فى المفهوم وليس كذلك بل المراد من الغير المعنى 
المصطلح لاهل الكلام وهوان الغيرية عبارة عن الانفكاك بين الشيئين وعلى هذا لايكون 
ذات الواجب غيرالصفات كما لاتكون عين الصفات فان مذهبهم هوان صفات الواجب تعالى 
لاعينه ولاغيره فلايكون تعريف العرض صادقًا على صفات الواجب تعالى وذكرالمحشى ههنا 
اعتتراضا وجوايًا , حاصل الاعتراض ان الاولى ان يقال بامر آخر مكان قوله بغيره وذلك لان 
العرض يكون صفة قائمة باالموصوف ولاشك ان الموصوف لايكون مغايرًا عن الصفة لان 
الصفة لايكون عين الموصوف ولاغيره »وحاصل جوابه ان هذا الحكم من ان الصفة لاعين 


ذات الموصوف ولاغيرها انماهو فى الصفات القديمة للواجب تعالى لافى مطلق الصفات . 0 
(إبان يكون تابمًا له فى التحيز اعترض عليه عصام الدين بان كلمة بل انماهو ‏ 
لايجاب الامر الذى نفى ذلك عن المقبوع للتابع والمثبت ههُنا للتابع هو التبعية فى التحيز 1 
. والمنفى عن المتبوع هوالقيام بذاته وليس معنى القيام بذاثه التبعية فى التحيز ثم بعد ذلك امر 0 
باالعأمل2, . وقال الكفوى لعل فى قوله فتأمل اشارة الى النجواب عن هنذا الاعتراض وهوان هذا 
0 اننماكان واردًا لوكان قوله بان يكون تابعًا له فى التحيز تفسيرلقوله بل بغيره باعتبار معناه ظ 
الخقيقى وليس كذلك هوتفسيرله بلازم معناه فان معناه الحقيقى هوان يكون قائمًا بذلىف 1 
الغير ولاشك ان مع القيام باالغير يلزم التبعية فى التحيز فيكون المثبت للتابع ما يكون منفيا 
عن المتبوع ثم المراد من التبعية فى التحيز للغير هوان يكون ذلك الغير فى عروض التحيز له 
0 واسطة اى بان يسككون الشحيز عمارضا للعرض بواسطة الغيرويكون المراد من الواسطة هى 
الواسطة فى العروض. ظ ! 

٠‏ ل (وسخحضابه اختصاص الناعت» وجه التردد هوان قوله بان يكو تابقاله فى 
التحيز اشارة الى تعريف العرض على مذهب المتكلم وهذا تعريف للعرض على مذشهب 
الحكيم» اعرض عليه عصام الدين بان تعريف المتكلم للعرض وان لم يكن صادقًا على 
الصورة لان الصورة غير متحققة عنده والشرط فى مادة النقض التحقق ولكن تعريف الحكيم 
ظ ينعقض باالصورة لان الصورة ايضًا تكون قائمة باالهيولى بمعنى انها تكون مختصة باالهيولى 

ظ اختصاص الناعت باالمنعوت فينبغى ان يقيد الغيربقيدالمقوم اى بان يكون ذلك الغير مقومًا . 

للعرض وحينئِذٍ تخرج الصورة لان الهيولى لاتكون مقومة للصورة بل يكون الامر باالعكس » | 
واجاب عنه الكفوى بان معنى القيام بذاته عند الحكمهواستغنائه عن محل يقومه فيكون معنى 
القيام باالغير هوالاحتياج الى محل يقومه ويكون المراد من الاختصاص الناعت باالمنعدت 
ايضًا الاحتياج الى محل يقومه فلايكون تعريف الحكيم للعرض صادقًا على الصورة. 

170 الابمعنى انه لايمكن تعقله) :هذا رد من الشارح على تفسير البعض للقيام باالغير 
بان القيام باالغير عبارة عن ان لايتصور ذلك الشىء القائم باالغير بدون تصور ذلك الغير 
وذكر وجه الرد بقوله فان ذلك انماهو فى بعض الاعراض وهى الاعراض النسبية فلو كان 
المراد منه هذا المعنى يلزم عدم جامعية التعريف للاعراض الغير الدسبية ثم ان عصام الدين 


مخزن الفرائد اا شرح لشرح العقائد ' 
اجاب من جانب البعض بان مراد هذا البعض من عدم تعقله بدون المحل هواستحالة وجوده ظ 
بدون المحل اى بانه لا بوجد فى الخارج بدون المحل وهذا كمايقال فى تعريف المتواتر 3 
الايتصور تواطئهم على على الكذب بمعنى استحالة تواطئهم على الكذب واذا كان مرادهم هذا 
يكون الععريف جامعًا لجميع الاعراض سواء كانت نسبية اولاتكون نسبية لانه لاشىء من 
الاعراض بان يوجد بدون المحل بل كل عرض يحتاج فى وجوده الخارجى الى المحل. 
َيِيِعِ إقبل هومن تمام التعريف4 قال عصام الدين ان فى ذكر قيل تنبيه ضعف 2 
هذائم ذكر لضبعف هذا القول وجومًا عديدة : الاولى : هوانه لاحاجة الى اخراج صفات 
. الواجب تمعالى بذلك القول لانها خارجة عن جنس هذا التعريف وذلك لان كلمة ما التى 
وقعت جدسًا فى تعريف العرض عبارة عن الممكن وكل ممكن محدث وصفات الواجب تعالى 
قديمةغيرم حاثة ولكن رد الفرهارى على هذا الوجه بان هذا خلاف عن التحقيق الذى 
ظ سيجىء من الشارح من ان صفات الواجب تعالى ممكنة مع كونها قديمة والثانى ان صفات 
الواجب تعالى خارجة عن تعريف العرض بقوله مالايقوم بذاتةفان عدم القيام بذاته عبارة عن 
ظ التبعية فى التحيز وهذا منتف فى صفاتك الواجب تعالى لعدم وجود التحيز للواجب تعلى حتى 
< يكون ضّفات الواجب تعالى تابعة له تعلاى فى التحيز »والثالث ان صفات الواجب تعالى تخرج 
بقوله وبحدث بدون الحاجة الى قوله فى الاجسام والجواهر لان صفات الواجب تعالى قديمة 
ظ غير حادثة فلوكان المقصود منه |خراج الصفات لم يذكر قوله فى الاجسام والجواهر » والرابع 
موكان هذا داخلا فى التعريف يكون الحدوث مأخوذًا فى ماهية العرض فيكون الاستدلال فيما 
بعد على --0 الاعراض ضائعا بلافائدة. ظ 
«وقبل لابل هوبيان حكمة» (فانقيل) لوكان هنذا خارجًا عن التعريف و , 
بيانا لحكم العرض لكان التعريف المذكور شاملاً لاعراض نى المجردات وشمول هذا التعريف 
لاعراض المجردات ظاهرمع ان هذا الحكم لايكون شاملا لاعراض المجردات لان اعراض 
المجردات تكون قديمة ولاتحدث فى الاجسام والجواهر الفردة ‏ اجاب عنه عصام الدين بان 
قوله فى الاجسام والجواهرقيد لهنذا البحكم فيكون هذا الحكم مختصًا ببعض الاعراض 
ولايكون لجميع الا راض فلابأس بعدم شمول هذا الحكم لاعراض المجردات (فانقيل) على 
0 ؟*عكالالو ارد على اعراض المجردات ولكن يرد الاشكال بصفات النفس 


مخزن الفرائد بم ظ ظ شرح لشرح العقائد 
الناطقة لان هذه الصفات وان كانت حادثه ولكن لاتكون حادثه الاجسام والجواهر بل حدوثها 
فى النفس الناطقة »و اجاب عنه عصام الدين بوجهين الاول ان المقصود من هذا هوبيان ان 
العرض كما يقوم باالجسم فكذلك يقوم باالجوهر وليس مراده حصرقيامه باالاجسام 
والجواهر والثانى ان ماده هوبيان ان العرض لايقوم باالعرض الآخر وليس مراده حصر قيامه 
باالاجسام والجواهر بل يجوز ان يقوم بغيرالاجسام والجواهر كاالنفس الناطقة و اجاب عنه 
الكشوى بانه يممكن ان يكون المقصود منه الاشارة الى دليل حدوث العالم اجمالاً ولايكون 
اودحتي 0 0 
كا لالوان» هذا من جملة كلام المصنف فاالمصنف ذكرللعرض اربعة اقسام 
الاول الالوان والشانى الاكوان والثالث الطعوم والرابع الروائح (فانقيل) ماالوجه حيث قدم ظ 
المصنف ذكرالالوان على الاقسام الثلاثة الباقية (قلنا) الوجه لذلكف هوماذكره عصام الدين . 
هوان الوجه لتقديم الالوان الاهتمام بشانها لان المتقدمين من . الحكماء قد انكروا عن وجودها 
فانهم قالو لا وجود للاكوان بل هى متخيلة فانه يتخيل البياض من مخالطة الهواء المضئ مع 
اجزاء مائية الشفافة المتصفرة جدًا كما فى زبدالماء فان البياض يوجد فى هذه الصورة مع عدم 
وجود السبب لها فيكون ذلك البياض امرًا متخيلا كما فى الثلج فانه اجزاء جمدية خالطها 
الهواء ونفذ فيها الضوء فيتخيل ان هناك بياضًا ولاشك ان هذا البياض ايضًا مر متخيل لعدم 
وجود السبب له وكما فى البلور والزجاج المسحوقين سحقا ناعمًا فانه يرى حينئِذٍ فيهما 
بياض مع ان اجزائهما المتصفرة لم ينفعل بعضها عن بعض حتى يحدث فيهما اللون المذ كور 
فيكون ذلك امرًا متسخيلاً لا امرًّا واقعيًا وكما فى موضع الشق من الزجاج الفخين فانه يرى 
ذلك الموضع ابيض مع كونه ابعد من حدوث اللون المذكرفيه وهذه الصور ذكرها الكفوى , 
واجاب عن هذا العلامة الفرهارى بان كون البعض من الالوان فى بعض المواضع خياليا 
الايبوجب عموم الحكم الى الجميع فيجوز ان يكون البعض خياليًا ويكون البعض الآخر من 
الامور الواقعية دون الامرالخيالية (فانقيل) ماالوجه للمصنف حيث جمع الالوان مع الاكوان 
مع انها انسب مع الرواح والطعوم وذلك لان الاكوان من الاعراض الدسبية وهلذه الثلاثة 
ليست من الاعراض النسبية » اجاب عنه عصام الدين بان الوجه لذلك هووجود التناسب من | 
حيث اللفظ والخط بين الالوان والاكوان. [ ظ 


كه هللاه ظ وام شرح لشرح العقائد 
ا 

كما ذكرها الشارح ووجه الحصر فى تلك الاقسام الاربعة هوان حصول الجوهر فى الحيز 
لايخو اما ان يكون معتبرًا باالنسبة الى جوهرآ: خر اولا وعلى الثانى لايخلو اما ان يكون هنذا 

الحصول مسبوقًا بحصول آخر فى هذا الحيز اولا يكون كذلك بل يكون ذلك الحصول. 

مسبوقًا بحصول آخر فى غيرذلك الحيز بل فى الحيز الآخر فاالحصول على تقدير الاول 

سكون وععلى التقدير الثانى حركة وعلى التقادير الثالث لايخلو اما ان يتخلل بين هنذا الجوهر ظ 

وبين الجوهر الآخر جوهر الث اولايتخلل فاالاول الاقتران والثانى الاجتماع (فانقيل) لانسلم 
الحصر فى هذه الاربعة لجواز ان يكون بين الجسمين'خلاء فان الخلاء حق عند المتكلمين 

فهذا لايكون اجتماعًا ولا افتراقًا (قلنا) هذا من قبيل الافتراق لان المعتبر فى الافتراق هو أمكان 
وشوع السجوهر الشالث بين الجوهرين وليس المعتبر فهوالوقوع باالفعل ولاشك ان الوقوع 
ممكن فى مادة النقض فتكون 7 تلك المادة من قبيل الافتراق فيصح حصرالكون فى هلذه 
الانواع الاربعة (فانقيل) حصرالكون فى الاقسام الاربعة باطل وذلك لان البعض من افراد 
الكون هوالحصول فى الحيز فى آن الحدوث فان هذا الحصول لايكون حركة لعدم كونه 
مسبوقًا باالحصول الآخر فى الحيز الآخر ولاسكونًا لعدم كونه مسبوقًا باالحصول الآخر فى 

ذلك الحيز(قلنا) هذا سكون لانه مماثل للحصول الثانى فى هلذا الحيز ولاشك ان الحصول ظ 
النانى فى هذا الحيز سكون باالاتفاق وامااللبث ل على السكون ولايكون السكون 
مشروطا به. 

9 لإوانواعها تسعة) اعم ان الكفوى ذكرههن لظ 
يطلب كشف القماع عن المقام ان يطلع على ذلك التفصيل وينقشه على صحيفة خاطره 
وهوانه لابد للطعم من فاعل وقابل والفاعل اماالحرارة اوالبرودة اوالكيفية المتوسطة بينهما 

ظ والقابل اماالكثيف اواللطيف اوالمتوسطة بينهما فاذا ضرب اقسام الفاعل فى اقسام القابل 

فاالحاصل من ذلك الضرب تسعة اقسام وبيان ذلك على وجه الاجمال هوان الحرارة تفعل 

فى الكثيف المرار-ة وتفعل فى اللطيف الحرقة وتفعل فى المتوسط بين الكثيف واللطيف 
الملوحة والبرودة وتفعل فى اللطيف الحموضة وتفعل فى الكثيف العفوصة وتفعل فى 
المتوسط القبض والمتوسط بين الحرارة والبرودة تفعل فى الكثيف الحلاوة وتفعل فى اللطيف 


ف 
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الل--اا-ا-ا- -ا--اابببببب بم 0 


الغمودا رطفي العرط بير اكيت انيف الإنابةار ان لازي كر عابرا 
خمسة:الاول :ان حصرالفاعل فى الثلاثة من الحرارة والبرودة والمتوسط بين الحرارة 


: البرودة ممنوع لجواز ا يكون الفاعل غير هله اللانة , والانى ان بين غايتى الحوارة لبود ظ 


مراتب كثير.ة يجوزان يكون كل واحدة من تلك المرائب قاعلا وكذا يجوز ان يكون بين . 
غايعى اللطافة والكثافة مرا كثيرة فجاز ان يكون' كل واحدة من تلك المراتب قابلا لطعم 


بسيط فلايبحصر عدد الطبوم في التسعة , والشالث ان كل وأخد من الخيار والقرع والحدطة 
٠ :‏ بحس من كل واخحد طعم بسيط لاثركيب فية ؛ ' والرايع ان الاختلاف باالشدة والضعف ان 


اقنضى الاختلاف النوعى فانؤاع الطعوه غير منحصرةغئ هذه التسعة والا فاالقبض والعفوصفة 
يكونان نوعًا واحدًا وذلك لان الفرق بينهما انماهوباعتبار الشدة والضعف والخامس هوانٍ 
حدوث الطعوم التسعة على تلك الوجوه المخصوصة لم يقم عليه برهان ولا امارة تفيد غلبة. 
الظن ثم قال الكفوى فى الآخر ولههذا قيل مباحث الطعوم دعاوى خالية عن الدلائل ٠١‏ 0 فعلى 
هنذا لا حاجة الى الجواب عن هذه الوجوه المذكورة للاعتراض 

9 (والاظهران ما عدا لاكوان» قيل ان غرض الشارح من ذه العبارة الاعتراض 


' على المصنف لان عندالمصنف عروض هذه الانواع الاربعة للعرض للاجسام والجواهر 


الفردة وهذا لايصح لان النوع الواحد وهى الاكوان وان كان يعرض الاجسام والجواهر الفردة ‏ - 
ولكن الانواع الغلاثة الباقية من الالوان والطعوم والروائح فلاتعرض الجواهر الفردة وانما 
تعرض للاجسام فقط » اقول لانسلم ورود هذا الاعتراض على المصنف لان كلام المصنف 
لايدل على ان كل واحد من هلذه الانواع الاربعة يعرض لكل واحد من الاجسام والجواهر 
الفردةفانهقد قال ويحدث الاجسام والجواهر فههذا الحكم منه انماهو على العرض 
ولاشك انه لايلزم من هذا الحكم ان يكون كل نوع من انواع العرض موجودًا فى كل واحد 
من الاجسام والجواهر الفردة بل يكفى لذلك ان يكون النوع الواحد من انوا ع العرض 
مشتركا بين الاجسام والجواهر الفردة ولاشك ان النوع الواحد ونهى الاكوان مشترك بين 
الاجسام والجواهر الفردة فلايكون غرض الشارح الاعتراض على المصنف بل غرضه بيان 
حكم من احكام الغعرض » واعترض الشارح بانالانسلم ان الطعوم والالوان والروائح لاتعرض 
للجواهر الفردة بل تعرض للاجسام فقط بل تعرض للجواهر الفردة ايضا لان الاعراض 
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٠‏ المحسوسة باحدالحواس الخمة لاتحتاج الى اكثر من جوهرواحد عند المتكلمين » وأجيب 
< عنه ان الجسم كلما كان اصغر كان لونه وطعمه وربحه اضعف حتى اذا اشتد صغره لم نجد له 
٠‏ طعمًا ولاريحًا ولالونا فاذا كان حال الجسم كذلك فاالجوهر الفرد الذى لايتصورشى اصغر 
منهاولى بذلك واجاب عنه العلامة الفرهارى بان ما ثبت عند المتكلمين من ان الاعراض 
:لبس تاياعد انخرس العينا الساي الى ارمق خرهرو عد ماسدرل الي الوا 
يعدى ان ذلك جائز وممكن ولايكون ذلك محمولا على الوقوع وكلام الشارح انماهو فى 
0 الوقوع فيمكن ان يكون ذلك جائرًا وممكنا باالنظر الى قدرة الواجب تعالى ولايكون واقعًاء 
وريد على الجراب الاول ان اللون والطعم والريح تكون موجودة فى الجسم الصغير جدًا 
ولكن لضعف هذه الامور يضعف الحس عن ادراكها كمافى المبصرات الدقيقة قيقة فانها تكون 
٠‏ موجودة ومع ذلك لايدركها حس البصر(قلنا) الشاهد على وجود المحسوسات هوالحس 
فمالايدرك باالحس يكون الغالب على الظن عدم وجوده واماالمبصرات الدقيقة فقد يدركها 


ظ حديد السصر ءو قال العلامة الفرهارى ان ماذكره الشارح حكم مظنون والذى حمله على هذا 


. الظن امران الاول هوان الجسم كلماكان اصغر كان لونه وطعمه وريحه اضعف حتى اذا اشتد 
صغرهلع نجدلهلوثا ولاطعمًا ولاريبحا واذا كان حال الجسم كذلك فالجوهر الفردالذى 


لاشىء اصغرمنهاحق بذلك. والثانى ان الحكماء ذهبوا الى ان حدوث اللون والطعم . 


والرائحة من توابع المزاج ولاشك ان المزاج مختص باالجسم الذى يكون من اجسام ‏ 


مختلفة الطبائع فلايكون المزاج موجوذًا للجسم البسيط كاالعناصر الاربعة لايكون له المزاج 
فاالجوهر لاجل كونه غيرمركب لامزاج له فلايكون له طعم ولون ورائحة ولكن قال المحشى 
ال ل ار ا 0 


الواجب تعالى على ذلك ولايكون ذلك مشروطًا باالمزاج والتركيب وهذا على اص 1 


الاشاعرر.ةء اقول الظاهر ان ماذكره الشارح يكون مبنيًا على الوجه الذى ذكره المحشى 65 ' 


كل متكلم يتكلم باصطلاحه وان كان هذا مخالفا عماذكره العلامة الفرهارى. 
كلم +واذا تقرران العالم هلذا شروع فى اقامة البرهان على حدوث العالم (فانقيل) 
ماالوجه للشارح حيث تعرض الى حصرالاعيان فى الاجسام والجواهر ولميتعرض الى حصر 


الاعراض فى انواعها (واجيب) عنه اولا بان الوجه لذلك هوانه لادليل لحصرالاعراض فلهًا ‏ 2 0 
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لم يتعرض الى حصرها (واخيس) لاننا ان الوجه لذلك هوان الكلام طويل فى حصرالاعراض 
فالذا لم يععمرض له الشارح (وأجيب) الا بان المطلوب ههنا ههّنا انماهو اثلبات حدوث العالم ظ 
وذلك حاصل بدون حصرالاعراض فى انواعها ظ 

5 «نبعضها باالمشاهسة4 (فائقيل) لانسلم ان حدوث بعض الاعراضن يعلم 
بالمشاهدة لان الحدث انماهو من المعانى المعقو لةو لايعلم باالحس (اجاب عنه) المحشى 
نان التميرافامن كون الحدوث معلومًا باالمشاهدة هوللمشاهدة مدخل فى الجملة فى معلومية 
الحدوث ولاشك ان للمشاهدة دخل فى معلومية حدوث بعض الأعراض ظ 

99 (والمسسسد الى الموجب القديم4 اعترض عليه العلامة 5 بانا لانسلم | ان 
المستند الى القديم لاينعدم بل يجوز ان ينعدم وذلكب بان يكون وجود هنذا المستند مشروطا 
بشرط عدمى مشل عدم الحادث فحينَئيِذٍ وجود ذلك المستند باالامرين العلة الموجبة 
والشرط فاذا انعدم ذلك الشرط :العدمى بان وجد ذلك الحادث ينعدم حينيِذٍ ذلك 
المستند لاجل انعدام شرط وجوده لا لاجل انعدام علته , واجاب عنه المحشى احمد جند ان 
الشرط العدمى لايخلو اما ان يكون مستندًا الى الواجب الموجب باالذات اويكون مستندًا اليه 
بواسطة الشرائط العدمية الى غيرالنهاية اويكون مستندًا الى الممتنع باالذات فعلى الاول 
والشالث لايمكن زوال ذلك الشرط العدمى وهوظاهر لعدم وجود التغير فى العلة وعلى الثانى 
لايتصور زوال ذلك الشرط العدمى الا بعد زوال تلك الوسائط الغيرالمتناهية وعلى تقدير 
زوال تلك الوسائط يلزم وجود امور غيرمتناهية لان هلذه الوسائط امور عدمية ولاشك ان 
وجود الامور الغيرالمتناهية على سبيل الاجتما ع باطل مع ان التسلسل فى تلك الوسائط التى 
هى امورعدمية ايضًا باطل ببرهان التطبيق » قال عصام الدين يمكن الاستدلال على حدوث 
جميع الاعراض بان الاعراض لامكانها واحتياجها الى ذات تقوم بها لابد ان تكون حادثة لان . 
كل ممكن حادث وكذا الاحتياج من علامات الحدوث » وقال الكفوى يمكن الاستدلال على 
حدوث جميع الاعراض بانها لاتكون باقية بنفسها بل بقائها بتجدذ الامثال كماهو مذهب 
الشيخ الاشعرى واذالم تكن باقية الا بتجدد الامثال فلامحالة تكون حادثة , ثم قال ان هذا 
مسلك خاص باالاشعرى غيرمرضى عند الشارح. ظ 

7 ج+واماالاعيان4 اثبت ت الشارح اولاًحدوث الاعراض ولما وقع الفراغ عنه شرع 
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فى بيان حدوث الاعيان واستدل على حدوث الاعيان بقوله فلانها لاتخلو عن الحوادث -الخ ‏ 
وطذا الدليل على نمط القياس الاقترانى من الشكل الاول فقوله فلانها لاتخلو -الخ ‏ صغرى 
القباس وقوله وكل مالايخلو -السخ كبرى القياس ثم ان عصام الدين قال ههّنا فلوقال 
واماالاعيان فبعضها باالمشاهدة وبعضها باالدليل كماقال فى بيان حدوث الاعراض اولى » 
ظ انتهى كلامى ' »وحاصل كلامه هوان الشارح اثبت حدوث جميع الاعيان باالدليل ولم يغبت 
حدوث بععض الاعيان باالمشاهادة بخلاف الاعراج فان حدوث بعض الاعراض ائبته 0 
باالمشاهدة واثبت ثبت حدوث البعض الآخر باالدليل فلواثبت حدوث بعض الاعيان ايضا 5 
باالمشاهدة والبعض الآخر باالدليل لكان اولى » اقول وجه الاولوية هوانه ى كون اثبات . 
الحدوث فى الاعيان والاعراض على طريق واحد ولاشك ان الموافقة واختيار طريق واحد ١‏ 
فى القسمين اولى من المخالفة. ثم قال الكفوى ان غرض عصام الدين انماهو التعريض 
باالشارح ثم قال ويحتمل ان يكون غرضه الاشارة الى وجه آخر لاثبات حدوث الاعيان ثم قال ظ 
ان ههُنا وجه آخر لاثبات حدوث الاعيان وذلك الوجه ذكره محمدشريف » وحاصل ذلك 
< الوجه هوان الاعيان لاتوجد فى الخسارج بدون التسميز والتشخص ولاشك ان التميز 
والتشخص انمايكون باالاعراض وهى كلها حادثة لما ذكره الشارح من الدليل فيما سبق على 
حدوث الاعراض ولانها غيرباقية بل بقائها بتجدد الامثال كماهومذهب الشيخ الاشعرى فاذا 
كانت الاعراض حادثة لابد ان تكون الاعيان ايضًا حادثة لان الموقوف يا الحادك لابد ان 
يكون حادثًا. 
(اسالمقدمة الاولي» ال المراد من المقدمة الاولى هى صغرى الدليل القائم على 

حدوث الاعيان فهى قوله فلانها لاتخلو عن الحوادث فائبت هذه المقدمة بقوله فلانها لاتخلو 

عن الحركة -الخ ‏ وهنذا الدليل قياس اقترانى على نمط الشكل الاول فقوله فلانها لاتخلو عن 
الحركة والسكون صغرى القياس وقوله وهما حادثان كبرى القياس ثم ابت صغرى هذا 
ظ القياس الشانى بقوله اماعدم الخلو عنهما الخ واثبت ثبت كبرى هلذا القياس الثانى بقوله فيما 
سيأتى واما حدوثهما فلانهما من الاعراض -الخ ‏ وبعد اثبات المقدمة الصغرى للقياس الاول 
بهذا القياس الثانى اثبت التقدعة الخرى للقياين الأول ليما سياتى لول وام المقدمة الثانية 
فلان مالايخلو عن الحادث لوثبت بدت ظ ْ 
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(فان كان مسبوقًا بكون آخر) اعلم ان المحشى احمدجند ذكرههنا اعتراضين 
وجوابيين حاصل الاعتراض الاول : هوان تعريف الساكن لايكون مانعًا عن دخول الغير يدخل 
فيه الحركة وذلكب لان الجسم اذا حصل فى حيز ثم انتقل عنه الى حيز آخر ثم انتقل من 
ذلك الحيز الآخر الى الحيز الاول فاالحصول الثانى فى الحيز لاول حركة مع انه يصدق عليه 
تعريف السكون لانه يصح ان يقال ان هذا كون مسبوق بكون آخر فى هذا الحيز بعينه ' 
وحاصل جوابه ان هلذا انماكان واردًا لوكان المراد من السبق مطلق السبق اى سواء كان سبقا 
اتصاليًا اولايكون اتصاليًا وليس كذلك بل المراد منه هوالسبق الاتصالى والسبق فى مادة 
النقسض لايكون سبقا اتصاليًا لوجود الانفصال باالكون فى الحيز الآخر » وحاصل الاعتراض 
الغانى هوان تعريف السكون لايكون مانعًا عن دخول الغيريدخل فيه الحركة الوضعية مثل 
حركة الكرة على مركزها وحركة الرحى وذلك لان يصح ان يقال ان كونه فى الحيز مسبوق 
بكون آخر فى ذلك الحيز بعينه وذلك لان الجسم فى الحركة الوضعية لايخرج عن حيزه , 
وحاصل جوابه ان الاعتراض المذكور اما ان يكون واردًا باستدارة الجوهر الفرد اوباستدارة 
البجسم فان كان المراد الاول فلم يثبت القول منهم باستدارة الجوهرالفرد على نفسه ومجرد 
احتمال ان تكون فى الجوهر الفرد الاستدارة على نفسه غير كاف فى النقض وان كان المراد 
الغانى اى استدار-ة الجسم على نفسه فاالجسم لايكون متحر كا باالحر كة على الاستدارة 
ولامسحرك باالحركة الواحادة بل هناك متحركات بح ركات متعددة باالخركة الاينية .. 
وتلك المتح ركات هى الجواهر الفردة التى تركب منها الجسم. < ظ 

إل + فى حير آخر» وعلى هذا يكون بين الحركة والسكون تقابل التضاد ظ 
وذلك لانهما على المعنى الذى ذكره الشارح امران وجوديان لايوجدان فى موضع واحد من 
جهة واحادة واكتفى المحشى بهذا القدر ء اقول انه لابد من زيادة قيد آخر وهوان تعقل 
احدهما لايكون موقوفًا على تعقل الآخر اى لايكونان معيين فى التعقل والوجه لزيادة هنذا القيد 
هو الاحتراز عن تقابل التضايف فان فى تقابل التضايف ايضا يكون المتقابلان امرين وجوديين 
ولايوجدان فى موضع واحد من جهة واحدة. ظ 

8 (فمحرك» ثم ان ماذكره الشارح من تعريف الحركة والسكون فهو على 
مذهب المتكلمين واما على مذهب الحكماء فاالحركة الاينية عندهم عبارة عن انتقال جسم 
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ظ فاالتقابل بينهما على مذهب الحَكماء ء تقابل العدم والملكة لان الحركة ملكة والسكون عدم 

.تلك الملكة وعلى هذا تكون الحركة حادثة فقط واماالسكون فلايكون حادنًا كما انه 
لايكون قديمًا وذلك لان القدم والحدوث من اوصاف الموجود والسكون عدم . 

1 +رهذ معنى قرلهم»4 اعلم ان كل واحد من الحركة والسكون على مافهما 
بينهما المصنف عبارة عن كون واحد فقط فان الحركة عبارة عن الكون فى المكان الثانى 
ظ ولكن ذلك الكون مشروط باالكون الآخر فى المكان الاول فاالحركة هوالكون الثانى فى 
المكان الثانى واما الكون الاول فى المكان الاول فهوشرط للحركة فانه لايقال للكون الثانى 
الحركة بدون وجود الكون الاول فى المكان الاول والسكون هوالكون الثانى فى المكان 
الازل ولكن مشروط باالكون الاول فى ذلك المكان الاول ولايقال للكون فى المكان سكون 
الابعد سبق الكون الاول ولايقال له السكؤن بدون ذلك واما ما يظهرمن كلام المتكلمين فهو 
ان البحركة عبار-ة عن مجموع الكونين فى مكانين ولايكون الكون الواحد حركة والسكون 
عبار-ة عن مجموع الكونين فى مكان واحدٍ فاالكون الاول يكون جزءً من الحر كة فى صورة . 
الحركة وجزءً من السكون فى صورة السكون وعلى ماذكره الشارح يكون الكون الاول شرطًا 
للحركة فى صورة الحركة وشرطا للسكون فى صورة السكون ففرض الشارح هوالتأويل فى 
كلام المتكلمين بانه لايكون مرادهم ماهوالظاهر من كلامهم بل مرادهم بذلك ماذكره 

الشارح فيكون فى كلامهم والوجه لضرورة ذلك التأويل هوماذكر عصام الدين من انه لوابقى 

كلامهم على الظاهر يلزم ان يكون الكون الواحد جزءٌ من الحركة واكذا جزءً من السكون 
ووجه اللزوم هوانه اذا فرض كونان للجسم فى مكان اول وفرض له كون واحد فى المكان 
الغانى فاالكون الاول والثانى سكون لانه يصح ان يقال انهما كونان فى آنين فى مكان واحد 
وكذا الكون الثانى والكون الثالث حركة لانه يصح ان يقال انهما كونان فى آنين فى مكانين 
فاالكون الثانى صارجزء من الحركة وكذا صار جزءً من السكون وهذا باطل فلاجل هذا أول 
الشارح كلام القوم.  ١‏ 

+كمالايسكون ساكنًا 4 قال عصام الدين ان فيه اشارة الى ان انتفاء كونه ساكنا 
اظهر من انتفاء كونه متحركا وذلك لانه جعل انتفاء كونه متحركا مشبه وجعل انتفاء كونه 
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ساكنًا مشبه به ولاشك ان المشبه يكون اقوى واظهر من المشبه ثم ان عصام الدين بين وجه 
الاظهرية وهوان السكون عبارة عن الكون الثانى مشروطا باالكون الاول فى ذلك المكان 
بعينه وهذا هوالكون الاول فلايكون من قبيل السكون فى شىء واماالحركة فهوالكون الاول 
فى المكان مشسروطًا ذلك الكون بكون آخر فى مكان آخر ويكون ذلك الشرط قبله 
ولاشك ان الكون فى مادة النقض ايضا كون اول الا انه غيرمسبوق بكون آخر فى مكان آخر : 
فلعدم وجود الشرط لايكون هذا الكون حركة. 1 
أقوله «ولمافيه من تسليم المدعى» اعتر ض عليه عصام الدين بانالانسلم ان هنذا 527 
المدعى وذلك لان مدعى هذا الدليل هوان العين لايخلو عن الحركة والسكون وتجويز ان 
يكون العين خاليًا عنهما بان يكون العين فى اول زمان الحدوث لايوجب تسليم ذلك المدعئ 
[ لان هذا نقفض ذلك المدعى لاعينه وان جعل المدعى ان الاعيان كلها حادثة فحينئذ ايضًا 
تجويز كون عين فى اول زمان الحدوث لايوجب تسليم لان اللازم من هذا هوثبوت حدوث . 
0 بعض الاعيان ولايلزم من حدوث بعض الاعيان حدوث جميع الاعيان والمدعى انماهو 
حدوث جميع الاعيان » كات عنه الكفوى بان الاعيان صارت بناءً على التجويز المذكور ثلاثة 
اقسام : الاول مايكون فيه الحركة ءو الثانى مايكون فيه السكون ء والثالث هومايكون خاليًا عن 
ظ الحركة والسكون والمنع المذكور يوجب تسليم حدوث القسم الثالث والدليل الذى ذكره ش 
: الشارح يوجب حدوث القسمين الاولين فيلزم تسليم المدعى لامحالة وهوان الاعيان كلها 
ش حادثة وقال المحشى ان هنذا الجواب على قانون المناظرة جواب عن هذا المنع بتفسير الدليل - 
»اقول المراد من نفسير الدليل هوالاعتراف بكون هذا الدليل غير مثبت للمدعى لوجود. 
القصور فيه فنقيم دليلاً آخر على ههذا المدعى وهوالمقدمة الاولى من القياس الاول يعنى ان 
الاعيان لاتخلو عن الحوادث فحاصل الدليل هوان العين سواء كان جسمًا اوجوهرًا فردًا 
. لايخلوعن الكون فى حيز وذلك الكون لايخلو اما ان يكون مسبوقًا بكون آخر فى هذا الحيز 
اوبكون مسبوقا بكون آخر فى حيزآخر اويكون غيرمسبوق بكون آخر لافى هذا الحيز ولافى 
الحيز الآخبر ولاشك ان كل واحد من هذه الاكوان جدلوشوان الاعيان لاتخلو عن 
الحوادث وهلذا هوالمطلوب. 
ط اما حدوثهما» اراد الشارح اثبات الكبرى للقياس لاني وهى قولة رهما 


0 معن جانار زنلا يارد اليك امراك ريل 
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-مادثان واستدل الشارح على حدوثهما بوجوه ثلاثة : الاول قوله فلانهما من الاعراض -الخ - 

فهذا الوجه من الاستدلال على نمظ القياس الاقترانى من الشكل الاول فقول فلانهما من 
الاعراض صغرى القياس وقوله وهى غيزباقية كبرى القياس فتقريره همكذا ان الخركة 
٠‏ والسكون من الاعراض والاعراض لاتكون باقية ينتج ان الحركة والسكون لاتكون باقية اما 
الصغرى فظاهرة واماالكبرى فلان البقاء ايضًا عرض فلوكان الحركة والسكون باقية يلم قيام 
العرض باالعرض وهوباطل ثم تتجعل هذه النتيجة صغرى ونضم اليها الكبرى فتقرير القياس 
هكذاالحركة والسكون غيرباقيتين وكلها هكذا انه لايكونان قديمين اماالصغرى فلانها 
نتيجة القيام الاو ل واماال برى فلان القدم ينافى القدم فاالامر الذى يكون غترباقى لايكون 
قديمًا واعترض عصام الدين على هذا الوجه بان ماذكره من عدم بقاء الاعراض فانماهو 
مسلك خاص باالاشعرى لان الجمهور يقولون ببقاء الاعراض فالاولى فى بيان الوجه ان 
يقول وقد ثبت حدوث الاعسراض مكان قوله وَهى غيرباقية » واجاب عنه الكفوى ان غرض 
الشبارح من ذكرهذا انما هوتكثير لادلا وار ث الاغراض قد ذكره فيما سبق فاالوجه 
الذى ذكره يعلم من ذلك الكلام فيما سبق فذكر ههنا هنا وها آخر ليحصل التكثير فى الوجوه , 
ظ الوجه الثانى ذكره بقوله ولان ماهية الحركةالخ وهلذا الوجه مختص باالحركة يعنى يثبت به 
حدوث السخركة وحاصاه ان مافية الحركة لاجل وجود الانتقال فيها من حال الى حال آخر 
نضى المسبوقية باالغير بان قبله شىء آخر سواء كان ذلك الشىء حركة اوسكونًا فاذا 
ا المسبوقية باالغير لاتوجد فيها الازلية والقدم لان المسبوقية باالغير يقتضى عدم 
النلاحق عند وجود ذلك السابق ولاشك ان بين العدم وبين القدم منافات , اقول هلذا الوجه 

وان كان بجنب الظاهر مختصًا بائبات خدوث الحركة ولكن بعد التأمل الصادق يظهر ان بهلذا 
الوجنه كما يثبت حدوث الحركة فكذلك يثبت به حدوث السكون ايضًا وذلك لان التقابل 
بين الحركة والسسكون تقابل العدة والملكة بان الحركة ملكة والسكون عدم تلك الملكة . 
7 5 طُ لي هذا ار ع عن التقائل هوان يكون مخل العدمى صالجحا للانضاف باالوجودى 
قسديمًا لكان المتضف به الامرالقديم واذا اتصف القديم باالسكون لزم ان 

كؤن السكون 


أبضا قديمًا بل يكون حادئًا لامحالة وماقال العلامة الفرهار من ان هنذا إل جه مختص بحدوث 
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الحركة فهو محمول على الظاهر هذا الوجه فان ظاهر الوجه يقتضى الاختصاص باالحركة , ظ 
وذكرالوجهالثالث بقوله ولان كل حركة فهى على التقضى الخ فهذا الوجه دليلان الدليل . 
الاول علىا اثبات حدوث الحركة والدليل الثانى على اثبات حدوث. السكون فحاصل الدليل 
الاول هوان كل حركة على التقضى ومعناه عدم الاستقرار وذلك لان الحركة غيرقار الذات 
فكل واحد من جزئيات الحركة ينعدم ويحدث بعده جزئى آخر للحركة فاذا وجد الانعدام فى . 
جزئياته لايكون واخدًا من تلك الجز ئيات بقديمة لان بين الانعدام وبين القديم منافات 
وحاصل الدلهل الثانى هوان السكون مكن الزوال اى زواله جائز وممكن وذلك لان الجسم ُ 
قابل للحركة ولاشك ان قبول الحركة يتوقف على امكان زوال السكون فانه اذا لم يمكن 

السكون فى الجسم بل يكون سكونه ممتنعًا فلامحالة تكون مركبة غيرممكنة ولايكون قابلا 
لها فلما كان الجسو قابلاً للحركة فلامحالة يكون سكونه جائز الزوال فيكون السكون حادثًا 
لااقديمًا لان جوازالزوال وامكانه ينافى القدم الموجب لامتناع الزوال ' » واعترض عليه عصام 
الدين بانا لانسلم المنافات لان الامكان الذاتى فى الشىء لاينافى القدم فان عدم العقل من 
العقول العشرة عند الفلاسفة ممكن باالذات مع كون العقول قديمة عندهم فيجوز ان يكون ظ | 
ظ زوال السكون ممكنًا باالذات ومع ذلك يكون قديمًا ايضًاء واجاب عنه الكفوى بان اعتراض 
.. عصام الدين يندفع بحمل الجواز فى كلام الشارح على الامكان الاستعدادى الوقوعى وهوم 


[ الايكون طرفه المخالف واجبا لاباالذات ولاباالغير وهذا الامكان اخص من الامكان الذاتى لان 


1 الامكان الذاتى عبارة عمالايكون طرفه المخالف واجبًا باالذات وان جاز ان يكون واجبًا باالغير ظ 
واعترض المحشى على الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة للاستدلال بان ماقيل فى الوجه الثانى 
من ان الحركة تقتضى المسبوقية باالغيرلايخلو اما ان يكون المراد من الغير غيرجدس الحركة 
اويكون المراد منه مسبوقية كل فرد من الحركة بفرد آخر منها والاول غيرمسلم لان ماهية 
الحركة لاتقعضى المسبوقية بغي رالحركة وهوظاهر وعلى الثانى ينبت حدوث كل واحد من 
جزئيات الحركة ولايغبت من ذلك حدوث مطلق الحركة لان المسبوقية باالغير انماهى فى 
جزئيات الحركة لافى مطلق.الحركة ءو اجاب الشارح عنه فيما سيأتى باختيارالشق الثانى اى 
بان المراد هى المسبوقية لكل فرد بفرد آخر ولكن لانسلم انه لايثبت من هذا حدوث مطلق 
ظ الحركة بل كما يثست من هذا ثبوت حدوث كل فرد من الحركة فكذلك يثبت منه ثبوت ظ 
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حبوث مطلق الحركة ايضًا لانه لاوجود لمطلق الحركة الافى م شور سردات وهر نيد 
مطلق الحركة مع حدوث كل واحد من الجزئيات فاذا كان كل واحد من الجزئيات حادثًا لابد 
ان يكون مطلق الحركة ايضا حادثًا وايضا اعترض المحشى على الوجه الثالث على الدليل 
الاول الذى أقيم على اثبات حدوث الحركة بان ماقلت من ان كل حركة على التقضى وعده 
الاستقرار انمايدل على ثبوت حدوث كل واحد من جزئيات الحركة ولايدل على ثبوت 
حدوث مطلق الحركة فيجوز ان يكون مطلق الحركة قديمًا مع كون كل واحد من الجزئيات 
ظ حادثًا فيكون نوع الحركة قديمًا ويمكن ان يجاب عنه ايضًا باالجواب الذى اجاب به الشارح 
بأنه لاوجود لمطلق الحركة ونوعها الافى ضمن الجزئيات فاذا كان كل واحد من الجزئيات 
حادنًا لابد ان يكون مطلق الحركة ونوعها ايضًا حادبًا ولكن جواب الشارح انمايستقيم اذا 
كانت جزئيات الحر كة متناهية واما اذا كانت غيرمتناهية فلايلزم من حدوث كل واحد من 
الجزئيات حمدوث مطلق الحركة ايضًا ونظير ذلك ان الورد الجزئى لاييقى شهرين مع ان 
نوعه يكون باقيّا شهرين فههّدا ايضًا يجوز ان يكون كل واحد من الجزئيات حادثًا ويكون مطلق 
الحركة قديمًا فلابد لاثبات المطلوب من ابطال التسلسل وعدم التناهى ببرهان التطبيق: 00 
5 <رام المقدمة الشانية؟: المراد من المقدمة الثانية هى المقدمة الثانية للقياس 
الاول الذى كان دليلا لاثبات حدوث العالم واستدل الشارح على اثبات هذه المقدمة بقوله 
فلان مالايخلو-الخ ‏ وهذا الدليل على نمط القياس الاستثنائى الرفعى فقوله فلا مالايخلو عن 
الحادث فى الازل مقدمة شرطية وقوله وهومحال مقدمة استثنائية لان هذا القول فى قوة قولنا 


0 لكن التالى باطل فتقريره هكذا فلامالايخلو عن الحادث لثبت فى الازل لكان ذلك الحادث 


ايضًا ثابئًا فى الازل لكن التالى باطل فاالمقدم مثله , اماالملازمة فلان الامرالذى لايكون خاليً 
عن الحادث يكون ذلك الحادث لازمًا معه واللازم لاينفك عن الملزوم فاذا ثبت الملزوم فى 
ظ الازل لابد ان يكون اللازم ايضا ثابتا فى الازل والالم يكن اللازم لازمًا وهوخلاف المفروض 
واما بطلان التالى فلانه اربج البعادت في الازل لوكي الجادية سالا بل يكزي ازانا ابيا 
امي ارين 

#الاول انه لادليل» حاصل هذا الاعتراض هوان الدليل القائم على حدوث 


0 00 العا لم لايكون مثبتا للمدعى بجميع اجزائه فلايكون التقريب تامًا وذلك لان البعض من اجزاء 
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الجدفى هوسلنوتت الاعيان الجضردة ين الققول القاترة والنقوض الناطقة وله يعيق هنذا العدرء 
منالمدعى بذلك الدليل لان الاستدلال بحدوث الاعيان انماكان بحدوث الحركة 
والسكون والمجردات خالية عن الحركة والسكون فاالدليل المذكور انماكان تامًا لوكان 
وجود العين المجرد الذى لايكون متحيزًا اصلا اى اى لا باالذات ولاباالواسطة محال وليس 
كذلك لجراز ان يوجد مثل هذا العين. 

ار الجراب ان المدعى حدوث#: وحاصل هذا 0006 انماكان واردًا 
لوكان المدعى حدوث جميع الممكنات من الاعيان والجواهرسواء ثبت وجودها اولا وليس 
كذلك يل المدعى انماهو حدوث الممكنات التى ثبت وجود تلك الممكنات وهى الاعيان 
المتحيزة والاعراض ء واماالمجردات التى هى اعيان غيرمتحيزة فلم يثبت وجودها لان الادلة 
القائمة على اثبات وجودها غيرتامة (فانقيل) ماالوجه حيث جعل المدعى حدوث ماثبت 
وجوده من الممكنات ء اشارعصام الدين الى جوابه ان الوجه لذلك هوان المقصود مها 
هوالبحث عن احوال مايصلح ان يكون دليلا على وجود الصانع وإ#شك ان الدليل على 
وجود الصانع هومائبت وجوده ومالم ينبت وجوده لايصلح ان يكون دليلا على وجود الصانع 
بل الدليل على وجود الصانع هوالممكن الذى يثبت وجوده ثم ان عصام الدين ذكراعتراضًا 
على هنذا وجوابًا عنه » حاصل الاعتراض هوان مالم يغبت وجوده وان كان لايصلح ان يكون 
دليلاً على وجود الصانع ولكن مع ذلك لابد من دعوى حدوثه على تقديروجوده وذلك لانه 
لم يقست حدوشه على تسقاديزوجوده لم ينبت ان المحدث للعالم هوالواجب تعالى لجبواز زان 
يكون القديم الآخر محدثا للعالم واما اذا ابت ثبت حدوث جميع الممكنات سواء ث ثبت وجودها 
اولا فلايوجد احتمال ان يكون المحدث للعالم هوالقديم الآخر لعدم وجود قديم آخر حيئيِذٍ , 
وحاصل جوابه لابأس بوجود ذلك الااحتمال لان المقصود هلهُنا هو اثبات احتياج العالم الى 
القديم بانه لابد من وجود قديم تستند الى ذلك القديم الحوادث واما ان ذلك القديم يكون 
واجبّا لذاته وواحدًا الى غيرذلك فله مقام آخر ثم ان المتكلمين استدلوا بوجوه ثلاثة على نفى 
الاعيان المجردة الاول : هوانه لووجد المجرد لكان مشاركا للواجب تعالى فى وصف التجر 
ويكون متميرًا عنه باالامر الآخر فيكون ذلك المجرد مر كبا من الامرين مابه الاشتر تراك ومابه 
لامتياز فلم يكن المجرد مجردًا لان الشرط فى المجرد البساطة » والثانى ان التجرد من اخص 
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اوصاف الواجب تعالى فان سيأل عن الواجب تعالى فانما يجاب باالتجرد فاذا كان المجرد 
موجودًا كان ذلك المجرد مشاركا مع الواجب تعالى فى اخص اوصافه تعالى فيكون مشار كا 
معهفى الحقيقة ايضافيلزم من ذلك اما قدم الحادث اوحدوث القديم وكلاهما باطلان 
فوجود المجرد ايضا باطل » والثالث ان مالادليل على وجوده يجب نفيه وذلك لانه لويجب 
نفى الشىء عند عدم وجود الدليل على وجوده يجوز ان يكون بحضرتنا جبال شاهقة لانراها 
وهذه سفسطة ء ولكن اجيب من جانب الحكماء عن هذه الوجوه الثلاثة » فاالجواب عن الاول 
والشانى ذكره العلامة الفرهارى واماالجواب عن الثالث فذكره العلامة الخيالى فحاصل 
الجواب عن الاول هوان التجرد وصف سلبى وذلك لانه عبارة عن انه ليس بجسم ولاحالا 
فى الجسم ولافى جهةٍ ولاشك ان التركيب انمايلزم فى الشىء اذا كان الاشتراك فى الذاتى 
واماالاشتسراك فى غيرالذاتى اى فى الوصف والعرضى فلايوجب التركيب ولوائان ذلك 
الوصف ثبوتيًا فاذا كان حال الوصف الثبوتى كذلك فاالوصف السلبى اولا بان لايفيد 
السركيب » وحاصل الجواب عن الوجه الثانى هوانا لانسلم ان اخص اوصاف الواجب تعالى 
هوالتجرد بل اخص اوصافه هوالوجوب الذاتى اوكونه خالقًا لكل ماسواه اوالقدم باالذات , 
وحاصل الجواب عن الوجه الثالث هوان الدليل يكون ملزومًا والمدعى ينون لازمًا ولاشكف 
ان عدم الملزوم ولايستلزم عدم اللازم لجواز ان يكون اللازم اعم فيكون موجودًا ولايكون 
ملزومه موجودًا فما لا دليل على وجوده لايجب ان لايكون ذلك الشىء موجودًا بل يجوز ان 
يكون موجودًا ولايكون دليله موجودًا وعلاوة على ذلك ان عدم الدليل فى نفس الامر ممنوع ‏ 
وعدمه عندك لايفيد فان عدم العلم باالدليل لايفيد عدم ذلك الدليل فى نفس وعدم ثبوت 
المدعى به واما عدم وجود الجبال الشاهقة بحضرتنا فمعلوم باالبداهة لابانه لادليل على 
وجودهاوالا لكان العلم بعدمهااستدلاليًا لابدهيًا وهوباطل لان العلم بعدمها بدهى لا 
استدلالى . ظ ظ 

يم ان ماذكرلايدل على حدوث؛ حاصل هنذا الاعتراض ان دليل حدوث العالم ' 
غير تام وذلك لانه لايكون مثبتا للمدعى باعتبار جميع اجزائه لان البعض من اجزاء المدعى 
حدوث الاعراض القائمة باالسموات من الاضواء والاشكال والامتدادات فان حدوث هذه 
الاعراض لايد رك باالمشاهدة حدوثها ولاحدوث اضدادها فاالتقريب لايكون تامًا (فانقيل) 
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انه يعلم من هذا الاعتراض ان اثبات حدواث ث الاعراج ان انماهو قو بجر المكاهدة فقا لانه اقتصر 
على ذكر المشاهدة فى حدوث هذه الاعراض وحدوث اضدادها مع ان الامرليس كذلك بل 
لاثبات حدوث الاعراض امران المشاهسة والدليل فانه قال هناك فبعضها باالمشاهدة 
وبعضها باالدليل فاالاقتصار باالمشاهدة ههُنا تقصيربل ينفى ان يذكر مع هذا ان حدوثها 
لايدرك باالدليل ايضًاء اجاب عنه المحشى بان ذلك الدليل ايضًا مبنى على المشاهدة 
ووجه البناء هوان الدليل لحدوث البعض هوطريان العدم على اضداد الاعراض التى يعلم 
حدوثها باالمشاهدة فاالعلم بطريان العدم على الاضداد انمايحصل بعد مشاهدة حدوث هذه 
الاعراض فلامحالة يكون بناء هنذا الدليل على المشاهدة فيكون ذلك الدليل فى حكم 
المشاهدة فلذا ذكر المشاهدة ههنا فقط فلايكون هذا الاقتصار تقصيرا . 0 

لم +رالجواب ان هذا غيرمخل © حاصل هذا ار 
جميع الاعيان ولاشك ان حدوث الاعيان يستدعى الاعراض جميعًا لان هذه الاعراض تكون 
قائمة باالاعيان فتكون الاعراض محتاجة فى الوجود الى الاعيان والاعغٌيان حادثة ولاشك ان 
المحتاج الى الحادث فى الوجود اولى باالحدوث فثبت حدوث جميع الاعراض سواء كانت 

تدرك باالمشاهسةاولا إ(فانقيل) فعلى هذا لزم الدور لانه قد استدل فيما سبق بحدوث 
الاعراض على حدوث الاعيان وههّنا استدل بحدوث الاعيان على حدوث الاعراض فتوقف 
حدوث كل من الاعيان والاعراض على حدوث الآخر فلايكون هذا الجواب صحيحًا وانما 
كان صحيححا لولم يستدل فيما سبق بسحدوث الاعراض على حدوث الاعيان والى هذا 
الاعتراض اشارالمحشى فى الحاشية » واجاب عنه الخيالى بماحاصله ان قوله حدوث 0 
الاعراض بحذف المضاف تقديره همكذا حدوث باقى الاعراض والمراد من باقى الاعراض هى ‏ - 
الاعراض التسى تكون غير الحركة والسكون فحدوث بعض الاعراض كاالحركة والسكون - 
دليل على حدوث جميع الاعيان وحدوث جميع الاعيان دليل على حدوث الاعراض التى 
تكون غير الحركة والسكون فلايكون الدور لازمًا » واجاب عنه عبدالجكيم السيالكوتى بوجه 
آخر وهوان حدوث الحركة والسكون المعلوم باالمشاهدةاوالدليل كان دليلاً على حدوث 
الاعيان وحدوث الاعيان دليل على حدوث.جميع الاعراض من حيث كونها قائمة باالاعيان 
الحادثة فيكون حدوث الاعيان دليلاً على حدوث الحركة والسكون ايضًا لكن من حيث القيام 
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باالاعيان فاالموقوف عليه لحدوث الاعيان هوحدوث الاعراض ولكن بحيثية المعلومية 
باالمشاهدة اوالدليل والموقوف على حدوث الاعيان هوحدوث الحركة والسكون من حيث 
القيام باالاعيان فاذا وجدت المغايرة بين الموقوف عليه وبين الموقوف فلايلزم الدور. .. 

0 يي «الغالث ان الازل# وههذا الاعتراض وارد على قوله فلان مالايخلو عن الحادث 
لوثبت فى الازل لزم ثبوت الحادث فى الازل وهومحال وذكرالمحشى تقريرالاعتراض هكذا 
ان المراد من ثبوت الحادث فى الازل لايخلو اما ان يكون المراد ثبوت الحادث المعين فى 
الازل اويكون المراد ثبوت الحادث الغيرالمعين فى الازل فعلى التقدير الاول لانسلم الملازمة 
بين ثبوت مالايخلو عن الحادث فى الازل وبين ثبوت الحادث فى الازل بل اللازه ثبوت 
الحوادث الغير المتناهية للعين الازلى واحد بعد واحد وعلى التقدير الثانى الملازمة مسلمة 
ولكن لانسلم بطلان التالى اى ثبوات الحادث الغير المعين فى الازل لان الحادث قديم باالنوع 
و قال عصام الدين يمكن بيان هذا الاعتراض بوجهين الوجه الاول : لانسلم ثبوت الحادث 
فى الازل على تقدير ان يثبت فى الازل مالايخلو عن الحادث بل اللازم انماهو وجود الحوادث 
الغيرالمتناهية فى الازل والوجه الثانى هوانا لانسلم بطلان ثبوت الحادث فى الازل بل ذلك 
جائز بسند قدم الحادث باالنوع » وقال الكفوى ان الحادث فى الوجه محمول على الحادث 
المعين والحادث فى الوجه محمول على الحادث الغيرالمعين يعنى الفرد المنتشر وعلى هذا 
يكون تقريرعصام الدين للاعتراض راجعًا الى تقريرالمحشى للاعتراض فان تقرير الاعتراض 
للمحشى كان مشتملاً على الشقين فاالوجه الاول لتقريرالاعتراض لعصام الدين يكون الشق 

الاول ويكون الوجه الشانى هوالشق الثانى وهذا الارجاع يعلم من كلام الكفوى حيث قال 
فاالواضح ان يقال ان اريد باالحادث الحادث المعين فاالملازمة وان اريد به المطلق فبطلان 
التالى ممنوع كمافعله غيره من المحشين » انتهى كلامه. ظ 
ل بل هوعبارة عن عدم الاولية اوعن استمرارالوجود» ذكرالبعض ان ههذا اشارة 
الى تعريفى الازل يعنى ان هذين التعريفين للازل ولكن مع وجود المسامحة وذلك لان الازل 
لايكون عبارة عن عدم الاولية وكذا لايكون عبارة عن استمرار الوجود بل تعريفه الاول هكذا 
زمان لا اول له وتعريفه الثانى مكذا زمان غيرمتناةٍ فى جانب الماضى ءو قال العلامة الفرهارى 
انهما لايكونان تعريفين للازل بل هما تعريفان للازلية فعلى هلذا لاتسامح فى هلذين التعريفين 
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اسسسم م ا ا ل ظ 

+فى ازمنة مقدرة» قال المحشى ان الوجه لتوصيف الازصسه بوصف التقدير 
انماهو ليشمل الازلية للبارى تعالى وصفاته فان الواجب تعالى وصفاته ازلية وتكون موجودة 
حيث لازمان ولما اخذ من الزمان الازمنة المقدرة فلاشك ان وجود الواجب تعالى وصفاته 
وان لم يكن فى الازمنة المتحققة ولكن يكون فى الازمنة المقدرة (فانقيل) ان هلذا الشمول 
انماهو على مذهب المتكلمين والزمان عندهم امروهمى لامتحقق فلاحاجة الى ترصيف 
الازمنة باالمقدرة (قلنا) نسلم ان الزمان امروهمى عندالمتكلمين ولكن هذا الامر الوهمى قد 
يعوهم من وجود الحوادث لان هنذا الامر الوهمى عندهم عبارة عن القبلية والبعدية المتوهمان 
من الحوادث فقبل وجود الحوادج لازمان اصلاً اى لامتحققا ولامتوهمًا فلذا وصف الازمنة ْ 
باالمقدرة. ‏ 

+رالجواب انه لاوجود للمطلق؟ وحاصل هنذا الجواب هوان مطلق الحركة 
انماتكون موجودة فى ضمن الجزئيات ولاشك ان كل واحد من جزئياتها يكون حادنا 
وذلك لان الحركة عبارة عن الكون الثانى فى المكان الثانى فى الآن الغانى بحيث يكون هذا 
الكون مسبوقًا بكون آخر فاذا اعتبر فى كل واحد من جزئيات الحركة المسبوقية باالغيريكون 
كل واحد حادنًا لان المعتبر فى القديم هوان يكون سابقًا على كل واحد من الحوادث ولاتكون 
المسبوقية موجودة فيه فاذا كان كل واحد من جزئيات الحركة حادث يلزم ان يكون مطلق 
الحركة الموجودة فى ض ضمن الجزئيات حادثا واورد العلامة الفرهارى اعتراضين وجوابين هلهنا ظ 
فاالاعتراضان انمايردان على جواب الشارح حاصل الاعتراض الاول هوان المعلوم من 
جواب الشارح هوان بداية كل واحد من الجزئيات يستلزم بداية الكلى الذى هومطلق الحركة 
مهنا فعلى هذا يلزم ان يكون انتهاء الكلى فيلزم من ذلك انتهاء نعيم الجنان لان كل واحد من 
جزئيات نعيم الجا ينتهى ويفنى فيكون الكلى ايضًا منتهيًا وفانيًا وهلذا باطل »وحاصل جوابه ان 
قياس جزئيات نعيم الجنان على جزئيات الحركة قياس مع الفارق وذلك لان الحر كات الغير 
المتناهية قد دخلت تحت الوجود على زعم الحكماء بخلاف جزئيات نعيم الجنان فان الغير 
المتناهى من نعيم الجنان لايدخل تحت الوجود بل كلما دخل تحت الوجود يكون متناهيًا 
لاغير متناه وحاصل الاعتراض الثانى هوان لانسلم انه اذا كان كل واحد من الجزئيات حادثا 
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ايكون المطلق الذى هو نوع تلك الجزئيات ايضًا حادثًا لان الحدوث حكم جزئيات 
الحركة من حيث الزمان ولاشك ان النوع لايلزمه حكم الجزئيات من حيث الزمان فيجوز ان 
يكون كل واحد من جزئيات الحركة حادثة ويكون مطلق الحركة قديمة » ألاترى ان الورد 
لايبقى فرد منه ا كثر من يوم واحد مع ان نوع الورد يبقى اكثر من شهرٍ .و حاصل جوابه ان كون 
النوع اطول بقاءً من كل فرد مسلم ولكن لايستلزم ذلك قدم النوع مع حدوث جميع الافراد 
(فانقيل) لانسلم انه لاوجود للمطلق الافى ضمن الجزئى بل يمكن ان يوجد بدون الجزئى فان 
المطلق يوجد فى الذهن بدون الجزئى اجاب عنه المحشى ان هذا انما كان واردًا لوكان المراد 
من وجود المسطلق مطلق الوجود اى سواء كان وجودًا ذهنيًا اووجودًا خارجيًا وليس كذدلكىف 
بل المراد منه هوالوجود الخارجى بان المطلق لايوجد فى الخارج الا فى ضمن الجزئى واما فى 
الذهن فيمك: ان يوجد بدون الجزنى . 
اعلم انه قال المسحشى ههنا سواء قلنا بوجود الكلى الطبعى فى الخارج على سبيل 
الاستقلال اولا انتهى كلامه , الظاهر من كلام المحشى ان الكلى الطبعى لايكون موجودًا فى 
المخمارج الا فى ضمن السجزئى وان كان ذلك الكلى الطبعى موجودًا فى الخارج على سبيل 
الاستقلال وهذا باطل لان الكلى الطبعى اذا كان موجودًا فى الخار ج على سبيل الاستقلال 
فلايقسضى ان يكون وجوده فى ضمن الجزئى بل بين الوجود على سبيل الاستقلال وبين 
ظ الوجود فى ضمن الجزئى منافات فاقول لتوضيح ذلك ان للوجود على سبيل الاستقلال 
معسنيين الاول هووجود الكلى الطبعى فى الخارج بطريق الانفراد كماهو مذهب افلاطون : 
والثانى هووجود الكلى الطبعى فى ضمن الجزئيات بطريق الحقيقة كماهومذهب اهل التحقيق 
وماالوجود على سبيل عدم الاستقلال فهوعبارة عن وجود الجزئيات بان لايكون الكلى الطبعى 


موجودًا فى ضمن تلك الجزئيات فههذا وجود الكلى الطبعى انماهوبطريق المجاز والمسامحة 


لاسطريق الحقيقة فمراد المحشى من الوجود على سبيل الاستقلال هوالمعنى الثانى دون 
المعنى الاول ولاشك انه لامنافات بين الوجود على سبيل الاستقلال باالمعنى الثانى وبين 


الوجود فى ضمن السجزئى والمنافات انماكان لازمًا لوكان المراد من الوجود على سبيل . 


الاستقلال هوالمعنى الاول واوردالسحشى على جواب الشارح اعتراضا وهوان جواب 
الشارح انماكان ظاهرًا اذا كانت جزئيات الحركة متناهية واما اذا كانت جزئيات تلكف 


سر 
0 
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الحركة غيرمتناهية فلايصح جوابه اذ وجود الفرد المنتشر من غيرانقطا ع فى مرتبة من 
المراتب فى جانب الماضى كاف فى استمرار وجود المطلق فلايلزم من حدوث كل واحد من 
جزئيات الحركة حدوث مطلق الحركة ‏ واجاب عن هذا الاعتراض المحشى كمال الدين فى 
حاشيته على الخيالى بانه يمكن ان يحمل كلام الشار ح فى الجواب على ابطال عدم تناههى 
جزئيات الحركة ببرهان التطبيق فاذا كانت جزئيات الحركة متناهية فلامحالة انه يلزم من 
حدوث كل واححد من جزئيات مطلق الحركة حدوث مطلق الحركة فلانه يوجد حينئِلٍ مرتبة 
يك كم الحركة. 

9 ٠الرابع‏ انه لوكان كل جسم) هذا ااختراض وارد على قوله فلان الجسم ا 
الجوهر لايخلو عن الكون فى الحيز-الخ ‏ وحاصله انا لانسلم ان الجسم لابد ان يكون فى حيز 
والايلزم عدم تناهى الاجسام وذلك لان الحيز عبارة عن السطح الباطن للجسم الحاوى 
المماس للسطح الظاهر للجسم المحوى فذلك السطح يكون حيرًا للجسم المحوى فاذا 
كان كل جسم فنى حيز لابد ان يكون فوقه جسم آخر حاوٍ على الجسم المتمكن وذلىف 
الجسم الحاوى ايضًا من افراد مطلق الجسم فلابد ان يكون له ايضا حيز فيكون فوقه جسم 
آخر ليكون سطحه سطحه الباطن حيرًا له وهكذا الى غيرالنهاية فلزم عدم تناهى الاجسام ثم ان عدم 
نناهى الاجسام يستلزم عدم تناهى المقدار وكذا يلزم ترقب الامور الغيرالمتاهية والكل بباطل | 
٠‏ فهلذا الاعتراض على نمط القياس الاستننائى الرفعى فقوله لوكان كل جسم فى حيز لزم عدم 
تناهى الاجسام مقدمة شرطية والمقدمة الاستشائية محذوفة وهى قولنا لكن التالى باطل وقوله 
لان الحيز هوالسطح الباطن الخ - دليل الملازمة واما دليل بطلان التالى فلانه يلزم من عدم 
تناهى الاجسام وجود البعد الغيرالمتناهى وهوباطل باالبرهان السلمى وتقريره على وجه 
الاختصار هوانه لووجد البعد الغيرالمتناهى يلزم التناهى على تقدير عدم التناهى لكن التالى 
باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فلان هنذا خلاف المفروض واماالملازمة فانا نفرض خروج ظ 
امتدادين من مبدء واحد كأنهما ساقا منلث ثم نفرض الانفراج بينهما بقدر الامتداد فاذا امتدا 
الى غيرالنهاية كان الانفراج بينهما ايضا غيرمتناةٍ مع كونه محصورًا بين الحاصرين وهو 
يقحضى كون ذلك الانفراج متناهيًا فلزم اجتماع النقيضين وهذا اللازم انماكان لازما من 
فرض البعد غير متناةٍ فلايكون البعد الغير المتناهى موجوذًا. ظ 


مخزن الفرائد ل المع شرح لشرحلعقائد [ 
300 «والجراب إن الخيو عبد المتكلمين #خاضل هذا الضوات منع الخلازمة بين ات 
كل جسم فى حيز وبين عدم تناهى الاجسام بان هلذه الملازمة انماكان ثابتة لوكان الحيز عند 
المتكلمين عبارة عن السطح الباطن للجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر للجسم المحوى 
وليس كذلك بل الجيز عندهم عبارة عن الفرا غ المتوهم الذى يشغله الجسم وتنفذ فيه ابعاده 
يعنى ان الحيز عبارة عن البعد الممتد فى الطول والعرض والعمق ينفذ فيه الجسم الذى هوايضًا - 
ذوظول وفوض وعنمق فتسرق )بعاد الحس فى ابعاد ذلك البعد والمراد من الابعاد هى 
الاسعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق ولاشك ان الحيز بهذا المعنى لايتوقف على وجود 
الجسم الحاوى فلايلزم عدم تناهى الاجسام قال المحشى انماقيد الفراغ باالمتوهم لوجهين : 
الاول:ان كون الحيز عبارة عن الفراغ الموجود حقيقة انماهومذهب غير المتكلمين وهو 
افلاطون واتباعه فانه يقول ان الحيز عبارة عن البعد الموجود الممتد فى الابعاد الثلاثة من 


اا الطول والعرض والعمق وهوامرجوهرى عندهم ومجرد عن المادة والثانى ان الوجه لذلكف 
التقيدهوان المكان يكون مشغولا باالمتمكن غيرخالٍ عنه حقيقة وخلوه عنه انمايكون بطريق 


0 0 التوهم . ظ ظ‎ ٠ 
.اعلم ان الفاضل الكندهارى اعترض على الشارح بان الحيز كما انه لايكون عبارة عن‎ 


السطح الباطن للجسم الجاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى عند المتكلمين 


فكذلك الحيز لايكون عبارة عن هذا المعنى عندالحكماء ايضًا بل هذا معنى المكان عند 
الحكماء واما الحيز عندهم فهواعم من المكان لانه يشمل المكان والوضع فان الجسم ان كان 


22 لهمكان فهوحيزه ايا وان لم يكن له مكان مثل فلك الافلاك فحيزه هوالوضع » اقول ههذا 
00 0 السماكان 1 ار ذا على الشارح لوكان المراد من الحيز معناه بل مراده منه هوالمكان ولاشك ان 
20202 المكان.عسدالفلاسفةعبارةعن السطح الباطن للجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من 


الس المحوى ويدل على ماقلنا كلام المحشى فانه ذكر المكان فى موضع الحيز فى بيان 
فائسة تقيد الفراغ بقيد المتوهم وعلاوة على ذلك ان الشارح لم يذكر ان هنذا معنى الحيز 


٠ 0‏ عند ال 5 اء حتى يرد عليه اعتراض الفاضل الكندهارى » اقول التعجب من هذا الفاضل كيف 


8 «يشغله الجسم» (فانقيل) كما ان الجسم يشغل الحيز فكذلك الجوهر الفرد 


مخزن الفرائد مع شرح لشرح العقائد 
ايضّايشغل الحيز فلايصح التخصيص باالجسم » واجاب عنه المحشى بان الوجه لذلكف 
التخصيص هوان الكلام فى الجسم ههنا لافى الجوهر الفرد وليس مراده ان الجسم انما يشغل 
الحيز فقط دون الجوهر الفرد » واعترض عصام الدين على الشارح ان ترتيب الاعتراضات 
يقنضى ان يجعل هذا الاعتراض الرابع ثالثا ويجعل الاعتراض الثالث رابعًا وذلك لان هنذ الا 
عتسراض كاالاعتراضين الاولين متعلق باالصغرى والاعتراض الثالث متعلق باالكبرى » واجيب 
عنه بان هنذا الاعتراض لماكان ضعيفًا فلذا اخره عن الكل وبين الكفوى وجه التضعيف بان هلذا 
الاعتراض مبنى على مذهب الفلاسفة فى الحيز مع انالظاهر ان الكلام ههُنا مبنى على مذهب 
إولمائبت ان العالم محدث» هذا هوالدليل لاثبات المحدث للعالم بان العالم 
لابد له من وجود المحدث وهوعلى نمط القياس الاقترانى على الشكل الاول فقوله ولما ثبت 
الخ اشاررة الى صغرى القياس وقوله ومعلوم ان المحدث ‏ الخ اشارة الى كبرى هذا 
القياس فتقرير الدليل هكذا ان العالم محدث وكل محدث لابدله من محدث ينتج ان العالم 
لابد له من محدث اماالصغرى فقد ثبت فيما سبق بدليل حدوث العالم الذى ذكره الشارح وقد 
مر ذلك مفصلا واماالكبرى فقد اثبتها بقوله ضرورة امتناع ترجح احد طرفى ‏ الخ فاالدليل 
الذى اورده لاثبات الكبرى على نمط القياس الاستثنائى الرفعى تقريره هكذا لولم يكن 
للمحدث محدث يلزم الترجيح بلامرجح لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فمن 
البدهيات فان الشارح احاله الى البداهة بقوله ضرورة ترجح -الخ ‏ يعنى ان بطلان ترجيح بلا 
مرجح وامتناعه معلوم باالبداهة واما الملازمة فلان الحادث وجوده وعدمه متساويان فلو وجد 
بدون المحدث والموجد بل بختة واتفاقًا لزم ترجيح وجوده على عدمه بدون المرجح فثبت 
الملازمة ثم ان هنذا الدليل انماهو على طريق الحدوث لاعلى طريق الامكان وربما اورد الدليل 
على طريق الحدوث دون الامكان لان على مذهب المتكلمين المحو ج الى المؤثر والموجد 
هوالحدوث دون الامكان وذلك لانه لوكان المحوج الى المؤثر والموجد هوالامكان لزم 
احتياج عدم الممكن الى المؤثر والموجد لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان فلان عدم 
الممكن يكفيه عدم العلة واماالملازمة فلان عدم الممكن ايضا ممكن كما ان وجوده ممكن », 
واعسرض على مذهب المتكلمين بانه لوكان الحدوث محوجًا وعلة الاحتياج الى المؤثر . 


مخزن الفرالد 0-0 اسم شرح لشرح العقائد 
والموجد للزم استغناء العالم عن الصانع بعد وجوده لعدم الحدوث بعد الوجود ‏ وأجيب عنه 
بجوابين الاول : انا نلتزم ذلك يعنى نسلم عبم الاجتياج بعد الوجود وآيّد ذلك ببقاء البناء 
بعد موت البانى ورد على هذا الجواب العلامة الفرهارى بان هذا الجواب غلط والثانى لا نسلم ‏ 
سوم عدم الاحتياج بعد الوجود بل الاحجياج يكون ثابتا ان ايام لالجلي يلور لاحر ار 
لاتبقى زمانين فاالحاجة الى الصانع مستمرة , اقول هذا الجواب مبنى على كل خاص 
للاشعرى وهوخلاف السحقيق فان التحقيق هوبقاء الاعراض زمانين ولاجل د هنذا اخختار 
المتأخرون من الاشاعرة مذهب الحكماء بان المحوج الى المؤثر والموجد هوالامكان دون 
الحدوث ودليلهم على ذلك هوانا نتصور وجودالحادث ولايظهر لنا اجتياجه الى العلة الا بعد 
تصور امكانه فيعلم من ذلك ان المحوج الى المؤثر والموجد هوالامكان واماالدليل على 
طريق الامكان فهكذا ان العالم بجميع اجزائه ممكن فيكون وجود كل جزء من اجزائه من الغير ‏ 
فلابد من وجود موجود موجد فان كان ذلك الموجود الموجد واجبًا فهوالمطلوب وان كان 
ممكنا فيكون محتابًا الى الغير فى الوجود فلابد من الانتهاء الى الواجب باالذات والايلزم 
الدور لاما وا رار اا ظ 
انه يجب الانتهاء الى الواجب باالذات. . 

اااقوله #ضرورة امتناع ترجيح © اعترض ‏ عليه المحشى بان الاولى هوان يقال ضرورة 
امتسنا ع ترجيح وجود الحادث على عدمه لان هذا تنبيه على ما اختارة اهل السنة فى التنبيه على 
المقدمة القائلة بان كل محدث لابد له من محدث يعنى ان الدليل المذ كور انماهو على طريق 
الحدوث لاعلى طريق الامكان فيكون المطلوب ههنا هوامتناع ترجح وجود الحادث على 
عدمه لافى امتناع ترجح وجود الممكن على عدمه ويمكن ان يقال فى الجواب ان كلام 
المصدف وان كان مبنيا على مذهب الجمهور من ان المحوج الى المؤثر والموجد هوالحدوث 
دون الامكان ولكن الشارح بسى كبلامه على مذهب المتأخرين من ان المحوج الى المؤثر 
والموجد هوالامكان دون الحدوث ثم ان ههنا امران الاول الترجيح بلامرجح على صيغة باب 
اتتضعيل ومعناه هوان يرجح الموجد احد طرفى الشىء من الوجود والعدم على الآخر بدون 
وجود العلة الباعئة هناك على الموجد وهلذا باطل عند الحكماء وجائز عندالمتكلمين والثانى 
الترجيح بلامرجح على صيغة باب التفعيل ومعناه هوان يحصل وجود الشىء مثلاً بدون 


مخرن القوان وو .ب دا و فاح شرج فاته 


المفوجد يعوا بساني اول لاتير لياق 0111 ظ 
والحكماء ججميعنا ولاجل .ان الاول جائر عندا متكلمين.. والثانى ممتنع عندهم » قال نهنا 
تبرج اد طرف ى هالخ -ولم يقل ترجف يت والمعتزلة من المتكلمين اختاروا 
مذهب الحكماء وخالفوا عن جمهور المتكلمين فعندهم ايضا كلاهما باطلان. 
ال. 89 «والمحدث لبلعالم ذا الله تعالئ 4 (فانقيل) ان المصنف جعل الوصف وهو 
المحدث مبتداء ومحكومًا عليه وجعل العله وهؤلفظ الله جزءً ومحكومًا به مع ان العكس اولى 
وه وظاهر واشار الى جوابهعصاه :الدين بان الوجه :لهذا هوانه علم مماسبق الذات بعنوان 
المحخدث ولكن لم يعلم عينه و الدال على عينه هو العدم فكان اللائق جعل. ذلك الوصف 
مبتداءً وجغنل العلم خبرًا عنه (فانقيل) ان القناعدة هى ان الشئء اذا ذكر اولا باالاسم الظاهر 
ننبغم ان يذكرثانيًا باالضمير ولاشك ان العالم قد ذكر فيماسبق باالاسم الظاهر لانه قال 
فيبغى ان يذكرهههنا باالضمير بان يقول والمحدث له 
هوالله تعالى » اجاب عنه عصام الدين بان الكلام.فيما سبق فى العالم باعتبار ماثبت من اجزائه 
نسا فى العالم بطريق الاطلاق فلوذكرههنا الضمير لزم ان يكون تلق هو ما 
من اجنزائه ولاايكون المراد منه العالم بطريق الاطلاق . 
6 ناى الذات ل الوجود»ة ثمان الشارح فسر لفظ الله باالواجب فقال 
فسير هوالاشارة الى ان مدار فاعلية الواجب تعالى لفل 
لمن دعر جات الوجود وكذا امتياز الواجب تعالى عن سائرالذوات ايضا بوجوب 
الوجود, وقالغصام الدين ان الو جه لذلكت التفسير هوان المصنف اورد ضميرالفصل بينهما 
انما يكون عند خوف التباس الخبر باالصفة.وههّنا لايوجد خوف الالتباس لا الخبر لاجل كونه 
علمّاغير صالح لان يكون صفة ففسر الشارح لفظ الله باالمفهوم الكلى ليصح ايراد ضمير 
الفضل ثم بعد ذلك قال عصام الدين ان الشارح ادرج الذات ليحصل الاحتراز عن صفات 
او ا جب الوجود قد يظلق على صفات الواجب تعالى ايضًا. ظ 
- 19 «الذى يكون وجوده من ذاته4 اعلم انه وقع الاختلاف بين المتكلمين وبين 
الحتكماء والصوفية فاالحكماء والصوفية يقولون ان وجود الواجب تعالى عين ذاته لان هنذا 
اكملانحاءالوجود والمتكلمون يقولون ان وجود.الواجب تعالى زائد على ذات الواجب 


1 
0 
92 


مخزن الفرائد < ار سا امماك الس 
تعالى ودليلهم على ذلك هوانا نتعقل ذات الواجب تعالى ثم نسبت الوجود له تعالى باالبزهان 
فلوكان وجود الواجب تعالى عِين ذاته لماثيت ثبت الاحتياج الى البرهان فى اثبات الوجود.له تعالى 
بعد تعقل ذاته تعالى وفى كلام الشارح اشارة الى زيادة وجود إلواجب تعالى على.ذاته ووجه ‏ 
الاشارة هوان الشارح قال يكون وجوده من ذاته ومعنى هنذا القرل.هوان.ذاته.علة تامة لوجوده ‏ . 
ولاشك ان الشىء لايكون علة لنفسه فلإمجالة,.يكون وجوده زائدًا على ذاته تعالى (فانقيل 
ان مرتبة الايجاد تكون مأخرة عن مرتبة الوجود ف ف يكون.ذات الواجب تعالى علة وموجودًا ظ 
لوجوده, اجاب عنه المحشى بان هذا انسماهو فى الوجود المنفصل لافى مطلق الوجود 
ولاشكان وجود الواجب تعالى لايكون منفصلاً عن الواجب تعالى. . 000 
يع ثواذ لوكان جائز الوجود» هذا ل على وجوب وجود 57 55 وو 
نمط القيامس الاستثنائى الرفعى تقريره هذا لوكان الواجب تعالى جائزالوجود لكان تعالى من 
جملة العالم لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اماالملازمة فظاهرة واما بطلان التالى فاثبته 0 2 
5 : الاول قوله.: فلم يصح مجدثا اللعالم. المخ. والغانى قوله. : معان العالم اسم. 
الح فتقريرالدليل الارل ملكابا لوكان الواجب تعالى من جملة يي وليك 
للعالم لكن التالى باطل فاالمقدم مثله , اما بطلان :التتالى فظاهر واماالمار 
للعالم على تقدير ان يكون من جبملة العالم لزم ان يكون محجدثا لنفسه ايضا لانه ايضيا داجل 
٠‏ العالم عينئِذٍ وكون الشىء محدنًا وعلة لنفسه محال بااليداهة وتقرير الدليل الثانى. كنيد لوكا 
ظ 0 تبعالى من جملة :العالم لكان بعلمًا إودليلا: على وجود نف 
فيل امنيا اعطلان ن اتالى في لانم تجب المغايرة بير ال . 9 ن :ما “بعل 
جميع مايصلح ابن ١‏ كو نيعلمًا على وجود ببدءاله ولعترضن عليه فى 
ن الشىء اذا كان جائزالوجود كان من جملة العالم فان صفات الواجب 
تعالى وك مجموع ال ع لنت قات لا وي 0 » يماجاب 


8م 


وي ان فقس اما نا باالسية و نويات تيا صفات تالوبجب ظ 


مخزن الفرائد اعمم 0 00 شرح لشرحالعقائد 
الاعتتراض بانا لانسلم ان الصفات جائز الوجود وذلك لانه لوكانت صفات الواجب تعالى 
جائز الوجود وممكن الوجود لكانت محدثة لان كل ممكن محدث واذا لم تكن الصفات 
ممكنة لم يكن مجموع الذات والصفات ايضا ممكنا ورذ عبدالحكيم السيالكوتى على هذا 
العجواب بانا لانسام ان صفات الواجب تعالى لاتكون جائزالوجود بل هى جائز الوجود وذلكف 
لانها لولم تكن جائزالوجودوممكن الوجود فلاتخلو اما ان تكون واجبة لذات اوتكون واجبة لا 
لذاتها ولالغيرها لما سيجىء ان صفات الواجب تعالى ليست عين ذات الواجب تعالى ولاغير 
ذات الواجب تعالى اى بان تكون واجبة لذات الواجب تعالى والاول باطل والا لزم تعدد 
الوجباء باالذات والثانى ايضًا باطل لانا لانسلم ان محدث العالع اذا واجب الوجود لذاته كان 
مسمكن الوجود وجائزالوجود حتى يكون من جملة العالم لم لايجوز ان يكون محدث العالم 
1 واجب الوجود لا لذات ولالغيره » واجاب البعض عن ذلك الاعتراض بماحاصله ان المراد 
من قوله جائز الوجود هوالذات. الجائر الوجود ولاشكف ان محدث العالم لوكان الذات الجائز 
الوجود لكان من جملة العالم لانه يصدق على الذات الجائزالوجود انه ماسوى الله تعالى مما 
يعلم به الصانع وحينئِذٍ لايرد اعتراض الصفات فقط وكذا مجموع الذات والصفات ورد على 
هذا الجواب ايضا عبدالحكيم السيالكوتى بوجهين : الاول ان على هذا يجوز للخصم ان 
يقول بانه يجوزان يكون محدث العالم صفة من صفات الله تعالى وهى ليست الذات جائر ‏ 
0 اللوجمود حتى يكون من جملة العالم » والثانى ان هذا الجواب يوهم ان المقصود ههّنا نفى كون 
النذات الجائزالوجود محدنًا للعالم ولايكون المقصود نفى الصفة الجائز الوجود محدثةٌ للعالم 
ْ مع ان الامر ليس كذلك بل المقصود نفى كون الشىء ه محدثا للعالم عن كل واحد من الذات 
الجا المت انار الو ثم ان العلامة الخيالى اورد ههّنا اعتراضًا وهوانه يجوز ان يكون 
المحدث للعالم الجائز الوجود ويجوز ان يكون من جملة العالم ولكن لانسلم ان على هلذا 
التقدير يلزم ان يكون الشىء علة لنفسه و كذا يلزم ان يكون الشىء علامة ودليلاً على نفسه 
لإن مرادنا ههنا هوالعالم الذى ثبت وجوده فيجوز ان يكون ذلك المحدث من الغالم الذى لم 
بنسمت وجودد : ولاشكن انه الوم حينل كن افشىء غلة لنفسه وكذا لازم ايكون اشيم 


علامة ودليلا ع م و سسسة اللسيا خط يك ن ال 3 الذى أو وردة 200 لاثبات ان محدث 


مخرن الفراتد 8 ١‏ جرع تجرخ العقالة 


واذا كان الام ركذلك فلايكون مالم ينبت من العالم محدنًا لمالبت وجوده من اجزاء العالم : 

ورد عبدالحكيم السيالكوتى على هذا الجواب بان هذا الجواب انماكان مستقيمًا لوكان 
دلائل نفى المجردات تامة وليس كذلك فان ادلة نفى المجردات غير تامة واجاب البعض 
الآخسر عن اعتسراض العلامة الخيالى بان هنذا لايضرلانه اذا كان ذلك المحدث جائز الوجود 
وان كان غيرثابت الوجود فيجب انتهائه الى الواجب الوجود لاجل امكانه فيلزم اثبات واجب 
الوجود وكونه محدثا للعالم » ورد عبدالحكيم السيالكوتى على هذا الجواب ايضًا بان ماذكره 
هذا الجواب هوالاستدلال بطريق الامكان ومقصود العلامة هوان الاستدلال بطريق الحدوث 
غير تنام فلايكون جوابه دافعًا لاعتراض العلامة » واجاب بعض الفضلاء عن اعتراض العلامة 
اللخيالى بان يكون ذلك الجائز الوجود لايمكن ان لايثبت وجوده وحدوثه على تقدير كونه 
علة للعالم بلا لابد ان يكون موجودًا وكذا حادثًا على تقدير ان يكون علة للعالم اما وجوده 
فلانه يكون علة لوجود العالم ولاشك انه لابد ان تكون علة الوجود موجودة واما حدوثه فلانه 
يكون ممكنا ولاشك ان كل ممكن حادث فلوكان هذا الامر علة لوجود العالم لزم ان يكون 
محدث العالمالجزءالذى يكون وجوده ثابتا وكذا حدوثه ثابتا فيكون داخلاً فى العالم 
المعلول فيلزم كون الشىء علة لنفسه وكذا يلزم كون الشىء دليلاً وعلامة على نفسه وهما 
باطلان » ورد عبدالحكيم السيالكوتى على هذا الجواب ايضًا بان ماقلت من حدوث كل 
مسمكن غيرمسلم فان دونه خرط القتاد » اقول الوجه لعدم تسليم ذلك هوان صفات الواجب 
تعالى مسمكنة مع انها لاتكون حادثة بل تكون قديمة لان على تقدير حدوث صفات الواجب 
سعالى يلزم قيام الحوادث بذات الواجب تعالى وكذا يلزم خلو الواجب عن صفات الكمال فى 
الآزل ‏ واجاب البعض عن اعتراض العلامة الخيالى بان المراد من المحدث فى كلام المصنف 
هوالمحدث باالذات وهوالذى لايكون محتاجًا الى الغيرو اذا كان المراد هنذا المحدث 
باالذات فلايكون جزءً من العالم الذى لم يغبت وجوده لان هنذا الجزء لايمكن ان يكون محدنًا 
باالذات لان هذا الجزء يكون محتابًا فى وجوده لكونه ممكنًا الى الواجب تعالى وههذا 
الجواب رده العلامة الخيالى بان ارادة المحدث باالذات من المحدث لايوافقه كلام الشارح 
وذلك لان كلام الشارح حيث قال ضرورة امتناع ترجيح الخ صريح فى ان المراد هوانه 
لابد من استناد المحدثات الى ا اء كان محدثًا باالذات اوباالغير د ذلك لان 


الروو فى لع ترج با مرجع رطق محفت مو كانت رار وليكرن 0 
22021111 
«وقريب من هذا مايقال4 4 اعلم ان فى المشاراليه للفظ هذا اجتمالات ثلاقة: 


الاول ان يكون المشاراليه مجموع العلاوة وماقبل العلاوة » والثانى ان يكو ن المشارا اليه العلاة. ا . 4 1 
فقط والفالث ان يكون المشار اليه ما قبل العلاوة وهذه الثلاثة هى الاحتمالات العقلية والحق. 300 ا 
هوالاح مال الشالث وهوان يكون المشاراليه ماقبل العلاوة فقط وذلك لانه لامناسبة 000 
العلاوة وبين هذا الدليل اصلا : ثم ان عبارة الشارح تدل على ان بين الدليل فرة قو 5 ننبةو 1 0 1 
ينهم التحاة بحت ولاتباين سخض فالأفرق بينهما بيد العلامة العيالن بان الال كزيقة ...7 
الحدوث وان الثانى طريقة الامكان وهذا الفرق ذكره عصام الدين ايضا وقال صلاح الدين فى : 3 


بيان الفرق بينهما بان الاول استدلال بنفى كون المبدء من جملة العالم والثانى استدلال بنفى 
كون المبدء من جملة:الممكنات فاالثانى طريقة الامكان والاول يعم طريقة الامكان والحدوث 
وانكرالكسيلى عن الفرق بين الاستدلالين وقال انه لافرق بين هلذين الاستدلالين بل كلاهما ‏ 
طريقة الامكان كما اشار اليه الشارح فى اول المبحث »ء اقول اشار الشارح الى ذلك فى قوله 2 
احد طرفى الممكن_ الخ . حيث ذكرالممكن مكان الحادث ويمكن الجواب بان القول بوجود: 0١‏ 
الفرق بين الاستدلالين انماهو بقطع النظر عن اشارة الشار ح ثم ان المناسبة بين الاستدلالين . 

ثابتة بوجوه : الاول هوان المقدم فئ الشرطية كل واحد من الاستدلالين يقتضى دخول المبدء 


فى التنالى : والشانى : ان دخول المبدء فى التالى فى كل واحد من الاستدلالين يقتضى انتفاء. 0 
المجلاية + والثالث ان كل و احد من ) لاستدلالين يفتضى ان يكون المبدء مبدء ءٌ للاشياء باسر هاء ا ش 


ْ والرابع هوانه لم يؤخذ بطلان الدور والعسلسل مقدمة فى شىء من الدليلين ثم ان هلذا اليل : 59 
5 على نمظ القياس الاستثنائى الرفعى تقريره همكذا لوكان مبدء الممكنات ممكنًا لزم ان يكون ‏ ْ 
منجملة الممكنات لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التعالى ظ 
فائبته بقوله فلم يكن مبدءً لها وتقريره هوان المبدء لوكان من جملة الممكنات يلزم ان لايكون 
مبدءٌ للمكنات لكن التالى باطل فاالمقده مثله اما بطلان التالى فلانه يلزم خخلاف المفروض لانا 
قدفرضناه مبدء واماالملازمة فلانه لو كان مبدءًٌ للمكنات على تقدير ان يكون هوايضًا من جملة 


الممكنات لزم كن الشىء مبدء علة لنفسه وهوباطل وايضا يمكن تقريرهذا الدليل على نمط 00 00 | ظ 


مخزن الفرائد لمم شرح لشرح العقائد 
القياس الاقترانى الشرطى تقريره هنكذا لوكان مبدء الممكنات ممكنا لكان من جملة 
الممكنات وكلما كان من جملة الممكنات فلايكون مبدءً للممكنات ينتج ان مبدء الممكنات 
لوكان ممكنا فلايكون مبدءٌ للممكنات اماالملازمة فى الشرطية الاولى فظاهرة واما فى 
الشرطية الشانية فلان المبدء لوكان مبدء على تقديران يكون من جملة الممكنات يلزم كون 
مدي ود ظ 

0 يترم اوغالة مزل /ة السرجر تو السيد لباه ريق وعر اعون اليل 
هوالدليل الثانى الذى هوبطريق الامكان. ‏ / 

«إهواشار-ة4 يعنى ان هذا الدليل المذكورفيماسبق اشارة الى احد ادلة بطلان 
التسلسل ثم ان فى كلام الشارح نسختان احداهما نسخة بطلان التسلسل والاخرى نسخة 
ابطال التسلسل ومعنى بطلان التسلسل ظاهر واما معنى ابطال التسلسل فهوانه عبارة عن اقامة 
دليل ينتج بطلان التسلسل مثلاً ولماكان هذا الدليل الذى اورده الشارح دليل من ادلة بعللان 
التسلسل فاالتمسك بهذا الدليل لاثبات.الواجب افتقار الى اقامة دليل ينتج بطلان التسلسل 
فيكون الى هذه الاقامة افتقار الى ابطال التسلسل لان ابطال التسلسل عبارة عن الاقامة 
المذكورة وبهنذا اندفع الاعتراض الذى ذكره المحشى فى الحاشية . 

ظ لي (لاستحالة كون الشىء علة لنفسه ولعلله4اعلم انه اذا كان جميع الممكنات 
علة لجميع الممكنات يلزم المحذور الواحد وهوكون الشىء علة لنفسه واما اذا كان البعض 
علة لجميع الممكنات فيلزم حينئِذٍ محذوران الاول كون الشىء علة لنفسه والثانى كون 
الشىء علة لعلله ووجه لزوم المحذور الاول على تقديران يكون جميع الممكنات علة للجميع ' 
ظاهر وامالزومه على تقديران يكون بعض الممكنات علة لجميعها فهوان البعض اذا كان علة - 
للجميع فيكون ذلك علة لنفسه لان ذلك البعض داخل فى الجميع وامالزوم المحذور الثانى 
فلانه اذا كان البعض من الممكنات علة لجميع الممكنات فلاشك ان هذا البعض ايضا من 

جملة الممكنات فلابد من وجود العلة لهنذا البعض ايضا وتلكنبهالعلة ايضًا من جملة ظ 
الجوانا د لاه ليادن وهر الننة رف اننا" يشام جتنت را لاا ان القن ظ 
علة لجميع الممكنات فلامحالة يكون علة لنفسه وكذا لعلله فلامحالة يكون علة لنفسه وكذا . 
لعلله لان نفسه وكذا علله من جملة جميع الممكنات وكون الشىء علة لنفسه وكذا كونه علة 


مخزن الفرائد ظ وم شرح لشرح العقائد 
لعلله باطل اما بطلان الاول فلان علة الشىء يكون مقدمًا على الشىء باالذات والتقدم يقتضى 
المغايرة بين المتقدم وبين المتقد عليه ولامغايرة بين الشىء وبين نفسه واما بطلان تقدم الشىء 
على علله فلان علة الشىء يكون مقدمًا عليه باالننات فلوتقدم الشىء على علته يلزم تقدمه على 
نفسه بمرتبتين ولاشك ! .اتقدم بمرتبة واحدة باطل فاالتقدم بمرتبتين يكون باطلاً باالطريق 
الاولى ثم ان عصام الدين اورد على البرهان المذكور لابطال التسلسل اعتراضًا وجوابًا , 
اماالاعتراض فهوان هنذا الدليل منقوض بمجموع الواجب والممكنات فان هذا المجموع 
مهاج الى العلة لاجل كونه ممكنا مع ان علة هذا المجمو ع هوالجزء وهوالواجب فلايجب 
... نكون علة المجموع خارجًا عنه ,وحاصل الجواب انه فرق بين جميع الممكنات وبين 
مجموع الممكنات والواجب وذلك لان جميع الممكنات يحتاج الى العلة وتكون تلك 
العلة علة لكل جزء من جميع الممكنات بخلاف المجموع من الواجب وجميع الممكنات فان 
هذا المجموع وان كان محتاجًا الى العلة ولكن تلك العلة لاتكون علة لكل جزء من هنذا 
المجموع بل علة للممكنات فقط دون الواجب فاالمراد فى ذلك الدليل هوان الجزء لايكون 
دليلاً للمجموع بحيث ان يكون دليلاً لكل جزء من ذلك المجموع . 

إبرهان التطبيق» قال العلامة الخيالى ان البرهان السابق انمايبطل التسلسل 
وعدم التناهى فى العلل وذلك لان حاصل هذا الدليل هوانه لابد لسلسلة المعلولات من 
وجود العلة الخارجة عن تلك السلسلة فتقف سلسلة العلل هناك ولايدل ذلك البرهان 
على بطلان عدم تناهى المعلولات واما برهان التطبيق فهويعم العلل والمعلولات فان فرض 
الجملتين ممكن فى كل واحد من سلسلة العلل وسلسلة المعلولات وايضا ان البرهان السابق 
انما يسطل التسلسل وعدم التناهى فى الامور المجتمعة فقط وذلك لان العلل لابد ان تكون 
مجتمعة فى الوجود وبرهان التطبيق يبطل عدم التداهى فى الامورالمجتمعة و كذا يبطل عدم 
التساهى فى الامور المتعاقبة ثم الامور المجتمعة اعم من ان تكون مترتبة اوغيرمرتبة ثم 
اترتيب اعم من ان يكون طبعًا اويكون وضعًا فمثال الامورالجتمعة المترتبة طبعا كاالعلل 
والمعلولات ومثال الامورالمجتمعة المترتبة وضعا كاالابعاد من الطول والعرض والعمق ومثال 
الامور المجتمعة الغيرالمترتبة كاالنفوس الناطقة عند ارسطو فانها تكون غير متناهية عنده 
وتكون قديمة باعتبار المنوع وافرادها حادثة بحدوث الابدان ومثال الامور المتعاقبة 


مخزن الفرائد الي شرح لشرح العقائد 
كاالحر كات الفلكية فان الفلك عند الحكماء قديم وحركاته المتعاقبة غيرمتناهية. . 

ليع (١‏ ومماقبله بواحد ثم انه لايجب وجود الجملتين فى الخارج بل يكفى لذلكف 
ان توجد فى الخار ج جملة غير متناهية لانه ينتز ع عن تلك الجملة جملة ثانية وتكون الجملة 
ناقصةعن الجملة الاولى سواء كان النقصان بواحد اوباكثر من واحد وماذكر الشارح بواحد 
فانماهو بطريق التمذل كمايدل عليه قوله مثلاً وليس التوقف على ذلك وكذا قوله من المعلول 
:. الاخير انماذكره بطريق التمثيل لان هذا البرهان عام يجرى فى المعلولات وغيرها. 
َنم نطبق4ثم ان معنى الاطباق بين الجملتين ذكرالشارح بقوله بان نجعل الاول 
من الجملة الاولى الخ (فانقيل) لانسلم التطبيق بين اجزاء الجملتين لان ذلك انما يكون 
ممكنا فى الامورالمترتبة ولايمكن فى الامورالغيرالمترتبة وهذا البرهان كما يجرى فى الامور 
المعرية فتك لكت يج فى الأفور الغيرالجرفية انضاء و إنحاب عب قدي بان لكت انما 
كان واردًا لوكان المراد م التطبيق هومايكون بحسب الخارج وليس كذلك بل المراد منه 
هوالتطبيق بحسب العقل ولاشك ان يحكم بطريق الاجمال باالتطبيق بين الامور الغير 
المترتبة ايضا. ظ 

يع إكان الناقص كالزائد؛: اعترض عليه المحشى بشقين حاصله ان المراد بكون 
الناقص كاالزائد لايخلواما ان يكون المراد منه التساوى فى الكمية اويكون المراد منه عدم 
تصور عدم وقوع جزء من احدهما فى مقابلة الجزء من الآخر فعلى الاول لانسلم انه يكون 
الناقص كاالزائد على تقديران يكون بازاء كل جزء من السلسلة الاولى جزء من السلسلة 
الغانية يعنى ان هذه الملازمة ممنوعة وذلك لان التساوى فى الكمية انماهو من خواص 
المتناهى ولايوجد فى غير المةناهى فلايصح ارادة هذا الشق الاول وعلى الثانى لابأس بكون 
الناقص كاالزائد اى بوقوع جزء من الثانية فى مقابلة كل جزء من الاولى لان ذلك ليس لاجل 
وجود التساوى بين الجملتين بل ذلك لاجل عدم التناهى فى كل واحدة من الجملتين » 
واجاب عنه الفاضل الفرهارى ولكن رد عبيد الله الكندهارى على ذلك الجواب ء اقول يختلج 
فى قلبى جواب فان كان صوايًا فمن الله وان كان خطاءً فمن قصورذهن هذا العبدالضعيف وهو 
انا نختارالشق الثانى ولكن لانسلم ان كون الناقص كاالزائد لايكون محالاً بل ذلك محال لان 
المفروض هوالتفاوت بين الجملتين رعلى ذلك التقديرلم يوجد التفاوت بينهما فلزم من 
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8 شط اناي اعرش المخطى على ارح بانة يق تيضر على طن 
القدر ولايذكر المقدمات الباقية لان السلسلة واحد والفرق بين الجملتين انماهو باالكلية 
والجزئية فانقطاع احدى ال...'تين عين انقطاع الجملة الأخرى » اقول يمكن ان يجاب عنه 
٠‏ بان انقطاع احدى الجملتين اى جملة الجزء انمايكون انقطاع الجملة الأخرى اى جملة الكل . 
اذا كان نقصان الجزء عن الكل وزيادة الكل على الجزء بقدرمعلوم واما اذا كان بقدر غير 
معلومفلايكون انقطاع الجرء عين انقطاع الكل فزيادة المقدمات الباقية انماهى لبيان ان 
نقصان الجزء وزيادة الكل بقدرمعلوم فاالحاجة ماسة الى زيادة هذه المقدمات. 
19 +رهذا التطبيق» جواب سؤال مقدر وهوان هذا البرهان منقوض لانه جارٍ 
بجميع مقدماته فى مراتب العدد وكذا لمعلومات الواجب تعالى ومقدوراته مع انها غير متناهية 
ولايثبت بهلذا البرهان التناهى فيها اما جريانه فى مراتب الاعداد فهوانا نفرض جملة من الواحد 
الى غيرالنهاية ونفرض جملة ثانية من الاثنين الى غيرالنهاية ثم نطبق بين الجملتين وبعد ذلكف 
نقول ان كان فى مقابلة كل مرتبة من الجملة الاولى مرتة من الجملة الثانية يلزم ان يكون 
الناقص كاالزائد وهوباطل اولايكون فتنقطع الثانية وتتناهى ويلزم من ذلك تناهى الجملة 
الارلى معان مراتب الاعداد غير متناهية واما جريان هذا البرهان فى معلومات الواجب تعالى 
ومقدوراته فهوان جملة المعلومات زائدة على جملة المقدورات وذلك لان ذات الواجب 
تعالى وكذا المحالات العقلية معلومة للواجب تعالى وغيرمقدورة له تعالى فنطبق بين الجملتين 
فان كان فى مقابلة كل جزء من الجملة الاولى جزء من الجملة الثانية يلزم ان يكون الناقص 
كاالزائد وهوباطل وان لم يكن فى مقابلة كل واحد من الجملة الاولى واحد من الجملة الثانية 
تكون الثانية متناهية ويلزم من تناهى الجملة الاولى لان زيادة الجملة الاولى على الجملة 
الشانية انماهى بقدرمتناٍ والزائد على المتناهى بقدرمتناٍ لابد ان يكون متناهيًا مع ان كل واحد 
من مقدورات الواجب تعالى ومعلوماته غيرمتناهية فهلذا الاعتراض نقض اجمالى وحاصل 
جوابه هوان لعدم التثاهى مع: معنيين الاول عدم التناهى الفعلى بان يكون الغيرالمتناهى موجودًا 
ظ باالفعل والثانى عدم التناهى اللاتقفى وهان يكون الموجود باالفعل متناهيًا ومعنى عدم التناهى 
فيه ان لايقف على حدٍ معين بل اذا وصل الى اى حدٍ يتتجاوز عنه الى حد آخر وانمايبطل بهذا 
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البرهان الغير المتناهى باالمعنى الاول ولايبطل به الغير المتناهى باالمعنى الثانى ومراتب 
الاعداد وكذا معلومات والواجب تعالى ومقدوراته تعالى غير متناهية باالمعنى الغانى لا 
باالمعنى الاول »ثم ان عصام الدين اوردههنا اعتراضين » واجاب عنهما فحاصل الاعتراض 
الاول بان اعتسراض مراتسب العدد وارد على هذا البرهان باالنسبة الى علم الواجب تعالى فان 
علمالواجب تعالى شامل لمراتب العدد الغير المتناهية مفصلة وشامل لنسبة الانطباق بين 
الجملتين فعدم التناهى فى مراتب العدد باالنسبة الى علم الواجب تعالى انماهو باالمعنى الاول 
وهذا البرهان جار فيه مع ان عدم التناهى موجود ولم يبطل بهذا البرهان فتم النقض الاجمالى 
باالنسبة الى علم الواجب تعالى » وحاصل جوابه ان هلذا الاعتراض انماكان واردًا لوكان 
مراتب العدد الغير المتناهية معلومة للواجب تعالى بل امتنع تعلق علم الواجب تعالى بتلكف 
٠‏ المراتب الغيرالمتناهية فلايتم النقض الاجمالى'باالنسبة الى علم الواجب تعالى » وحاصل 
الاعتراض الثانى هوان الواجب تعالى عالم باالشىء ولاشك ان كل من علم الشىء امكنه ان 
يعلم كونه عالمًا بذلك الشىء واذا ثبت هذا باالامكان وجب ان يكون حاصلاً باالفعل فى حق 
الواجب تعالى لكونه تعالى منزهًا عن طبعية القوة والامكان وعلى هنذا يكون الواجب تعالى 
عالمًا باالشىء وعالمًا بكونه عالمًا بذلك الشىء وهكذا فى المرتبة الثانية والثالئة الى مالا 
نهاية له فقد حصلت هناك مراتب غيرمتناهية وهى مرتبة باالطبع وتلك المراتب باسرها - 
موجودة دفعةٌ واحدة والبرهان المذكور جارى فيها مع عدم بطلان عدم التناهى فيها » واجاب 
عنه بجوابين الاول هوان العلوم اموراعتبارية والبرهان المذكور انمايبطل به الامور الواقعية 
دون الامور الاعتبارية وهلذا البرهان انمايبطل به عدم التناهى فى الامور الواقعية والثانى ان 
لانسلم لزوم عدم التناهى فى الصورة المذكورة لان علمه تعالى بعلمه تعالى نفس علمه تعالى. . 
599 «بحت الوجودم وقال المحشى احمدجند ان المراد من الوجود هوالوجود 
النخارجى وذلك لان الوجود الخارجى شرط لجريان برهان التطبيق عندالكل من المتكلمين 
والحكماء فلايجرى هذا البرهان فى الامور الموجودة فى الذهن فقط فهلذا الشرط متفق عليه . 
عندالكل وبعدالاتفاق فى هذا الشرط اختلف المتكلمون والحكماء فان الحكماء يقولون 
باشتراط الشرطين الأخرين ايضا الاول الترتيب بين الاحاد والثانى الاجتماع فى الوجود 
فعندهم لايجرى هذا البرهان فى الامورالغيرالمرتبة وكذا لايجرى فى الامور المتعاقبة واما 
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هذا البرهان فى الامو رالغير المرتبة ايضا وكذا يجرى فى الامور المتعاقبة وفائدة شرط الترتيب 
عند الحكماء هوعدم ابطال عدم تناهى النفوس الناطقة فانهم يقولون ان النفوس الناطقة غير 
متناهية ولايبطل بهنذا البرهان عدم تناهى النفوس الناطقة لان الترتيب بين الاحاد شرط لجريان 
برهان التطبيق ولاشك ان النفوس الناطقة غيرمرتبة فلايوجد ذلك الشرط فيها ولكن عدم 
وجودهذا الشرط انماهوعلى مذهب افلاطون فانه يقول بقدم النفوس الناطقة وكذا يقولون 
بهذا اتساعه من الاشراقيين واما على مذهب ارسطو فهذ! الشرط موجود عنده لان النفوس 
الناطقة وان لم تكن مرتبة بحسب ذواتها لكنها مرتبة بحسب ازمنة حدوثها لانها تكون حادثة 
بحدوث الابدان واما عندالمتكلمين فاالترتيب لمالم يكن شرطًا لجريان هذا البرهان فاالنفوس 
الناطقة متناهية عندهم ويبطل بهذا البرهان عدم تناهيها وفائدة شرط الاجدما ع فى الوجود عند 
الحكماء عدم حدوث العالم بل قديم فاالدورات الفلكية والايام والشهور والسنين فيما مضى 
غير متناهية ولكن لايبطل عدم تناهيها ببرهان التطبيق لعدم وجود شرط الاجتماع فى الوجود 
واما عند المتكلمين فيبطل بهذا البرهان عدم تناهى هذه الامور المذكورة لان عندهم لايشترط 
الاجتماع فى الوجود لجريان هذا البرهان فلاتكون تلك الامور عندهم غيرمتناهية بل تكون . 
( متناهية فلايكون العالم قديمًا عندهم والالزم عدم التناهى فى الامور المذكورة بل يكون حادثًا. 
ومع لاتناهيهما» اعلم ان ههّنا احتمالين الاول ان النقض اجماليًا ويكون مراتب 
الاعداد مادة واحدة للنقض الاجمالى ومعلومات الواجب تعالى ومقدوراته مادة ثانية للنقض 
الاجمالى وتقريرنا المذكور فيما سبق مبنى على هذا الاحتمال » والثانى ان يكون الوارد هلهنا 
نقصان الاول النقض الاجمالى ومادته مراتب العدد وتقريره مذكورفيماسبق » والثانى النقض 
التفصيلى فيكون هذا النقض واردًا على مقدمة خاصة وهى قوله فتنقطع الثانية وتناهى الخ - 
وحاصلها هوانه اذا لم يكن بازاء كل جزء من الجملة الاولى جزء من الجملة الغانية تنقطع ‏ ' 
الجملة الغانية وتناهى فاورد المعترض النقض عليه بانا نمنع تلك المقدمة يغنى لانسلم 
انقطاع اسجملة الثانية وكونها متناهية على تقديران لايوجد بازاء كل جزء من الجملة الاولى 
جزءمن من الجملة الثانية ويسئد ذلك المنع معلومات الواجب تعالى ومقدوراته فان معلومات 
ا ا الل ل ل ل الجملة 
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قحا رك قرو فا د كل ررد عن الع دمجا عاق لوا د النقض 
التفصيلى هوان ماذكرته من السند لايكون صالحًحا وقابلا لان يكون سندًا لهذا المنع لان المراد 
من عدم التناهى هوان يكون الغير المتناهى موجودًا باالفعل فاذا كان الغير المتناهى بهذا المعنى 
فاذالميوجد فى الجملة الثانية بازاء ماكان موجودًا فى الجملة الاولى يلزم انقطاع الجملة 
الشانية وتناهيها وعدم التناهى فى معلومات الواجب تعالى ومقدوراته لايكون بهذا المعنى بل 
عدم التناهى فيهما انماهر بمعنى لايقف عند حدٍ واماالموجود باالفعل فيهما فهومتناه لاغيرمتناه 

للق +يعنى صانع العالم» قال عصام الدين غرض الشارح من هذه العناية دفع وهم 
الاستدراك فى ذكرالواحد بعد ذكر لفظ الله فان المتوهم يتوهم ان ذكر لفظ الواحد بعد ذكر 
لفظ الله مستدرك وذلك لان لفظ الله لاجل انه اسم للجزئىالحقيقى لايحتمل غيرالواحد 
لان المعتبر فى الجزئى الحقيقى هومنع الاشتراك بين الكثيرين فلفظ الله يدل على الوحدة 
فيكون ذكرالواحد بعده مستدركا “وحاصل الدفع ان لفظ الله انمايدل على الوحدة فى الذات 
ولايدل على الوحدة فى صفة ولفظ الواحد انما اورده لان يدل على الوحدة فى صفة الصانعية 
للعالم وفى صفة وجوب الوجود فاالمراد من الواحد هوالواحد فى صفة الصانعية وفى صفة 
وجوب الوجود فلايكون ذكرالواحد بعد ذكر لفظ الله مستدركا بل الاستدراك انماكان لازمًا 
لوكان المراد من الواحد هوالواحد فى الذات ثم ان هلذا التوهم ودفعه جاريان فى قوله تعالى 
قل هُوَالهأَحَدٌ) وجريانهما ظاهر مما سبق ولكن يردعليه بان المقصود من هذه الآية هوالرد 
على المشر كين وهم لم يعتقدوا شركة معبودهم مع الواجب تعالى فى وجوب الوجود وكذا فى 
الصانعية للعالم بل اعتقدوا شركة معبودهم معه تعالى فى فى استحقاق العبادة فلايستقيم ان يراد ظ 
من الواحد فى الآية المذكورة الوحدة فى وجوب الوجود وفى الصانعية للعالم بل يجب ان يراد 
منالواحدهى الوحدة فى استحقاق العبادة » واجيب عن هذا الايراد بان مناطق استحقاق ظ 
العبادة هووجوب الوجود والصانعية للعالم فمن يعبد غيرالله تعالى نزل منزلة من يعتقد كون 
غيرالله واجب الوجود وصانعًا للعالم وبعد ذلك التنزيل يصح الرد المذكورء ثم قال عصام 
الدين الاولى هوان يراد من الوحدة فى الآية المذكورة هى الوحدة فى استحقاق العبادة » اقول 
وجه الاولوية عدخ ورود الاعتراض حتى يحتاج فى دفعه الى التنزيل المذكور وبايرادة الوحدة 
فى استحقاق العبادة ايضا يندفع وهم الاستدراك كما لايخفى (فانقيل) ان الواجب تعالى كما 
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هوواحدفى وجود الوجود وفى الصانعية للعالم فكذلك واحد فى جميع الصفات من العلم 
والقدرة والارادة وغيرذلك فماالوجه للشارح حيثْ خص الوحدة بوجوب الوجود والصانعية 
للعالم » اجاب عنه عصام الدين بان هلذه مسئلة التوحيد بعد اثبات الوجود ولاشك ان التوحيد 
ليس الا هذا القدر واماالتوحيد فى الصفات الاخر فله امكنة أخرى وههّنا توجيه آخر لعبارة 
الشارح وهوانه ليس مقصود الشارح من هذه العناية دفع توهم الاستدراك فى ذكرالواحد بعد 
ذكر لفظ الله وذلك لان الشارح ققد فسرفيما سبق لفظ الله باالواجب الوجود وبعد ذلك 2 
التفسير لامحال لذلك التوهم لان على ذلك التفسير ان لفظ الله يدل على الوحدة بل معناه . 
حينيِذٍ هوالمفهوم الكلى وهو الواجب الوجود فلايكون دالا على الوحدة لان المعتير في مقهره ش 
الكلى هوتجويز التكثر بل مقصود الشارح هى 8 الى الوجهين فى وحدة الواحبا "يي 
فان البراهين اهين القائمة على وحدة الواجب تعالى بعضها بعضها اقيم على ان صانه بع العالم و د قلخ 0-2 
الدليل مشل برهان التمانع الذى ذكره الشارح فى كلامه الآتى وبعضها أقيم على ان ن الوا 0 
الوجود واحد وهذا البعض لم يذكره الشارح وتقريره هكذا لووجد واجبان لاشتركا فى 
وجوب الوجود وتمايرًا فى غيره فيكون كل واحد من الواجبين م ركبا ممابه الاشتر تراك وممابه ظ 
. الامتياز ولاشك ان الركيب فى الواجب محال وذلك لان المركب يكون محتاججا الى 
اجزائه والاحتياج ينافى الوجوب فلايكون الواجب واجبا فلزم خلاف المفروض فاشار الشارح . 
الى الوجه الاول ا 00000ذظص2 
الوجود الاعلى ذات واحدة. 0 ظ 
لد (برهان التمانع» قال عصام الدين ان تسمية هذا لاد ببرهان التمانع وجهين 
الاول ان الوجه تسمية هذا البرهان ببرهان التمانع هوان هذا البرهان مبنى على فرض التمانع 
والثانى هوان الوجه تسمية هنذا البرهان بهنذا الاسم هوانه يستلزم تمانع الالهين عن الالوهية. 
ل إتقريره انه لوامكن 4 (فانقيل) لانسلم الملازمة بين امكان الالهين وبين امكان 
التمانع لان معنى الاله هوالواجب الوجود ولايلزم من امكان الواجبين امكان التمانع لانه يجوز 
ان يكون احدهما قادرًا كاملا والآخر يكون معطلا اوموجبًا اوناقصًا وحيديِظٍ لايمكن التمانع 
بينهما اما على تقديرالتعطل والنقصان فظاهر واما على تقديرالايجاب فلانه يجوز ان تكون 
الآثارالصادر-ة عن الموجب بطريق الايجاب هى الآثارالصادرة عن المختار بتوسط القدرة 
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(اجاب عنه) العلامة الخيالى بان المراد من الالهين فى هذا الدليل هما الصانعان القادران على 
الكمال بان يكون كل واحد منهماً مختارًا ولاشك ان على هذا التقدير يلزم من امكان الالهين 7 
امكان التمانع فثبت الملازمة ثم ان العلامة ذكراعتراضًا وجوابين عنه » حاصل الاعتراض هو 
انه لم كان المراد من الالهين الصانعان القادر ان على الكمال فلايكون هذا الدليل مطابقا مع 
المدعى الذى ذكره بقوله ولايمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدة-الخ 
فانه يعلم من هذا ان المدعى هونفى الواجبين سواء كانا صانعين اولا والدليل انمايدل على نفى 
الصانعين القادرين على الكمال » وحاصل جوابه الاول هوان المراد من وجوب الوجود فى - 
المدعى هومايكون على وجه الصنع والقدرة الكامله فيكون المقصود فى كل واحد من 
المدعى والدليل هو نفى الواجبين الصانعين لانفى الواجبنين مطلقًا » وحاصل جوابه الثانى هوان 
عدم المطابقة بين المدعى وبين دليله انماكانت لازمة لوجاز فى الواجب الايجاب والتعطل 
والسقصان مع ان الامرليس كذلك فان الواجب لايكون موجبًا وكذا لايكون معطلا وكذا 
لايكون ناقصًا فاعتبار الوجوب فى المدعى يستلزم اعتبار الصنع والقدرة الكاملة لوجود التلازم 
بين وجودب الوجود وبين الصنع والقدررة الكاملة » ثم ان العلامة الخيالى اعترض على 
الجواب الثانى بانا لانسلم ان الايجاب نقص فى الواجب تعالى فانه لوكان نقصًا يلزم ان لايكون 
الواجب تعالى موجبًا باالدسبة الى صفاته ايضا مع انكم تقولون ان الواجب تعالى موجن 
باالنسبة الى صفاته تعالى »وقال ان الفرق بين ايجاب الصفات وبين ايجاب الممكنات بان 
الاول يكون كمالا والثانى يكون نقصانا مشكل » واجاب البعض عن لهذا الاعتراض بانا لانسلم 
ان الفرق المذكور مشكل بل هوواضح وذلك لان صفات الواجب تعالى كمالات له تعالى 
لان الخلو عنها نقصان ولاشك ان ايجاب الكمالات لايكون نقصًا بل يكون كمالاً بخلاف 
ايجاب غير الكمالات فانه يكون نقصًا لامحالة ولايكون كمالاً اصلاً واعترض عبد الحكيم 
السيالكوتى على هذا الجواب بان افاضة الوجود على الممكنات خير و كمال فيلزم ان يكون ' 

هذاايضًا بطريق الايجاب 2و اجاب عنه صاحب جامع التقارير بان الحق هوما قاله البعض من 0 
الفرق وان ماقاله السيالكوتى باطل لان ماقاله يستلزم قدم العالم المستلزم لمفاسد لاتحصى 


منها نفى الحشروالحساب فاالفرق بين ايجاب الصفات وبين ايجاب غيرها حق لان من ايجاب  , ٠‏ 


الصفات لايلزم فساد اصلا ومن ايجاب غير الصفات يلزم مفاسد كثيرة. 


مخزن الفرائد 0 شرح لشرح العقائد 
(بان يريد احدهما هذا تفسير لقوله لامكن بينهما التمانع يعنى ان تصوير 
السمانع هكذا بان احدالالهين يريد حركة زيد وسكونه فى المثال اشارة الى انه يجب ان يكون 
الامر الذى وقع فيه التمانع ممكنا بان وجوده وعدمه على السواء ولايكون ذلك الامر واجبا 
وكذا لايكون ممتنعًا لانه لوكان ذلك الامر واجبًا بان يكون وجوده ضروريًا وعدمه ممتنعا فلو 
تعلق ارادة احدالالهين بوجود ذلك الواجب وتعلق ارادة الآخر بعدم ذلك الواجب فنقول انه 
يحصل حينيِذٍ مراد الاول ولايحصل مراد الثانى » وان قلت انه لزم عجز الثانى قلت لانسلم 
لزوم عجزه لان العجز عبارة عن تخلف الارادة عن المراد الذى يصح تعلق القدرة به ولاشذكف 
ان عدم الواجب لاجل كونه ممتنعًا لايصح تعلق القدرة به لان تعلق القدرة يستدعى الامكان 
ولوكوان ذلك الامر ممتنعًا فلوتعلق إرادة احدالالهين بوجود ذلك الممتنع وتعلق ارادة. 
الآخر بعدم ذلك الممتنع فنقول ان مراد الثانى يكون حاصلاً ولايحصل مراد الاول » وان 
قلت انهيلزم عجز الاول قلتٌ لانسلم عجزه لان العجز عبارة عن تخلف الارادة عن المراد 
الذى يصح تعلق القدرة بذلك المراد ولاشك انه لايصح تعلق القدرة بوجود الممتنع لان 
وجوده ممتنع وتعلق القدرة يستدعى الامكان وكما انه اشترط لامكان التمانع امكان الامر 
الذى وقع فيه التمانع فكذلك اشترط لامكان التمانع ان يتعلق ارادة كل واحد من الالهين 
باالنقيضين فى زمان واحدٍ لانه لوتعلق ارادة احدالالهين بوجو دزيد فى زمان سابق وتعلق ارادة 
الآخر بعدم زيد فى زمان متأخر فنقول انه لايحصل مراد الثانى بل انمايحصل مراد الاول فقط , 
وان قلت انه يلزه:عجزالثانى قلت لانسلم لزوم عجزه وذلك لان العجز عبارة عن تخلف 
الارادة عن المراد الذى يصح تعلق الارادة بذلك المراد وعدم زيد فى هلذه الصورة ممتنع 
باالغير لانه لما تعلق ارادة الاول بوجود زيد فى زمان سابق لزم منه امتنا ع عدمه باالغير 
ولاشك انه لايصح تعلق الارادة باالممتنع فهئذا لايكون عجرًا واما عند اتحاد الزمان فلايكون 
عدمه ممتنعًا باالغير كما ان وجوده لايكون ممتنعًا فاالاتحاد الزمانى شرط لامكان التمانع. 

+لان كلامنهما فى نفسه) هذا دليل الملازمة فى المقدمة الشرطية التى هىٍ 
قوله لوامكن إلهان لامكن بينهما تمانع فان برهان التمانع على نمط القياس الاستثنائى الرفعى 
فاالمقدمة الشرطية مذكورة واما المقدمة الاستشائية فمطوية وهى قوله لكن التالى باطل , 
وحاصل دليل الملازمة هوان كلا من حركة زيد وسكونه امرممكن فى نفسه وكذا تعلق الارادة 
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12 1 0ض امكان التاع عبار عن امكان تعلق ارادة ادها 
بحركة زيد والآخر بسكونه . 

م <+ذ 11 1 01111100111ظ2ظ 
الارادتين تضاد فيمجوز ان يودج الالهان ولكن لايصح اجتماع ارادتيهما فى زمان واحد بان 
يتعلق فى زمان واحد ارادة احدهما وبحركة زيد ويتعلق ارادة الآخر بسكونه » وحاصل جوابه [ 
انه لاتضاد بين ارادتين فيجوز الاجتماع بينهما وانما التضاد بين المرادين فلووجد الالهان 

فلامحالة يجوز ان يتعلق ارادة احدهما بحركة زيد والآخر بسكونه ورد على الشارح اعتراض 
بوجوه ثلاثة الاول هوان توهم عدم اجتماع الارداتين على تقدير ان يكون بينهما تضاد لايصح 
لان حاصل ذلك التوهم هوانه لايجوز اجتماع الارادتين فى زمان واحد ولاشك ان هذا 
النوهم غيروارد على تقدير التضاد لان فى صورة التضاد يجوز اجتماع المتضادين فى زمان 
واحد فى محلين وان لم يجز ذلك الاجتماع من محل واحد ولاشك ان المحلين متغايران 
لان احدالمحالين هوحركة زيد والمحل الآخر هوسكون زيد والثانى ان المانع من الاجتماع 
فى زمان واحد لايكون منحصرًا فى التضاد فلاينتفى مع الاجتماع على تقدير انتفاء التضاد لانه 
يجوزان يكون المانع من الاجتماع غير التضاد من الاقسام الثلاثة الأخر للتقابل »و الثالث انه 
يلزم من كلام الشارح انه لاتضادبين الارادتين ولكن التضاد موجود بين المرادين وهماالحركة 
والسكون مع ان العقابل بين الحركة والسكون تقابل العدم والملكة فان الخركة عبارة عن 
اسخروج من القوة الى الفعلية على سبيل التدريج فتكون ملكة والسكون عدم الحركة عما من 
شانه الحركة فيكون السكون عدم تلك الملكة ‏ والجواب عن هذه الوجوه الثلاثة هوان هلذه ظ 
الوجوه الشلاثة انماتكون واردة لوكان مراد الشارح من التضاد معناه الاصطلاحى وليس ظ 
كذلك بل المراد منه معناه اللغوى وهوالتدافع المانع عن الاجتماع فى زمان واحد سواء كان 
ذلك الاجتماع فى محل واحد اوفى محلين ولاشك ان على تقدير ارادة هذا المعنى من 

التضاد لايرد واحد من تلك الوجوه الثلاثة كما يظهر ذلك باالتأمل الصادق. 
َل +١‏ وحينئذٍ اما ان يحصل الامران4: هلذا دليل لابطال تالى اصل الدليل فتالى اصل 


الدليل هوامكان التمانع وكان المقدم لاصل الدليل هوامكان الالهين ثم ان دليل بطلان التالى 2 


لاصل الدليل غيرم ذ كور فى عبارة الشارح وماهومذكور فى عبارته فهودليل الملازمة فتقرير 
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ذلك الدليل هوانه لوامكن التمانع بين الإلهين فاما يلزم اجماع الضدين اويلزم عتجز احدهما 

لكن التالى بكلا شقيه باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فظاهر واما الملازمة فائبتها الشارح 

بقوله وحينيئذ اما ان يحصل الامران - الخ وحاصل كلامه فى ا اثبات تلك الملازمة هوان على 

تقدير تعلق ارادةاحد الالهين بحركة زيد وتعلق ارادة الآخر بسكونه لايخلو اما ان يحصل 

الاسران اى الحركة والسكون فلزم الشق الاول من التالى وهواجتماع الضدين اولايحضل | 
الامران بل يحصل احدالامرين من الحركة اوالسكون فيلزم الشق الثانى من التالى وهو عجر 
احدهما وهوالذى لم يحصل مراده والجعز امارة الحدوث والامكان لان فيه شائبة الاحتياح ظ 

الى ان لايزاحمه الآخير فى تحصيل مراده ولاشك ان الاحتياج ينافى وجوب الوجود 0 5 
لي إوهوامارة الحدوث4 (فانقيل) الامارة عبارة عن الدليل الظنى اى الدليل الو 
يفيد الظن ولاشك ان الدليل الظنى لايكون مفيدًا فى المطالب اليقينية خصوصًا فى اثبات 
التوحييد , اجاب عنه العلامة الخيالى بان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من الآمارة معناها 

وهو اد ليل بين بل العراوسبةالدليل ولمعت او الطب الزن باب بلطتي الام 
الظنى واليقينى. 

أقولد لإمن شائبة الاحتياج» ولاشك ان التسيات ينافى الوجوب له فاالمحتاج 
لايكون الاممكمًا ولايوجد الاحتياج فى الواجب (فانقيل) ان الاحتياج على نوعين الاول 
الاحتياج فى الوجود والثانى الاحتيا ج فى ايجاد شىء آخر والمنافى لوجوب الوجود انماهو 
الاحتياج فى الوجود لاالاحتياج فى الايجاد واللازم ههّنا انماهو الاحتيا ج فى الايجاد دون 
الاحتياج فى الوجود » اجاب عنه العلامة الخيالى بانا لانسلم ان الاحتياج فى الايجاد الى الغير 
لاينافى وجوب الوجود لذاته بل الاحتياج مطلقا اى سواء كان فى الوجود او كان فى الايجاد 
ينافى الوجود فان الاجماع منعقد على ان مطلق الاحتياج ينافى وجوب الوجود وكذا الاحتياج 
فى شىء آخر مغاير عن الوجود والايجاد ينافى الوجوب الوجود لذاته وورد على هذا الجواب 


ظ ظ بان الاجماع حجة سمعية وكلامنا انماهو فى الدليل العقلى والا لم يكن حاجة الى تطويل 


الكلام فى ا اثبات التمانع بل يكفى ان يقول من اوالامر اخبرنا الصادق بانه تعالى واحد » واجاب 
العلامة الفرهارى بجوابين : الاول ان هذا انماكان واردًا لوكان مرادالعلامة الخيالى من 
الاجماع هواجماع الأمة وليس كذلك بل المراد منه هواجماع العقلاء ء كلهم حتى القائلين 
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نو حود الشريك للواجب تعالى فيكون جواب العلامة الخيالى جوابًا الزاميًا والثانى ان مراد 
سعلامة الخيالى من الاجماع هوكون هنذا الحكم اى الاحتياج مطلقًا ينافى وجوب الوجود ‏ 
بدهى فهلذا من قبيل ذكرالملزوم وارادة اللازم وبههذا الجواب الثانى اندفع اعتراض آخر 
وهوان جواب العلامة الخيالى انمايصح ويصير حجة على من يقول باالاجماع واما من لايقول 


لايخلو عن خدشة وذلك لانه يظهرمن ذلك الجواب ان البداهة لازمة مع الاجما ع يعنى ان 
الحكم الذى ثبت باالاجماع يكون العلم به بدهيًا مع ان الامرليس كذلك فان العلم الحاصل 
من الاجماع استدلالى وكون الاجماع فى حكم الخبر المتواتر لايستلزم ان يكون العلم 
الحاصل باالاجماع يكون بدهيًا وان كان العلم الحاصل باالخبر المتواتر بدهيًا لان كون خبر 
اهل الاجماع فى حكم الخبر المتواتر انماهو فى ان كل واحد خبر كثرة وليس فى ان كل ' 
واحد يفيد العلم البدهى (فانقيل) لانسلم ان الاحتياج يكون نقصًا مطلقًا فان الواجب تعالى 
يحتاج فى الايجاد امكان الشىء لانه اذا لم يمكن الشىء لايمكن ايجاده » وأجيب عنه ان هلذا 
ليس باحتياج وانماكان هذا احتياجًا لوقصد الواجب تعالى الى ايجاد الممتنع وليس كذلكف 
فانالواجب تعالى استحال ان يقصد الى ايجاد الممتنع وهذا الاعتراض اورده عبدالحكيم. 
السيالكوتى » والجواب المذكورعنه ذكره العلامة الفرهارى والعلامة عبدالحكيم السيالكوتى 
امر. باالتأمل فى آخرالاعتراض فاقول لعل يكون فى ذلك اشارة هذا الجواب الذى ذكره 
العلامة الفرهارى ثم ان العلامة الخيالى ذكراعتراضا على قول الشارح الا فيلزم عجز 
0 احدهما_ الخ ثم اجاب عنه فحاصل اعتراضه هوان عدم حصول المراد لوكان عجرًا ان تقول 
المعتز-ة بعجز الواجب تعالى لانهم يقولون ان طاعة الفاسق مراده ولكن لاتحصل ففى هلذه 
الصور.ة وجد تخلف المراد عن ارادة الواجب تعالى عند المعتزلة » وحاصل جوابه هوان 
الارادة والمشية على نوعين قطعية والتفويضية فهم لايقولون باالتخلف عن الاول ويقولون 
باالعخلف عن الثانى والعجز انمايتحقق باالتخلف عن النوع الاول ولايتحقق باالتخلف عن 
النوع الغانى (فانقيل) لوتم برهان التمانع لزم عدم الواجب المختار لكن التالى باطل فاالمقدم 
مثله امابطلان التالى فظاهر وام.االملازمة فلان صفات الواجب تعالى صادرة عنه تعالى 
باالايجاب فان اراد الواجب تعالى اعدام البعض من تلك الصفات فان حصل كل من مقتضى 


مخزن الفرائد ووم شرح لشرح العقائد 
الذات وهووجود ذلك البعض من الصفات والارادة وهوعدم ذلك البعض من الصفات يلزم 
اجتسماع المضدين وهما العسدم والوجود باالنسبة الى البعض من تلك الصفات وان عصل 
مقتضى الذات ولم يحصل مقتضى الارادة لزم العجز لانه لزم : تخلف المراد عن الارادة وما هذا 
الاعجز وان حصل مقتضى الارادة ولم يحصل مقتضى الذات لزم تخلف المعلول وهووجود 
ذلك البعض من الصفات عن العلة التامة اى ذات الواجب تعالى » وأجيب عن هذا ان البرهان 
المذكورانمالميكنتاما لوكان هنذا المحال الذى ذكرته فى الاعتراض لازمًا من البرهان 
المذكور وليس كذلك فان المفروض فى هذا البرهان هوتعلق الاردتين معًا وهنا لم يفرض 
تعلق الذات وتعلق الآر ادة معًا فان تعلق الذات بايجاد الصفة قديم وتعلق الارادة بعدم الصفة 
حادث فاالدعلقان فى البرهان الملكوربظريق المعية والتعلقان فى الصفات لايكونان بعاريق 
المعية » وايضا أجيب عنه بانا نختار السو الثانى والشقوق الثلاثة وهوانه يحصل مقتضى الذات . 
ولايحصل مقتضى الارادة » وان قلت ان هنذا عجز » قلثُ نسلم ان ذلك عجز ولكن لانسلم 
ان هذا العجزينافى وجوب الوجود لان هذا العجز ناش عن كون كمالاته تعالى ممتنعة 
الانفكاك عنه تعالى فهويشعر بكماله تعالى لابنقصانه تعالى وانما المنافى لوجوب الوجود 
'هوالعجز الحاصل من مصادم اجنبى. ١‏ 

ظ (ذا تفصيل مايقال4 وانماكان ماذكره الشارح من برهان التمانع تفصيلا لما 
يقال لان الشارح ذكر اجتماع الضدين ولم يذكراجتماع الضدين فيما يقال والوجه لعدم ذكره 
ظ هوان استحالته ظاهرة غنية عن البيان ولذا ذكر المحشى فى تفصيل مايقال اجتماع الضدين » 


ا 0 فحاصل كلام المحشى هوانه اذا اراد احدهما امرًا كحركة زيد مثلا فاما ان يقدر الآخر بارادة 
ا ظ ضده اولايقدر فان قدر الآخر على ضده فاما ان يقع مرادهما اويقدرمرادالاخر فقط دون الاول 


فعلى الاول لزم اجتماع الضدين وعلى الثانى لزم عجزالاول وان لم يقدر الآخر على الضد يلزم 
0 عجز د الآخر ولاشك ان العجز مناف للالوهية. 
للع +ربماذكرنا يندفع4 غرض الشارح بيان مدح تقريره لبرهان التمانع بان بهذا 


02320 3 التقرير اندفع الاعتراضات الثلاثة الواردة على برهان التمانع بقطع النظر عن تقريرالشارح » 


وحاصل الاعتراض الاول هوانا لانسلم وجود التمانع على تقدير وجود الالهين لجواز ان يتفقا 
5 على اسرواحد فهدذا الاعتمراض وارد على اللملازمة بين وجود الالهين وبين وجود التمائع 


١ 0‏ 1 
0 ا 5 
م لل اتوت 00 


2 لس شرج لشرج العقانة, 


واندفاع هذا الاعتراض انماهو بقول ل الشارح لكوي بينهما نا التمائع الخ) وو ووجه الاتفاع بو بهذا 
هوان الاعتبراض الم ذ كور انماكان واردًا لوكان المراد من التمانع هوالتمانع باالفعل وليمس 
كذلك بل المراد من التمانع هوامكان التمانع اى التمانع باالقوة ولاشك ان الملازمة وان لم 
تصح على تقديرايرادة التمانع باالفعل ولكن تصح على تقديرارادة التمانع بالامكان لان جواز 
الاتفاق لاينافى امكان التمانع ولاشك ان امكان التمانع يكفى لاثبات المطلوب لان امكان 
التمانع يستلزم اما امكان اجتماع الضدين او امكان عجز احدهما ولاشك ان كل واحد 
منهما محال ء وحاصل الاعتراض الثانى هوانه يجوز ان تكون المخالفة والممانعة ممكنة 
لانهما يستلزمان المحال وهواما اجتماع الضدين اوعجز احدهما فحينيلٍ يجوز وجود الالهين 
لان المانع من وجودهما هوامكان الممانعة والمخالفة ولماكان محالين فلايوجد المانع عن 
وجود الالهين واندفاع هذا الاعتراض بقوله لان كلاً منهما فى نفسه اومرممكن ‏ الخ وحاصل 
جوابه ان المخالفة والممانعة انمايكونان محالين لوكان الواحد من حركة زيد اوسكونه محال 
فان عدن استحالة احدهما لاتكون الممانعة ممكنة بل تكون مخالة » وحاصل الاعتراض 
النالث هوانه يجوزان يمتنع اجتماع الارادتين اى ارادة احدهما حركة زيد وارادة الآخر 
سوكنه مثل امتناع ارادة الواحد حركة زيد وسكونه معًا وعلى تقدير امتناع اجتماع الارادتين 
تكون الممانعة محالا واذا كان الممانعة محالاً فيجوز وجود الالهين لان المانع من وجود 
الالهين هوامكان الممانعة والمخالفة واندفاع هذا الاعتراض بقوله اذ لاتضاد بين الارادتين 
الخ وحاصل جوابه هوان اجتماع الارادتين انماكان محالا لوكان بين الارادتين تضاد وليس 
كذلك فانه لاتضاد بين الارادتين وليس اجتماع الارادتين مثل ارادة الواحد حركة زيد 
وسكونه فانه محال فاذا امكن اجتماع الارادتين امكن التمانع واذا الكل التماع دكررة جره 
الالهين محالا لاممكنا. [ 

9 <راعلم ان قوله تعالى (ِلَوَكَانَ فيّهِمًا ‏ الآبه)4 هم با داج الأرال ظاهر هذه 
الآية والثانى الدليل المشار اليه بهذه الآية 07 هذه الآية فظاهر هذه الآية حجة اعناقية اى 
تفيد الظن والاقناع ولاتفيد الجزم والقطع وانماكان ظاهر هذه الآية حجة اقناعية لان معناها 
بناءً على الظاهر انه لوكان فى الارض والسماء آلهة يلزم فساد الارض والسماء باالفعل لكن 
التالى باطل فاالمقدم مثله فاالملازمة فى هلذه الشرطية ليست بقطعية وذلك لانه يجوز ان 


8 


مخزن الفرائد م ْ شرح لشرح العقائد 
يوجدالاتفاق على خلق السموت والارض وانماالملازمة ظنية مبئية على العادة فان العادة 
جارية على التغالب عند تعدد الحكماء فهذا يفيد يفيد الظن دون اليقين وانماكان فى هلذه الآية 

الاشارة الى البرهان الذى ذكره الشارح لان الملازمة فى ذلك البرهان انماهى بين امكان 
التعدد وبين امكان التمانع والمراد فى الآية المذكورة التعدد باالفعل والفساد باالفعل 
ولاشك ان الامكان لازم مع الفعلية فامكان التعدد لازم مع التعدد باالفعل وامكان التمانع لازم 
مع الفساد باالفعل لان الفساد باالفعل انمايأتى عند وجود التمانع باالفعل والملازمة فى البرهان 

المذكور قطعية كماهو ظاهر فاذا كان هنذا البرهان لازمًا مع هذه الآآية كان ذلك البرهان باطن 
< هذه الآية فظاهر هذه الآية دليل اقناعى وباطن هلذه الآية برهان قطعى فان لكل آية ظهر وبطن ظ 
وقال العلامة الخيالى ان هذه الآية حجة قطعية على تقدير وحجة اقناعية على تقدير آخر وقال ظ 
لهلذاا ن هذا هو التحقيق فتفصيل كلامه هوان هلذه الآية ان حملت على نفى تعد الصانع مطلقًا 
اى سواء كان ذلك الصانع مؤثرًا فى الارض والسماء باالفعل اولا فعلى هذا التقدير تكون 
هذه الآية حجة اقناعية » وان حملت على الصانع المؤثر فيهما باالفعل فعلى هذا التقدير تكون 
هذه الآبة حجة قطعية وهذا التقدير هوالظاهر لانه ليس المراد من قوله فيهما الظرفية بل المراد 
التاثيرفيهما ووجه كون هذه الآية على هذا التقدير حجة قطعية هوانه يلزم من تاثيرهما توارد 
ظ | العلتين المستقلتين على معلول واحد وهوباطل سواء كان على سبيل الاجتماع اوعلى سبيل 

الانفراد فاذا بطل ذلك التقوارد بطل وجؤد الارض والسماء على تقديرالتعدد ولاشك ان 

ظ ذلك هوالمراد بفساد الارض والسماء » اقول يختاج فى فى قلبى اعتراضًا وجوابًا اماالاعتراض 
فهو انا لانسلم انه اذا أريد الصانع المؤثر فيهما تكون هذه الآية حجة قطعية لانه يجوز ان يكون 
٠‏ احدهمامؤثرًا باالفعل فى البعض والآخر يكون مؤثرًا فى البعض الآخر فلايلزم من التعدد 
ظ المذكور فسادهما ء اقول فى الجواب اولاً ان على ذلك التقدير يمكن التمانع بينهما وامكان 
التمانع يستلزم امكان عجز اححدهما اوامكان اجتماع الضدين ولاشك ان امكان عجز 
احدهما وكذا امكان اجتماع الضدين محال فيكون التمانع ايضًا محالا فيكون التاثير على 
التوزيع والتقسيم ايضًا يكون محالاً فيكون التعدد ايضًا محالا واقول فى الجواب ثانيًا ان 
المرادان هذه الآآيّحجة قطعية على تقدير ان يكون المراد من تاثير هوالتاثير فى شىء واخد 
وليس المراد انها حجة قطعية على الاطلاق. 


مخزن الفرائد م٠م‏ شرج لشرع النقائة 
<,الملازمةعادية4 هذا هودليل لا: لاثبات 21111 لاقطعية , 

واعسرض عليه المحشى القزوينى بانه يعلم من كلام الشارح ان الاحكام المستندة الى العادة 
لاتكون قسطعية فيلزم من هلذا ان لايفيد النظر الصحيح علم اليقين وذلك لان الملازمة بين 
الدليل والنتيسجة عادية عند الاشاعرة » واجاب عنه العلامة الفرهارى بانه فرق بين العادية فى 
الموضعين لان معنى كون النتيجة عادية هوان عادة الواجب تعالى جارية على خلق العلم 
اليقينى باالنتيجة بعد النظر الصحيح ومعنى العادية ههّنا هوان جريان العادات يفيد الظن 
باالملازمة وهذا لايوجب ان يكون كل ما للعادة مدخل فيه ظنيا كما ان كون خبرالواحد مفيدًا 
لظن لايستلزم ان كل مسموع ظنى (فانقيل) العاديات يقينيات كاالعلم بوجود الجبل الذى 
كان ا ا اقناعية لاجل كون الملازمة عادية » اجاب عنه عصام الدين 
بجوابين : الاول ان العاديات تفيد اليقين فى الشاهد واما فى الغائب فافادته العلم اند.'هو بقياسه 
على الشاده فلهذا تطرق اليه الاحتمال المنافى لليقين والثانى ان العادة انما تفيد اليقين اذا 
كانت دائمة واما اذا كانت اغلبية فلاتفيد اليقين. ‏ 

قرله 9501 العادة جارية: وذكرالعلامة الفرهارى فى العادة احتمالين الاول ان عادة 
حكام البشو جارية باالتمانع عند تعددهم والثانى ان العادة الالهية جارية باحداث التمانع بينهم 
(فانقيل) هذا قياس الغائب على الشاهد وهولايفيد المطلوب » اجاب عنه المحشى بان هلذا 
تنبيه باالادنى على الاعلى وليس قياسًا فقهيًا حتى تقول انه لايفد المطلوب »و اجاب عنه ثانا 
بان هذا انماكان واردًا لوكان المطلوب ههّنا اليقين وليس كذلف بل المطلوب ههّنا هوالظن 
ولاشك ان قياس الغائب على الشاهد وان لم يكن مفيدًا لليقين ولكن يكون مفيدًا للظن » 
اقول انه لامعنى لورود هذا الاعتراض لان هذا القول من الشارح دليل على ان الملازمة 
المذكورة عادية مفيدة للظن فحاصل هذا الدليل هوانه انماكانت هذه الملازمة ظنية لاجل ان 
اثباتها انماهوبواسطة قياس الغائب على الشاهد ولاشك ان هلذا القياس يفيد الظن دون اليقين 

#والافان ارضل الفساد»: يعنى ان يجعل الحجة ظنية والملازمة عادية بل جعلنا 

الحسجة يقينية والملازمة عقلية كان هذا الدليل غيرتام واستدل على عدم تمامه بقوله فان أريد 
الفساد_السخ ‏ وحاصل هذا الاستدلال هوانه لا اريد من الفساد هوالفساد باالفعل فلانسلم 
الملازمة بين تعدد الألهة وبين الفساد باالفعل وسند ذلك المنع هو جواز الاتفاق على هنذا 


مخزن الفرائد تر شرح لشرح العقاند 
النظام ولواردى من الفساد هوامكان الفساد فاالملازمة مسلمة ولكن لانسلم بطلان التالى لانه 
لا دليل على انتفاء امكان الفساد بل النصوص شاهدة على الفساد واعترض على سند المنع بانا 
لانسلم جواز الاتفاق لان جواز الاتفاق يستلزم جواز التمانع ولاشك ان جواز التمانع محال 
لان جوازه يستلزم جواز اجتنم ح الضدين اوجواز عجز احد الالهين وهما محالان » اجاب عن 
هذا الاعتراض المحشى بان هذا اعتراض على السند وهذا انمايكون مفيدًا لوكان السند 
مساويًا لنقيض المقدمة الممنوعة مع انه لامساواة بينهما وعند عدم المساوات لايبطل نقيض 
المقدمة الممنوعة من ابطال السند حتى تصع المقدمة الممنوعة , واجاب البعض عن هذا 
الاعتراض بان المراد من الجواز هو لامكا العاة الموجو فى ضمن الواجب فيكون الاتفاق 
واجبًا واذا وجب الجواب الاتفاقى لايجوز التمانع لان جواز التمانع انماهو عند جواز الاتفاق 
بدون وجوبه ولكن المحشى رد على هذا الجواب بان حمل الجواز ههّنا على الامكان العام فى 
ضمن الوجوب الذاتى غيرمستقيم » اقول لعل يكون وجه عدم الاستقامة هوعدم الدليل على 
ذلك الوجوب وذكرالعلامة الفرهارى اعتراضًا واردًا على جواز الاتفاق بان لانسلم جواز 
الاتفاق لانه يلزم من ذلك توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد باالشخص وذلىف 
مر سي ا عي ا بن د بس 7 
مبحصورةة بل من انواع بل من اجناس ' » واجاب عنه ثانيًا بان هذا انماكان واردًا لو كان معنى 
الاتفاهوان يكون كل واحد مؤثرًا تامّا فى ايجاد شىء واحد وليس كذلك بل معناه هوانه اذا 
ظ بخلق احدهما شيئًا فلايزاحمه الآخر ولاشك ان على هذا المعنى للاتفاق لايلزم تواردالعلتين 
المستقلتين على شىء واحد. 

َلك ل(اى خروجهما عن هذا لجال روب ورم اباتبرار بوره 
العدم الطارى مع ان التسمانع والتغالب فى العادة لايفضى الى الانعدام باالكلية بل يفضى الى 
الاختلاف فدفغ ذلك الوهم بانه ليس المراد من الفساد هو الانعدام باالكلية بل المراد منه 
هوالخروج عن هذا النظام وهويشمل الاختلاف (فانقيل) لماكان المراد من الفساد هذا المعنى 
فوجد ههّنا احتمال ثالث وهوالانعدام باالكلية فينبغى ان يذكرالشار ح هذا الاحتمال ايضًا ء 
اجاب عنه عصام الدين بان الوجه لعدم ذكر هذا الاحتمال هوانه شريك مع الاحتمال الاول 
فى وجه البطلان وماقال المحشى من ان المراد باالفساد انتفاء تكون السموات والارض ا 


مخزن الفرائد ٠‏ م ظ شرح لشرح العقائد 
ففرض من ذلك الكلام هوالاعتراض على ان الملازمة ظنية بانها قطعية وذلك الاعتراض هو 
ما ذكره الشارح فيما سيأتى بقوله لايقال الملازمة قطعية الخ فانتظره . 

«إلايقال الملازمة قطعية والمراد قال المحشى هذه اشارة الى المعارضة 
فاالشارح قد استدل فيما سبق على كون هذه الملازمة ظنئية وجعل هذه الحجة اقناعية 
فاالمعارض ههنا يقيم الدليل على كون هذه الملازمة قطعية وكون هذه الحجة مفيدة لليقين 
لان المعارضة عبارة عن اقامة الدايل على خلاف ما اقامه عليه الخصم ثم ان الدليل الذى اورده 
المعارض انماهو على نمط القياس الاستثنائى الرفعى تقريره هكذا لو امكن الصانعان لم يوجد 
المصنوع اصلاً لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فظاهر لان تكون السموات 
والارض مشاهد بحس البصر واماالملازمة فائبتها بقوله لامكن تمانع فى الافعال الخ حاصل 
كلامه هوان على تقدير امكان تعدد الصانع يمكن التمانع فى الافعال كلها ولاشك ان على 
تقدير التمانع لايكون احدهما صانعًا اصلاً واذا لم يكن احدهما صانعًا لايوجد مصنوع. 

َع لإلانا نقول امكان التمانع لايستلزم» اعلم ان لهنذا الجواب تقريرين وهما مبنيان 
على وجود الاحتمالين فى مرجع ضمير هو فى قوله وهولايستلزم انتفاء المصنوع-الخ 
فاالاحتمال الاول فى مرجع ذلك الضمير هوان ذلك راجع الى امكان التمانع والاحتمال 
الشانى هوان يكون ذلك الضمير راجعًا الى عدم تعدد الصانع فتقريرالجواب على الاحتمال 
الاول هوان امكان التمانع لايستلزم الاعدم تعدد الصانع وذلك لان امكان التمانع محال وهو 
لازم مع تعدد الصانع ولاشك ان استحالة اللازم تستلزم استحالة الملزوم فاذا كان امكان 
التسمانع محالا يكون تعدد الصانع ايضًا محالا ولايستلزم التمانع لانتفاء المصنوع لانه يجوز ان 
يوجد المصنو ع باحدهما لان امكان التمانع لايستلزم وقوعه باالفعل بل يجوز ان يمكن التمانع 
رد نم امن يان ينا عا ءاسي بر ا را راي ل ال 
الشانى هوان امكان التمانع لايستلزم الاعدم تعدد الصانع لان امكان التمانع لازم مع تعدد 
الصانع ولاشك ان هذا اللازم محال فيكون الملزوم وهوتعدد الصانع ايضًا يكون محالاً لان 
استحالة اللازم تستلزم استحالة الملزوم ولكن عدم تعدد الصانع لايستلزم انتفاء بل المستلزم 
لذلك هوان لايكون كل واحد منهما صانعًا لشىء وعلى ل واحد من التقديرين يكون هذا 
الجواب بمنع الملازمة فى دليل المعارض . 


نْ الفر ائد ٠م ١‏ اشر ضوح العقات 


579 «على انه يرد منع الملازمة4 اعلم ان الفرق بين هذا الجواب والجواب 
المذكور سابقاهوان الجواب السابق مبنى على ظاهرالآية فان الظاهر المتبادر من الآية 
المذكورة هوان يراد من الفساد هوعدم التكون باالفعل فهذا الجواب بمنع الملازمة فقط لان . 
عدنارادة عدم التكون باالفعل لاتكون الملازمة ثابتة وان كان بطلان التالى حقًا لان عدم 
التكون باالفعل حق لان التكون من المشاهدات واما الجواب الثانى ففيه تفصيل الاحتمالين : 
الاول ان يكون المراد من عدم التتكون هوعدم التكون باالفعل فعلى هذا الاحتمال يكون 
الجواب بمنع الملازمة ء والثابى ان يكون المراد من عدم التكون هو.عدم التكون باالامكان 
فعلى هذا الاحتمال يكون الجواب بمنع بطلان التالى لان امكان عدم التكون حق فاذا كان فى 
جواب الشانى تفصيل احتمالات كلها وكان بناء الجواب الاول على الظاهر اندفع الاعتراض 
الوارد ههُنا وهوان فى الكلام تكرار لان الجواب الاول هوالشق الاول من الجواب الثانى 
ووجه الاندفاع ظاهر » ذكرعصام الدين فى هذه الآية احتمالاً آخر حيث قال وللآية احتمال 
آخر ارجوان يكون صوابٌ؛ والمهدى به مهديًا منابًا وهوان هلذه الآية لبيان صلاح التوحيد 
وفساد الشرك بانه لوكان فى السموات والارض آلهة كما ان فى الارض آلهة وهى الاصنام 
لفسدت السماء والارض بشؤم الشرك وانمابقى السموات والارض ببركة خلو السموت عن 
اهل الشركت. ظ 

ظ ١‏ فانقيل : مقتضى كلمة لو انتفاء الثانى؟ هلذا الاعتراض وارد على كون هذه 
الآية حجة على انتفاء تعدد الآلهة بان هذه الآية لاتكون حجة اقناعية ايضًا كما لاتكون حجة 
قطعية فمقصود المعترض هونفى الحجية عن هذه الآية فحاصل اعتراضه ان هذه الآية لاتكون 
حجة من وجهين : الاول ان معنى كلمة لو هوان انتفاء الشرط سبب لانتفاء الجزاء في نفس 
الامر ويكون كل واحد من الانتفائين معلومًا وفى الاستدلال لابد ان يكون انتفاء الجزاء معلومًا 
وانتفاء الشرط مجهولا ويستدل على معلومية الشرط بمعلومية الجزء والثانى ان كلمة لو 
تختص باالزمان الماضى والمقصود فى الحجة هوانتفاء تعدد الألهة فى كل زمان. 
قلا : نعم هذ ابحسب اصل اللغة» وحاصل جوابه ان لكلمة لو استعمالين 
الاول هو ما ذكره المعترض والثانى هوان تكون هذه الكلمة للاستدلال بانتفاء الجزاء على 


انتفاء الشرط من دون التخصيص باالزمان الماضى بل تكون لذلك على سبيل الاطلاق والآية ‏ 
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المذكورة من قبيل الاستعمال الثانى يعنى محمولة على هذا الاستعمال الثانى ولاشك ان هذه 
الآية تكون حجة على هذا الاستعمال الغانى (فانقيل) يتوهم من ظاهرقول الشارح بان 
الاستعمال الاول انماهو على قانون اللغة واما الاستعمال الثانى فمخالف عن قانون اللغة الا ان 
استعمال الاول اكثر والاستعمال الثانى اقل » واجيب عن هذا الاعتراض بان هنذا انماكان واردًا 
لوكان مراد الشارح ماهوالظاهر من قول الشارح وليس كذلك بل مراده ان هنذا الاستعمال 
الاول اكشر والشانى اقل وان كان كل واحد من الاستعمالين على قانون اللغة واشار الى ذلكف 
بقوله بحسب اصل اللغة فان غرضه من زيادة لفظ الاصل هوالاشارة الى ان الاستعمال الاول 
اكشر من الاستعمال الثانى لان الاول مبنى على قانون اهل اللغة والثانى مبنى على خلاف قانون 
اهل اللغة. ظ 

َكل على انتفاء الشرط# ا لل ره 
ان الاستعمال الاول هواستعمال اهل اللغة واما الاستعمال الثانى فهواصطلاح اهل المعقول 
فقدرده العلامة المحقق الشريف بان القران لم ينزل الاعلى لغة العرب دون الاصطلاح بل هنذا 
الاستعمال ايضا من اللغة الا ان الاشيع هوالاستعمال الاول . 

ل لإوقد يشتبه على بعض الاذهان ) المراد من بعض الاذهان هوذهن ابن الحاجب 
فمقصودههوالرد عليهفانه ذ كربعض النحاة ان لويدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط » 
فاعترض عليهم ابن الحاجب بان الشرط سبب والجزاء مسبب وكثيرًا مايكون لمسبب واحد 
اسباب كثيرة كاالحراررة فانه مسبب عن النار والشمس فانتفاء السبب لايدل على انتفاء 
المسبب لجواز ان يوججد ذلك المسبب بسبب آخر فاالحق هوان لو انما هولامتناع الشرط 
لامتناع الجزاء اى يستدل بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط لان من انتفاء الجزاء الذى هوسبب 
يعلم انتفاء جميع اسبابه ووجه خبط ابن الحاجب هوان مراد بعض النحاة هوالاستعمال الاول 
ولايكون فى الاستعمال الاستدلال وتوهم بابن الحاجب بان المراد لبعض النحاة هوالاستدلال 
على انتفاء نب بانتفاء الاول مع ان الامر ليس كذلك بل الاستدلال انماهو فى الاستعمال 
الثانى فاشتبه على ابن الحاجب الاستعمال الاول باالاستعمال الثانى . 

0 هذا تصريح» جواب سؤال مقدروهولفظ الله فيما سبق مفسر جواب الوجود 
ومن المعلوم باالضرورة ان الواجب لايكون الا قديمًا فذكرالقديم بعد ذكر لفظ الله لايكون الا 
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ذلك يكون تصريحًابماعلم التزامًا ولاشك ان التصريح بماعلم بطريق الالتزام لايعد من 
قبيل الاستدراك . 
11ذ1ذ1111111ذظظ 
اماان يككون المراد منه هواللزوم الذهنى اويكون المراد منه هواللزوم الخارجى وكلاهما 
باطلان اماالاول فهوان اللزوم الذهنى وان كان معتبرًا فى دلالة الالتزام ولكن هوغي رمو جود 
ههنا لانه لايلزم من تصور وجوب الوجود تصورالقدم فانه كثيرًا ما يتصور كون الشىء واجب 
الوجود ولايخطر باالبال كونه قديما واماالثانى فانا نسلم اللزوم الخارجى بين وجوب الوجود 
وبين القدم ولكن اللزوم الخارجى لايكون معتبرًا فى الالتزام بل المعتبر فيه هواللزوم الذهنى , 
واجاب عنه المسحشى احمدجند بان المراد من الالتزام هّنا معنى آخر وهوان الالتزام مهنا . 
عبارة عن ان لايحتا ج الى اقامة البرهان ١‏ بعدانات على وحوك الرجوه ولاشك ا ركان القدم 
مع وجوب الوجود كذلك ثم قال ذلك المحشى لعل يكون هذا تعريضًا على صاحب العمدة. 
فانه قد اقام البرهان على مسئلة القدم بعد اثبات وجوب الوجود باقامة الدليل عليه فرد عليه 
الشارح بان ذكرالقدم بعد ذكرالوجوب تريح بماعلم التزامًا اى ليس حاجة الى اقامة الدليل 
على القدم بعد اقامة الدليل على وجوب الوجود. ظ 
ل جإى لا ابعداء لوجوده هلذا تفسير للقديم بان القديم هوالذى لا ابعداء لوجوده 
واستدل الشارح على قدم الواجب تعالى بقوله اذ لوكان حادنًا الخ وهذا الدليل على نمط 
القياس الاستشنائى الرفعى تقريره هكذا لوكان الواجب تعالى حادثًا كان وجوده من غيره تعالى 
لكن التالى باطل فاالمقدم مثله واما بطلان التالى فلانه اذا كان وجود الواجب تعالى من غيره لم 
يكن الواجب واجبًا لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فلانه خلاف المفروض لانا . 
قد فرضنا كونه واجبا واماالملازمة فلان الواجب هومايكون وجوده لذاته فماكان وجوده من 
غيرلايكون واج بل يكون ممكنًا واماالملازمة فى اصل الدليل فلان المعدوم لايمكن ان يكون 
موجدالك لنفسه ء وقال المحشى فى اثبات الملازمة والالزم تخلف المعلول عن العلة المستقلة 
اوالتسرجيح بلامرجح وتفصيل هذا هوان وجوده على تقدير حدوثه لولم يكن من غيرفلايخلو 
اماان يكون من ذاتهاويكون لام عبره ولاس ذاته فعلى الاول يلزم تخلف المعلول وهو 
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وجوده عن العلة المستقلة وهى ذاته حين ماكان الواجب معدومًا وعلى الثانى يلزم الترجيح باد 
مرجح وذلك لان وجوده اذا لم يكن من ذاته ولامن غيره كان ذلك من العلة المرجحة 
وايضا يقال فى اثبات الملازمة بان وجود الواجب تعالى على تقدير حدوثه ان لم يكن من الغير 
يكون بختة واتفاقًا فيلزم القول باالبخت والاتفاق وهوباطل: 

لي إمسبوقًا باالعدم4 جواب سؤال مقدر وهوانه يلزم الاتحاد بين الشرط والجزاء 
وذلك لان معنى الحدوث هوان يكون وجوده من الغير والجزاء وهوقوله لكان وجوده من 
غيره عين معنى الحدوث » وحاصل جوابه ان هذا انماكان واردًا لوكان المراد من الحدوث 
معنى الحكماء فانهم يقولون ان الحدوث باالذات عبارة عن ان يكون وجوده من الغير وليس 
كذلك بل المراد من الحدوث هومعنى المتكلمين وهوان يكون مسبوقًا باالعدم ان كان وقت 
واحي وا يوي و اد ا ا 

عن الجرط راتج اوعدا ين سولج الوقت . 

لي +حتى وقع فى كلام بعضهم هذا تائيد لققوله اذا الواجب لايكون الاقديمًا 
ووجه السائيد به هوان القادم لازم مع وجوب الوجود حتى قال بعضهم لاجل ذلك اللزوم ان 
بين الواجب والقديم ترادف (فانقيل) ان هذا الكلام خطأ فلايصح به التائيد (قلنا) هنذا انماكان 
الاح ا ابيب 
كون ماية كرفى التائيد خطاءً. 

0 وناك لبش سمساتقي) تراك القع توفي نال سايق رغوانة كن 
الترادف بين الواجب والقديم حقًا ومنشأ التوهم هوان الغالب فى التائيد ان يكون مايذكر فى 
التائيد حقًا وصوابًا فدفع ذلك التوهم بان الترادف غير مستقيم وبين وجه عدم الاستقامة 
هوالقطع بتغاير المفهومين ويمكن الجواب من جانب هذا البعض بان ما قاله هذا البعض مبنى 
على اصطلاح بعض القدماء من ان الترادف هوالتساوى فمرادهم من الترادف هوالتساوى 
ولاشك ان التساوى بينهما ثابت على مذهب البعض كما ذكرالشارح ذلك الاختلاف. 

#وانماالكلام فى التساوى؟ه هذا اشارة الى وقوع الاختلاف فى التساوى بين 
الواجب والقديم فعند جمهورالشاعرة لاتساوى بين الواجب والقديم بل القديم اعم مطلقا من 


الواجب فكا واحب قديم ه لاعكس فان صفات اله احب تعالى قديمة وليست بواجبة وذكر 
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تعالى قديمةيلزم تعدد القدماء لكن التالى باطل فاالمقدم مثله » وحاصل جوابه نسلم تلك 
الملازمة ولكن لانسلم بطلان التالى لان الباطل انماهو تعدد الذوات القديمة واللازم ههنا 
انماهو تعدد الصفات القديمة فهذا التعدد لايكون باطلاً (فانقيل) ينبغى ان يكون تعدد الصفات 
القديمةايضا باطلاً وذلكف لان تعدد القدماء وان كانت صفات يوجب وجود موجودات 
مستغنية عن الواجب لذاته فهلذا فى المعنى قول بتعدد الذوات القديمة وانما كان تعدد 
الصفات القديمة موجبًا لوجود موجودات مستغنية عن الواجب لذات لان علة الاحتياج عند 
المسكلمين هوالحدوث فاذا ف فقد الحدوث فى الصفات فقد الاحتياج فيها ايَا “و قال عصام 
الدين انه لاجواب عن هذا الاشكال الا بان يتنزل من القول بان المحوج هوالحدوث الى القول 
بان المحوجهوالامكان ولاشك ان الصفات ممكنة مع قدمها فلايوجب تعدد الصفات 
القديمة وجود موجودات مستغنية عن الواجب لذاته ٠١‏ قول ومن هذا علم سرالفرق بين تعدد 
الذوات القديمة وبين تعدد الصفات القديمة بان التعدد الاول غير جائز والتعدد الثانى جائز 
وهوان تعدد الذوات القديمة يوجب وجود موجودات مستغنية عن الواجب لذاته وهذا محال 
والثانى لايوجب ذلك فلذا كان تعدد الذوات القديمة باطلا وتعدد الصفات القديمة جائرًا. 

(بان الواجب لذاته هوالله تعالى وصفاته» اعلم ان لوجوب الصفات لذاتها 
معنيان الاول ان يكون وجودها ناشئة من نفس تلك الصفات وتكون مستقلة فى وجودها 
ولاتكون محتاجة فى وجودها لا الى ذات الواجب تعالى ولا الى غيره تعالى واعترض الشارح 
على هذا المذهب الثانى بقوله فان القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد_ا لخ مبنى على 
ارادة هذا المعنى من الوجوب لذاته فى حق الصفات لان على هذا التقدير يلزم وجود 
موجودات مستغنية عن الواجب لذاته وهومحال » والثانى ان يكون وجودها مستندًا الى 
الواجب تعالى باالايجاب لا باالاختيار فيكون معنى وجوبها هوان ثبوتها لذات الواجب تعالى 
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ررق ين الدب لايطريق الاختبان لأن على دير لاسا رديلرة كن طلاة ‏ للقت 
حادثه فيلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الواجب تعالى ولايلزم من الوجوب لذاته بهذا 
الك مه موجودات مستغنية عن الواجب لذات فان هذه الصفات على تقدير هذا المعنى 
تكون محتاجة الى الواجب لذاته وعلى هذا المعنى لايرد اعتراض الشارح على هذا المذهب 
والمحثشى احمدجند ذكرهذا المعنى للوجوب لذات دفعًا للاعتراض الوارد على هنذا المذهب 
من جانب الشارح ووجه الاندفاع ظاهر لان تعدد الواجب لذاته بهذا المعنى لايكون منافيًا 
تموعية لان المنافات للتوحيد انمايكون لازمًا اذا اوجب وجود موجودات مستغنية عن 
. الواجب لذاته ولكن هنذا المعنى للوجزب لذاته لايكون موجبًا لوجود موجودات مستغنية عن 
الواجب لذاته (فانقيل) لماكان صدور صفات الواجب تعالى عنه تعالى بطريق الايجاب 
لابطريق الاختيار لم يكن الواجب تعالى مختارًا مع ان الحق هوكون الواجب تعالى مختارًا اشار 
المحشى احمدجند الى دفع ذلك الاعتراض, بان كون الواجب مختارًا انماهو فى غير صفاته 
تعالى من الممكنات فاالاعتراض انماكان واردًا لوكان الواجب تعالى مختارًا بطريق الاطلاق 
اى سواء كان فى صفاته تعالى اوفى غيرها من الممكنات. ظ ظ ظ 
[لهلراستدلرا على ان كل قديم* هذا دليل على ان صفات الله اد واجبة باالذات 
ثم ان هنذا الدليل على نمط القياس الاقترانى من الشكل الاول فقول كل ماهوقديم فهوواجب 
لذاته كبرى هذا القياس واما صغره فمطوية غيرمذ كورة فتقريز القياس واما صغره فمطوية غير . 
مدكورة فتقرير القياس هكذا ان صفات الواجب تعالى قديمة وكل ماهو قاديم فهو واجب لذاته 
ينتج ان صفات الواجب تعالى واجبة لذاتها اما الصغرى فلان صفات الواجب لولم تكن قديمة 
لكانت حادثة لكن التالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فلانه.يلزم قيام الحو ادث بذات 
< الواجب تعالى واما الملازمة فظاهر لعدم وجود الواسطة بين القديم والحادث فى المحل 
[ الموجود واماالكبرى فاستدل الشارح عليها بقوله بانه لولم يكن واجبًا لذاته ‏ الخ وهذا ‏ 
الدليل على نمط القياس الاستشائى الرفعى تقريره هكذا بان القديم لولم يكن واجبًا لذاته لكان 
جائز العدم لكن التالى باطل فاالمقدم مثله » ويرد على هذه الملازمة بانا لانسلم ان القديم اذا 
لميكن واجبًا لذاته يكون جائز العدم لان القديم اذا كان واجبًا باالغير فايضا لايكون جائز العدم 
والالزم تخلف المعلول عن العلة بان تكون اوور ة ولايكون المعلول موجودًا » اجاب 


مخزن الفرائد 2 ملس < شرح لشرح العقائد 
يي ا 
عنه الشارح بقوله فى نفسه_الخ ‏ ومعنى هلذا القول هوقطع النظر عن الموجد فحاصل جوابه 
هوان المراد هوان القديم اذا لم يكن واجبًا لذاته لكان جائز العدم اذا قطع النظر عن الموجد 
ولاشك ان الملامزة تصح على هذا التقدير واستدل الشارح على بطلان التالى بقوله فيحتاج 
فى وجوده_الخ ‏ وهذا الدليل على نمط القياس الاستشنائى الرفعى تقريره هلكذا ان القديم 
لوكان جائز العدم يكون محتاجًا الى مخصص لوجوده على عدمه لكن التالى باطل فاالمقدم 
مثله اماالملازمة فلانهاذا كان جائز العدم يكون وجوده وعدمه متساويان فلووجد بدون 
المخصص يلزم الترجيح بلامرجح وهوباطل فلامحالة يكون محتاججا فى وحو ده الى مخصص 
لدان الشارح على بطلان التالى بقوله فيكون محدثا -الخ ‏ وهذا الدليل على نمط القياس 
الاستثنائى الرفعى تقريره هكذا لوكان القديم محتاجًا الى مخصص فى وجوده كان محدتا دكن 
العالى باطل فاالمقدم مثله اما بطلان التالى فلان هذا قلب القديم باالمحدث وهوباطل بداهة 
واماالملازمة فائبتها الشارح بقوله اذ لانعنى باالمحدث الخ وحاصل جوابه هوان مرادنا 
باالمهدث هو مايتعلق وجوده بايجاد شىء آخر اى بان يكون محتاجًا فى وجوده الى ايجاد 
الغير فاذا كان محتاجًا فى وجوده الى ايجاد الغير لابد ان يكون حادثا ء اقول هنذا لايكفى فى 
اثبات المطلوب لان المزاد من المحدث هوالمحدث باالزمان اى مايكون لوجوده اول 
ومايكون وجوده متعلقًا بإيجاد الغير هو المحدث باالذات فلابد لاثبات المطلوب من زيادة امر . 
آخر وهوان الموجد هوالواجب تعالى وايجاده بطريق الاختيار ولاشك ان معلول المختار . 
5 محدثا باالزمان اى مسنبوقًا باالعدم لان ارادة ايجاده تكون مقارنة لعدمه. ظ ظ 

لاثم اعترضوا بان الصفات 4 (فانقيل) ان هلذا الاعتراض كماهو وارد على تقدير 
وجوبها فكذلك وارد على تقديرقدمها ايضا لان البقاء لازم مع كل واحد من الوجوب والقدم 
فماالوجه للشارح حيث خص ورود الاعتراض باالوجوب » اجاب عنه عصام الدين بان الوجه 
لاسي سبو اس 00 
اباقية فلذا * خص الاعتراض باالوجوب . 

الكن .فا جابما بان كا ل صفة © اعلم ان عصام الدين بيّن الفرق بين بقاء الصفة وبين 
قاف ازاعر د نان رقاء التق هريعينة المنقة تعلق رقاء الغوض اظانه ركورن مقارز اعن رضن 
وذلك لان البقاء لوكان عين العرض لما انف عنه مع ان البقاء ينفك عنه حال حدوثه فانه 


مخزن الفرائد ظ 7 ظ شرح لشرح العقائد 
فى زمان ححدوثه لايكون باقيًا وبههذا الفرق اندفع الاعتراض الوارد هلها وهوان هنذا جار فى 
الاعراض ايضًا بان يقال ان الاعراض تكون باقية ببقاء هونفس العرض فلايلزم قيام العرض 
باالعرض فعلى هذا يد ينبغى ان يجوز بقاء الاععراض مع ان الشيخ الاشعرى لايقول ببقاء الاعراض ظ 
فانه ينكر عن ذلك مستدلا بانه يلزم على تقدير بقاء الاعراض قيام العرض باالعرض فلايكون 
العرض الواحد باالشسخص باقيّا بل يكون الباقى هوالنوع وبقاء ذلك النوع يكون بتجدد 
الامثال ووجه الاندفاع ظاهرمن ذلك الفرق ثم ان عصام الدين اورد هّنا اعتراضًا آخر وهوان 

صيغة الباقى تقتضى زيادة البقاء كاالعالم يقتضى زيادة العلم فاالقول بعجويز كون البقاء نفس 
الباقى يهدم الاستدلال على زيادة الوجود والعلم باقتضاء اللفظ زيادة مبدء الاشتقاق واورد - 


هّنا العلامة الفرهارى ايضًا اعتراضا وهوانكم ان ازأدتم باالعينية بين الصفة وبين اليقاء اللاتحاة 0 


فى المفهوم فذلك ممنوع لوجود المغايرة بينهما وان اردتم ان البقاء امراعتبارى وليس 


020 موجودًا فى الخارج قائمًا با الصفة فههذا مسلم ولكن بقاء العرض ايضًا كذلك فينبغى ان يجوز 
03 بقاءالاعراض »اقول اندفاع هذين الاعتراضين لايمكن الابان يقال ان البقاء لايكون امرًا زائدًا 


على العرض بل هوعبارة عن الوجود ولكن باالدسبة الى الزمان الثانى. 

15 +وهذا كلام فى غاية الصعوبة» المراد من الكلام القول الاول ؛ القول بان 0 
صفات الواجب تعالى قديمة وغيرواجبة فاالنسبة بين القديم والواجب العموم والخصوص ' 
المطلق بان يكون القديم اعم مطلقًا من الواجب وهذا القول مذهب جمهور الاشاعرة والثانى 
القول بان الصفات كما هى قديمة فكذلك هى واجبة فاالنسبة بين القديم والواجب مساوات 
وهذا القول مذهب حميد الدين الضريرى فاالشارح حكم على كل واحد من القولين بغاية 
الصعوبة ثم ان الشارح بين الصعوبة بورود الاعتسراض على كل واحد من هذين القولين 
فاالاعتراض الوارد على القول الثانى ذكره بقوله : 

كلع +فان القول بتعدد الواجب ‏ الخ وهذا لاغعراض مع لزاب ببه اذ ذكرناه 
مفضلاً فيما سبق وذكرالاعتراض الوارد على القول الإول بقوله : ظ 

#والقول بامكان الصفات_الخ © وتفضيل هذا الاعتراض هوان القول بامكان 0 
الصفات كماهومذهب الجمهور ينافى قولهم بان كل ممكن فهوحادث ووجه المنافات هوان ظ 
الجمهور يقولون بان صفات الواجب تعاليى قديمة ولكن لاتكون واجبة بل تكون ممكنة فيلزم 


مخزن الفرائد اسم شرح لشرح العقائد 
من قولهم ان بعض الممكن لايكون حادنًا بل يكون قديمًا وذلك البعض عندهم صفات 
الواجب تعالى وهذه سالبة جزئية ولاسدك انها منافية مع الموجبة الكلية وهى قولهم بان كل 
ممكن فهوحادث. 

ظ [للإذفان زعمرا انها قديمة باالزمان© هنذا جواب عن الاعتتراض الوارد على قول 
جمهور الاشاعر.ة وحاصله ان السالبة الجزئية انماتكون لازمة من مذهبهم لوكان بين القدم 
والحدوث منافات وليس كذلك فان المراد من الحدوث هوالحدوث الذاتى وهوعبارة عن 
الاحتياج الى ذات الواجب تعالى والقدم عبارة عن عدم المسبوقية باالعدم ولاشك ان القدم 
لاينافى الحدوث بهذا المعنى فصفات الواجب تعالى كماهى قديمة فكذلك هى حادثة  .‏ 

#إفهوقول بماذهب* هنذا هوالرد على الجواب المذكور وحاصله ان الجواب 
المذكور مبنى على تقسيم كل من القدم والحدوث الى ذاتى وزمان وهذا هوماذهب اليه 
الفلاسفة فيكون هذا الجواب باطلاً لانه قول بماذهب اليه الفلاسفة وماذهب اليه الفلاسفة 
باطل فمعنى القدم الزمانى هوان لايكون لوجود الشىء اول ومعنى القدم الذاتى هوان لايكون 
محتاجًافى وجوده الى الغير ومعنى الحدوث الزمانى هوان يكون لوجوده اول والحدوث 
الذاتى هوان يكون محتاجًا فى وجوده الى الغير. 
[ #وفيه رفض لكثير من القواعد؟ والضميرالمجرور فى قوله فيه راجع الى القول 
بان الصفات قديمة باالزمان وحادثة باالذات فيكون المعنى فى هنذا القول رفض لكثير من 
القواعد الاسلامية وقال العلامة الفرهارى ان هذه القواعد اربعة : الاولى ان الواجب تعالى 
فاعل باالاختيار والشانية ان معلول الفاعل المختار يكون حادثًا باالزمان والثالثة ان الايجاب 
نقص » والرابعةان التأدب فى الالهيات واجب », ووجه رفض هذه القواعد بهذا القول هو ان 
صفات الواجب تعالى لماكانت قديمة باالزمان وحادثة باالذات فهلذه الصفات لاتخلو اما ان 
٠‏ يكون صدورها عن الواجب تعالى باالاختيار اويكون صدؤرها عنه تعالى باالايجاب فعلى الاول 
بلزم رفض القاعدة الثانية وعلى الثانى يلزم رفض القاعدة الاولى اما رفض القاعدة الثانية وهى 
ان معلول الفاعل المختار حادث باالزمان هوان صفات الواجب تعالى مع صدورها عن الواجب 
تعالى باالاختيار قديمة باالزمان لاحادثة باالزمان فبطل ان معلول الفاعل المختار حادث 
. باالزمان واما رفض القاعدة الاولى على تقدير صدورهذه الصفات من الواجب تعالى باالايجاب 


مخزن الفرائد عاسم شرح لشرح العقائد 
فلان تلك القاعدة هى ان الواجب تعالى فاعل باالاختيار وعلى تقدير صدورهذه الصفات من 
الواجب تعالى باالايجاب لايكون الراجب تعالى فاعلاً باالاختيار بل هوفاعل باالايجاب وان 
كان صدور الصفات عن الواجب تعالى باالايجاب وصدورالعالم باالاختيار لزم رفض القاعدة 
الغانية وهى ان الايجاب نقض ووجه رفض هذه القاعدة هوان الايجاب متحقق فى الواجب 
تعالى باالدسبة الى صفاته على مع انه لايكون نقصًا واما رفض القاعدة الرابعة فلان توصيف 
صفات الواجب تعالى باالحدوث الذاتى سوء ادب وايضا يرد على مذهب الجمهور الاشاعرة 
بانالانسلم ان صفنات الواجب تعالى ممكنة قديمة صادرة باالايجاب لانها لوكانت ممكنة 
فلايمكن ان تكون قديمة بل لابد ان تكون حادثة لقول المشائخ كل ممكن حادث (قلنا) فى . 
الجواب اولا بان قول المشائخ انماهو فى الصادر باالاختيار يعنى ان مرادهم هوان الممكن 
الذى يكون صدوره بالاختيار يكون حادثًا فلايكون هذا القول شاملاً لصفات الواجب تعالى ظ 
لاز صدورها عن الواجب تعالى باالايجاب دون الاختيار (وقلنا) فى الجواب ثانيًا ان مرادهم 
فى ذلك القول من الحدوث هوالحدوث باالذات ولاشك ان الحدوث الذاتى يجامع القدم 
باالزمان ويرد على هذا الجواب الثانى بان هذا قول بما ذهب اليه الفلاسفة (قلنا) ان مخالفة 
الفلاسفة لاتكون واجبة فى كل قول ولوكان ذلك القول حقًا ولاشك انه لامحذور فى 
تقسيم الحدوث والقدم الى ذاتى وزمانى اذا اعترفنا بحدوث العالم باختيار صانعه وبهذا بطل 
ما اورده الشارح على الجواب المذكور فى الشرح وايضا يرد على مذهب جمهور الاشاعرة 
بانا لانسلم كون صفات الواجب تعالى قديمة لان صفات الواجب تعالى صادرة عنه تعالى , 
والواجب تعالى فاعل مخشارولاشك ان معلول الفاعل المختار يكون حادثًا باالزمان اى 
مسبوقًا باالعدم فيجب ان تكون صفات الواجب تعالى ايضًا مسبوقة باالعدم (قلنا) فى الجواب . 
اولا ان الواجب تعالى مختارفى غير الصفات واماالصفات فصدورها عن الواجب تعالى لإيكون 
باالاختيار بل يكون صدورها عن الواجب تعالى لايكون باالاختيار بل يكون صدورها عن 
الواجب تعالى باالايجاب فلايقتضى ذلك ان تكون صفات الواجب تعالى مسبوقة باالعدم 
(وقلنا) فى الجواب ثانيًا ان صدور صفات الواجب تعالى عنه تعالى باالاختيار لكن لايلزم من 
ذلك كون الصفات مسبوقة باالعدم لانه يجوز ان يكون تقدم الاختيار والقدرة على معلوله 
تعالى يكون باالذات وايضًا يرد على مذهب الجمهور الاشاعرة بانالانسلم كون صفات 


له 


مخزن الفرائكه ‏ - ١‏ ش ماسم شرح لشرح العقائد 
الواجب تعالى قديمة والايلزم ان لايكون ذات الواجب تعالى علة لصفاته وان لاتكون الصفات 
محتاجة الى الواجب تعالى فى الوجود وذلك لان علة الاحتياج عند المتكلمين هوالحدوث 
وعلى تقدير كونها قديمة لايوجد الحدوث فيها فلايوجد فيها الاحتياج الى العلة فلاتكون ذات ‏ 
الواجب تعالى علة للاحتياج (قلنا) ان ما قاله المتكلمون من ان علة الاحتياج هوالحدوث فهو 
مخصوص بماسوى الصفات يعنى ان علة الاحتياج فى صفات الواجب تعالى فهو الامكان دون 
الحدوث ولاشك ان الامكان موجودفى الصفات عند جمهور الاشاعرة . 
قوله «ووسيأتى لهذا اى فى بيان ان صفات الواجب تعالى لاعين ذاته تعالى وغيره . 
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